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في لمون > غربى ذو اتحاهات انسانية . 

فهو غربي » لأنه رغم النقد الشديد الذي بوجبه للغرب © يبقى معلقاً بخيط 
من الأمل في أن هذا الغرب » يمكن ان يسهم » وينبغي أن يسهم > باخراج 
العام الثالث من حالة التخلف الى تردى فمهباأ ؛ مسلب من الامبريالمة الغرسمة 
بالذات . وهو إنساني » لأن العطف على العام الثالث » كا يبدو من ثنايا الككتاب» 
علا جوانحه . وهو ليس انسانياً فحسب »> بل عام اقتصاد أكاديمي » استطاع 
ان يحسط بمشكاة التخاف فى كافة جوانهها » وان يسك بآ لمتها» والتقت تحاملاته 
في كثير من النقاط بتحليلات كثير من الاقتصاديين المار كسين المعاصرين . لقد 
قدم الكاتب صوره واضحة وبسمطة عن حالة العام الثالث المزرية م م خلال 
فمص, من الاحصاءات والمعلومات والتحليلات 4 نحمث مكن للقارىء ارت 
يكوآن فكرة تكاد تكون كاملة عن مشكلة التخلف في العالم الثالث . 

ولككن الكاتب بقدر ما يوفق في التقاط بعض المشاكل الأساسمة القائمة في 
العام الثالث ؛ فانه » في كثير من الأحيان » يثير الجدل » بل المعارضة » ححين 
يتناول سياسات التذمية » فبحاول أن يحدد شروطبا ويرمم آفاقها . ولكن 
الكاتب » وقد أحس بذلك »> يستدرك سافا » في تقد الكتاب » فيقول ان 


84 


هدفه الأساسي هو فبم الأبعاد الحقيقية للتنمية وصياغة بعض فرضيات العمل 
» وان على كل بلد أن يشق طريقه الخاص فى التنمسة . 


ان الثغرة الأساسية في فرضمات الكاتب هي أنه يفترض ©» ضمنيا » ان من 
الممكن للعالم الثالث أن يخرج من حلقة التخلف المفرغة دونما ثورة جذرية . 
حقا ان المؤلف يقرر : « ان التخلف مشكلة سماسمة لا يمكن ان تحل إلا عبر 
تغسبرات عسقة قِ المنى الاقتصادية والاجتاعة والعقلمة » ( ص )١0‏ » إلا أنه » 
كا يبدو لنا من ثنايا الكتاب »> براها تغميرات متدرجة » تغميرات تطورية » بلا 
انعطافات حاسمة » وبلا قفزات نوعمة » هدفبا التحديث فحسب . والتغرة 
الثانية في فرضياته ناجمة عن بقايا الأمل الذي يعاقه على الغرب حت في إطاره 
الرأسمالي » ودونما تغيير جدي »2 ولا نقول جذري > في بناه السياسية 
والاقتصادية . والمؤلف » في هذا الموقف لم يكن بعيداً عن المواقف التي يتخذها 
بعض من اقتصاديي البلدان الاشتراكية الغربية » الذين يدعون الغرب الرأسمالى 
إل وان كان بين الز أ معالنة والاشتزاكية © الاخراج المبسال القالث من 


وهدته * 


ولهذا السبب فان فرضيات المؤلف > سواء أكانت تتعلق بالعالم الثالث أم 
بالعالم الغربي في حالته| الراهنة » رغم صحة وسلامة معظمها » بل رغم جذرية 
الكثير منها » هذه الفرضيات إنما تصبح فكنة. التحقدق بعد التغبير. المطلوب في 
دَينِك عاتم ا ذلك 0 الحذري 00 0 4 ف اد 


»# راجع مقدمة كتاب الاقتصادي البولوني ف فالكودسكي ص ( + ) : « مشاكل التنمية 
في العالم الثالث » 


- علصطه84 11625" حال ععصدووزه2 12 ع0 وعصطة[اطممظ عل[ 
8 -28501 - 14110115161 .321 


١ ٠ 


ومع ذلك فان فرضيات المؤلف بمجملبا » سواء أكانت تتعلق بما يطلبه من 
الغرب لصالح العام الثالث أم بما يطلب تحقيقه في العالم الثالث لمواجبة قضايا 
التنمبة » تحتفظ بقممتها كشاهد أمام أعين مناضلى العام الثالث ؛ شاهد على أن 
آلية الاقتصاد الرأسمالي » ليست عاجزة عن مساعدة العام الثالث فحسب »> 
بل تتابع حملية سحق العام الثالث وابتزازه ونجسه أنضا ؛ وهي شاهد أيضا على 
أن العام الثالث بأوضاعه الراهنة » وبالتحديد بأوضاعه الطبقية الراهنة أساسا» 
عاجز عن توفير الظروف الموضوعمة التى تكفل تحقمق فرضمات المؤلف الجدية 
والجذرية . ْ 

ندرج فيا بلي بعض النقاط الحامة السليمة التي أوردها الكاتب . أما تعليقنا 
على بعض موضوعات وفرضيات المؤلف » التى رأيناها مدعاة لالمعارضة أو النقد 
أو التوظيم # لمنشفيا فى هوافش كنات ٠‏ تبسرية لقا رف 


١‏ - قبل أن يدخ ل الكاتب في تحليله لمشكلة التخلف» يصوكر حجمها» فيقرر 
يحق : « ان التخلف هو أكثر مشاكل عصرنا أمبة وخطورة » ثم برصد 
الاحتّالات الثورية في العالم الثالث فيقول : « إما أن نقهر البؤس والمجاعة من 
اليوم وحتى نهاية هذا القرن > وإما ألا” تكون البلدان الصناعية » رأسمالية 
كانت أم اشتراكية » أكثر من جزيرات مزدهرة » لا يمكن أن تصمد إلا بالقوة 
الذرية » ( ص٠7‏ ) . وهو بعد أن ينوه بنذر مجاعة عالمية لى يسبق هما مثيل 
عام 194٠‏ > يصف ظروف العام البوم بأا «٠‏ لا تطاق انسانيا وانفجارية 
سماسياً ») (صبمم)» ثم يقول : «أن جماهير العام الثالث أصعة تعي الآن 
ظروفها وترفض أن تمقى راسفة فيها .. وان الوسائل التقنية » وان / تتح تسر 
التقدم التقني في العالم الثالث ... إلا أنها حملت معها ايديولوجمة المساوأة .. في 
حين ان الامساراق القدعة تبرر إخضاع المستضعفين بتعليلات غير عقلانية 
وخرافية ... ولأول مرة في تاريخ الانسانية شرعت بالتحرك جهاهير فلاحية 
ضخمة وأخذت تهجر قدريتها التقليدية ( ص+647هم) . « إننا نجد أنفسنا أمام 


١١ 


ظاهرة عالمية تورية مشامبة لظاهرة عام 4م4١‏ : أن مليارات من النشر ترفض 
ان تكون عدم » وهي تلج" في طلب حقبا في الحماة » وفي استقلال اقتصادي 
كامل » وفي أن يكون صوتها مسموعاً .. » ( ص ه؟) . ويقول في مكان آخر 
من الكتاب : « لا شك أن البلدان المتخلفة هي برو لمتاريا القرن العشرين . إنها 
إذشان الاشارين اقل الاخدا رتسي ١‏ ليينة الانتساه الماك »رتلف 
القوة” الرهبة” في قلو.هيا » لا تحد متفذاً » في بعض الأحيان » إلا 
العنف » ( ص”«؛١).‏ 


؟ - في معرض تحليله ازراعة العام الثالث كنمط معيشة وحمساة »2 أعطى 
المؤلف مذ الموضوع 'بعده الحضاري والثقاني » وم يقف عند الجانب 
الاقتنصادي : « ان زراعة العام الثالث » إنما هي نتيبحة تطور تقني وثقافي . 
فالوسائل التقنية غالبا ما تكون مرتبطة بمارسات دينية معمئة » وبمفاهم معينة 
عن العالم » وبتسلسل هرمي في عام القم » فالذي يعمل في الزراعة لا يفرق بين 
المعتقد الديني والوسائل التقنمة ... ان محا كاة الفلاح التقليدي في العام الثالث 
الومائل التقنية الحديثة تقنضيه التشكيك دنظامه الثقانى برمته .. » . ”ا ان 
المؤلف في معرض تحليله لدخول الرأسمالية الوسط التقلمدي وتأثيراته عله يقول 
« ان التوازن الاجتّاعي - الثقافي يصبح موضع شك وتساؤل وذلك لأآن اقتصاد 
المبادلة المتقدم [ الاقتصاد الرأسمالي ]| مناقض مع القم التي كانت تسند أنماط 
معيشة المراحل السايقة . عندما يؤمن الانسان بعالم ثابت لا يتغير » يحاول ان 
بشارك القوى الكبرى في الطمبعة ويتواصل معها » لا أن يسيطر على الال ؛ 
وهذا هو معنى الديانات الزراعية » حمث تغدو إرادة السيطرة على الطسيعة 
بثابة خرق حرمة المقدسات » وذلك لأن التقاليد » باعتبارها من القم الأساسية» 
تحرم كل ابداع جديد وتعديره خروحا على القاعدة » ( ص وه- 58 ) . 


+ - وكذلك فان المؤاف عندما تناول قضايا التصنيع » أبرز الجانب 
الاجماعي والفكري في العملية » فقال : « ان من الصعوبة بمكان ارن نتصور 


١> 


انتقالاً من المجتمع التقليدي إلى المجتمم الحديث »2 دون التغييرات الاجةاعية 
والعقلية التي بحر إلبها التصنبع .. ان التصنيع هو تغيير كل المجتمع ... وهو 
لبس بجرد عمليسة « انزال » نشاطات صناعية » بل يشكل كلا واحداً مع 
الصيرورة الاجتّاعبة والاقتصادية » ( ص 5٠١‏ ) . وفىي مكان آخر يو كد المؤلف 
ان « إقامة صناعة قوهمة إنا يعنى رفض القدرية وتأ كد الدات » ( ص )١١9‏ 
المتافييية # قيراى الزلك© هن الرسئلة الرخندة لنقل الاتننات من لويد 
التقليدي إلى الوسط العصري . هي الى تغير انسان العام التقليدي من إنسارن 
يعتبر العام أمراً معطى »© يعانيه ويتكيف معه ويقبله يا هو .. من انسان يعيش 
بدلالة الماضي والأساليب التي تزودها به الأعراف والعادات .. إلى إنسارن 
عصري .. إنسان يعمل للسبطرة على العام وتحويل الطببعة وتحسين الظروف 
اللمحسطة به .. انسان يعيش بدلالة المستقيل » ويعهل لاحلال الجديد بدل 
القدم ر( ص 5١‏ ). 


؛ - وبالرغم من أن المؤلف لا يطرح الاشتراكية كح ل جذري ومختزل 
للقضاء على التخلف » إلا أنه هاجم ذوي الامتيازات بعنف »> ويبرز دورهم 
الطفيلي » ويصف المجتمع البرجوازي المتخلف بأنه مجتمع مريض بحب المال » 
ويطلق تسممة جديدة على الاقتصاد المتخلف » تسممة كانت تطلق قديها) على 
تحارة الرقيق > لأنه اقتصاد يقوم على المضاربة ولا يتجه إلى الانتاج . كا يعكس 
صورة قاتمّة عن انحلال الادارة البرجوازية المتخلفة وترهلبا . ويبرز المؤلف 
التفاوت الكمير في المداخيل في العام الثالث تعا للمقولات الاجتاعبة فمقول : 
« وليس أمراً نادراً ان يستحوز ه أو 7/٠١‏ من السكان على نصف المداخيمل 
الموزعة »2 كا ان مستوى المداخمل في المدن أعلى دوما وعلى نحو ملحوظ من 
مستوى المداخيل في الريف ( ص١8م)4.‏ ثم يقارن المؤلف بين المرجوازية الغربية 
والمرجوازية في البلدارن المتخلفة » ويقول لقد أدى استثار الطرقة العاملة من 
قبل المرجوازية الغربية إلى دفم عجلة التنمية » في محاولة منها للحفاظ على 


اذا 


سلطانها » أما في العام الثالث « فالموقف مختلف كلياً : ان التفاوت لا يخلق 
التنمية بل التخلف . وفضلاً عن ذلك »© و كنتمحة لمفعول التقلمد » فان الماعمين 
بالامتمازات لا يدخرون بل يستبلكون » أما إذا ادخروا » فلي يقوموا 
بعمليات المضاربة أو لبودعوا أمواهم في الخارج ... ان الدفاع عن التفاوت في 
المداخيل في بلدان العالم الثالث » تحت حجة أنه يسبل الادخار فالاستثمار » نما 
يعني قِ الحقمقة عدم فهم طيعة هذا التفاوت وتصرف المنعمين بالامتسازات 6 
( ص«م ) » بل يذهب إلى النأ كيد يأنه كاما ارتفعت المداخمل نتمحة للتفاوت 
كاما تدنت نسبة الادخار » وذلك لآن الأقلية الممتازة في العام الثالث © التي 
تشت طوعياً طراز الحماة الامردى ( 111 كه ه187 سندء تعمج ) > هذا التبنى 
الذي جاء مصحوباً في الغالب مباهاة الأولاد المائعين وافراطهم » تيل إلى المزيد 
من الانفاق والتبذير . وإذا حقق هؤلاء ادخاراً ما ».فلا يحري توظيقه في الملد 
الدي تحقق فيه » بل يقومون بايداعه في الخارج رص 9م-ثم): 


ه - بالرغم من أن المؤلف قد نوه في تقدم كتابه إلى انه لا يدف إلى عرض 
النظريات المفسرة للتخلف » إلا أنه يشير بوضوح إلى أن الاقتصاديات المدينية في 
العام الثالث » وهي مجرد كيانات مستحدثة ومصطنعة » قد نمت اثر الاجتماح 
الامبريالي للعالم الثالث وقيام ما سماه المؤلف ب « اقتصاد تحارة المستعمرات »» 
الذي ل يكن سوى عملية امتصاص ثروات العام الثالث لفائدة القوى الاستعمارية 
والتجارية (ص7؟).وفي مكان آخر من الكتاب يضم إصبعه على المشكلة فيقول 
ان الاممريالية هي التى خلتقنت ظاهرة التخلف » وارن السيطرة هي التى تبقى 
علا صحف < وفدةارى فلل "الولف شق أخكال الشطرة الاقتصافة 
والاجتّاعية والثقافية والسماسية » يبين ان آلية هذه السيطرة تكمن في القدرة 
التي يملكبا اقتصاد ما للتأثير على اقتصاديات أخرى دون أن يتأثر بها » والعنصر 
الموضوعي ف 5 لمة السبطرة هذه يكمن في حجم الاقتصاديات المتواجدة وبنيتها» 
والغنصر الذاتي أو القصدي في هذه السيطرة » أي الاميريالية » ليس سوى 
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عنص لاق مسدد وظأة ل لسمطرة الموضوعمة النامنة عن تفاوت حم 
الاقتصاديات واختلاف بناها ( ص ا١١61م١١).‏ 


؟ - فى معرض حديثه عن المشاكل التى تطرحباه التنمسة » أثار الاتب 
موضوعتان أساسيتان » تكاد تحظى باجماع عاماء الاججاع والاقتصاد الذين عالجوا 
مشا كل التخلف والتنممة . هاتان الموضوعتان هما دور القوممة في تعمئة الماهير 
بغية الخروج من حلقة التخلف > ودور الأبعاد الكبيرة للاقتصاد في بناء 
اقتصاد عصري . 

والشعب العربى بواجه في نضاله ضد التخلف عقمتين رئيسيتين » هما التحزئة 
أولا » والآثار الكاحة التى تفرزها المنى الاجتاعية السابقة للقوممة ثانا . لذا 
ان يسيك 1ل لقي هذا ليده كو :مصووة سا شترة: ميقا كل مكن عدا ربها 
مشا كل عربية » فلا بد من وقفة قصيرة حوا إدن . 

7- لكي تكون هناك تنمية » لا بد من شعب 4 ولكي يكون الشعب شعباً 
بالفعل » يندغي أن يتوفر على اندماج قومي » على تلاحم قومي . مثلآ : ارنف 
مة أسباب عديدة تفسر الر كود الهندي والتوثب الصمنى في الظروف الراهنة » 
ولكن واحداً من الأسباب الرئيسية » إنما يعود إلى أن الشعب الصيني يتوفر على 
تلاعي قرفن © أن لفن فلا تاك يل بهذا الكلاصي و الأقاما... اهنس النقيهة 
يبدو أنها كانت ماثلة أمام المؤلف عندما قال ان من النادر أن نجد ني العالم الثالث 
« تجمعا اجتاعياً متلاحما ؛ والناس يعيشون منعزلين في جماعات ضمقة خاصة » 
إما دينئة أو لغوية أو قروية أو عصبوية أو عائلية ؛ والعالم العقلي والاجتّاعي 
القسم 'الأعظم من السكان عام محدود والبنى الاجتاعية غير متكيفة ومتصلبة . 
ولكي يتاح هؤلاء البشر توسيم 1 فاق حماتهم والاندماج في مهمة مشتركة لأجل 
التنمية » لا بد من القومية .. إذن » وعلى العكس نما نحري في بلد متقدم » 
فالقومية ليست حركة رجعية ».بل هي ششرط الحركة . والأمر الجوهري هو 
تلافي التطرف والقدرة على تذلمله وتحاوزه » ( ص5؟١)‏ . واستخلص المؤلف : 
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ولا تنمية حقة بلا تلاحم قومي.ان بلدان العام الثالث يحاجة إلى قمادة سياسية 
قادرة على ان تحعل شعويها ترتضي » باسم المصلحة القومية العليا » اتخاذ مواقف 
التشكيك إزاء السلوكيات القديهة والسلبية والهود القديم واشكال التضامن 
القديمة . وحتى إدا صار من الضروري >2 فيا بعد » ارن يتخطى العام الثالث 
المرتية القومية بسسرعة » إلا انه بحاحة إلى أسطورة قومية» ( ص ١48‏ ) . 


ما لا شك فيه ان الآمة العربية قد قطعت شوطع لا ينكر في تطورها 
القومي » ولكن ثمة نقصا واضحا في اندماجها القومي > سواء داخل الأقطار » 
أو الأتظار فنا بيثرا:.. قالتى 'الاختاعنة: الشابقة القرضة 4 والنافية فا فى تسن 
الوقت » كالعشائرية والطائفية والعائلمة والعنصرية » ما تزال موجودة وقوية 
إلى هذا الحد أو ذاك ؛ والشعب العربى الوحمد الذي يملك اندماجا قومنا جديا 
هو الشعب المصري . هذا من حبة الاندماج داخل الأقطار القائة نفسها . ومن 
جبة أخرى فان نقص الاندماج الآخر » الذي يتجلى في التجزئة » التي تشكل 
مفتاح الأوضاع الامبريالية في الوطن العربي » وتلقى من الدمين دعم الرجعية 
وسائر افرازاتها من اقليسية وغيرها » ومن البسار دعم بعض مجتري سُعارات 
المار كسمة الاقلمممين ؛ نقص الاندماج هذا يولد تحركات نابذة » لا تبز الوحدة 
القوممة للشعب العربىي فحسب » بل تهددها وجود هصذه الوحدة من حمث 
الأساس أيضا . لذا فان القول بأن الظروف الموضوعية تدفم نحو الوحدة إنما 
هو قول هراء » سرز جانياً واحدأ فحسب من هذه الظروف الموضوعمة . 
فالجانب الثاني من هذه الظروف يدفم أيضا نحو تكريس التجزئة » بما خلقت 
من مصالح وبما تلقى من دعم الامبريالية القصدي أو الموضوعي» باعتبار التجزئة 
إحدى الأدوات الموضوعية التي تسهل التغلغل الامبريالي . وما دامت الظروف 
الموضوعمة تنطوي على تمارين »2 التمار النايذ الدي يحافظ على التحزئة »> والتمار 
الجادب الموحد الدي يدفع نحو الوحدة » لدا يصبح دور العوامل الداتية في بناء 
الوحدة العريية دوراً حاسما وأساسياً . 


١5 


سنرى بعد قلمل ما الذى تعنيه الأبعاد الكبيرة للاقتصاد بالنسمة للتنمية » 
أي بالنسبة النهضة > حسدنا أن نستحر » على الصعمد العربي » بعض النتائج من 
المعطيات التي عرضها المؤلف في كتابه : لا تنمية حقيقية > بلا قومية عر بية » 
وبالتالي بلا وحدة عربية . فالقومية هي الأرض التي تبئى عليها النبضة 
والمستقبل الاشتراكي في آن معأ . لا تنمية » ولا نهضة على اشلاء فسيفساء 
انسانية أو أرضية . 


ب - الدرس الثاني الذي يقدمه المؤلف للعرب » ويحب أن يبقى نصب 
أعينهم » هو الذي يتعلق بالصناعة الوطنية الثقيلة أو صناعة التحبهيز . يقول 
المؤلف 0 نحى » «ان رعمة بعص الملدان الافريقمة الصغيرة عم و | حت قِ بناء 
صناعات كبذه تذكر كثيراً بقصة الضفدءة التى أرادت أن تصبح بضخامة 
الثور ... والحقيقة انه في عدد غير قلمل من الحالات » لكى يكون الصناعة 
الثقيلة أو لصناعة التجبيز مردود كاف » ينغي أن يكون الحد الأدنى لانتاجها 
أكبر بخمس أو ست مرات من الانتاج الدي يمكن تصريفه ف اليلد نفسه . حىى 
بالنسبة للصناعات التي تنتس الأسمدة » من الملاحظ ان الامكانات الدنيا للانتاج 
تتحاوز حاجات بلد كالجزائر . فالملدان الصغيرة » بل الملدان المتوسطة أيضا > 
لا يمكنها أن تستغني عن تصدير جزء من انتاجها الصناعي ... » » وهنا ينصح 
المؤلف باقامة صناعات مصندّعة في إطار اتفاقات اقلمممة بين البلدان المتخلفة 
(ص «اسم ل سسم) . 


وف مكان آخر من الكتاب : « لا يمكن تصور تنممة في القرن العشرين إلا 
في إطار تحمعات كبيرة؛ وهذا ما أدر كته البلدان الأوروبية. وهذا يصدق على 
بلدان العام الثالث أكثر من غيرها » حمث لا توجد عمومم) بلدان متجاورة 
تشكل وحدة اقتصادية كافمة لتحقمق برامج تنمية متحانسة وقادرة على الصمود 
في وجه المنافسة : لقد رأينا من قمل ان تنممة تلك الملدان ينغي أن تستند إلى 
أقطاي اكائنة وونشاكل] ددر انيدل فى الاقتساة يوسا كد بعصي لنظفة عفر الي 
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على غنى كاف بالموارد والسكان يمكنها من تغذية اقتصاد حديث ( ص ١84‏ ) . 
قد تستطيم الأقطار العربية » الكبير منها بخاصة » في أحسن الأ<وال » 
تطوير صناعتها القائمة إلى هذا المدى أو ذاك » إلا انه لن يكون ,امكاما » فى 
ظل التجزئة » ان تتعدى حدود الصناعات التي قامت في أوروبا في نهاية القرن 
التاسم عشر والعقود الأولى من القرن العشرين ؟ أما الصناعة العصرية الناجمة عن 
الثورة الصناعية الثالثة » فلا يمككن للعرب أن يحاموا بها » حتى يرد حلم » في 
ظل التجزئة . ان « الضيع » العربية » ونعني الأقطار العربية القائمة عندما 
توضع من مقايبس عالمية » مخالفة لوجبة العصر » التي تدفم نحو قيام كتل كبرى 
من الشعوب. لذا فان هؤلاء الذين يحبون الصناعة الثقيلة » عليهم أنيحبوا الوحدة 
العريية التى تعتبر الشرط الأولى لصناعة كبذه . ان الوحدة العربية لسست مجرد 
تحقيق لهدف قومي » ولمست مجرد مفتاح للتحرر من الامبريالية » بل هي أيض] 
وأساسا الشسرط الذي لا يمكن بدونه للعرب أن يدخلوا القرن العشيرين . 


الناشى 
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يشكل هذا المؤلف مدخلا إلى دراسة مشا كل العام الثالث . وهو لا هيدف 
إلى عرض النظريات المفسرة للتخلف والتقدم» بل يحاول أن يبين على نحو مدبسط 
كيف يمكن تناول اقتصاد متخلف بالدراسة وتقيم وضع ما أو سياسة ما . 

يحوي هذا المؤلف المبادىء الأولية للاقتصاديات المتخلفة » وهو يتوجه 
بصورة أخص إلى ججميع هؤلاء الذين يعملون في بلد نام » دورت أن يكونوا 
اقتصاديين ؛ لذا لم نتردد في الاكثار من التعاريف الأساسية التي تعتبر معروفة من 
قبل الاختصاصمين»وقمنا بصماغة مقدمة عامة في الاقتصاد منخلالدراسة التخلف. 

ان هذا الكتاب أداة للعمل والفعل. ولقد تدلورت صماغته خلال الاحتكاك 
مع هؤلاء الذين قدموا من العام الثالث إلى فرنسا لدراسة مشاكل التخلف أو 
ذهبوا منها إليه . إن ظروف العام الثالث بالغة التنوع والاختلاف » لذا نمن 
قدمناه عن التخلف لس له من غرض سوى إلقاء بعض الضوء على الظروف 
العامة لبلد » هم القارىء دراسته ؛ لذا ينبغي على القارىء ألا يبقى سلبياً 
أن يشق طريقه الخاص في التنمية » لذا فان الهدف الأساسي للآراء الواردة في 
المابين الأخيرين من هذا المؤلف هو فهم الأبعاد. الحقيقية للتنمبة وصياغة بعض 
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مرجكل 


التخلف هو أكثر مشاكل عصرنا أههممسة وخطورة . فإما ان نقبر الؤس 
والمجاعة من الموم وحتى نهاية هذا القرن ؛ وإما ألا تكون البلدان الصناعية » 
رأسمالية كانت أم اشتراكية » أكثر من 'جزيرات مزدهرة » لا يمكن أن تصمد 
إلا واسطة القوة الذرية . 


مذ زمن وتوزيم الثروات شديد التفاوت في العام لو / من سكان العام 
يستحوذون على هوه7 / من الدخل العالمي . وتستحوذ أمريكا الشالمة وأوريا 
الغردمة وحدها» وتملغ نسمة سكانهما هوه من سكان العام » على هو"اه / 
من الدخل العالمي . في حين لا يبقى لآسما » التي تبلغ نسبة سكانها ؟و٠ه‏ / من 
سكان العالم » سوى “و١‏ / من الدخل العالمي . ( أنظر الجدول رقم 2١١‏ ). 


وفى العقود القريبة القادمة سيزداد عدد الفقراء بسرعة خارقة . إننا نشهد 
أضخم انفجار سكاني ( ديمفرافي ) في جمع العصور . ويقدر بأن سكارن 
العام الدين كانوا في حدود ( ٠‏ ) مليون في عام و 7٠٠١(‏ ) مليودل. 
في عام قد تحاوزوا ال( ١١٠٠‏ ) ملمون في عام 6١‏ . وبعد قفرر: 
تضاعف سكان العالم » فأصبحوا ما يقرب من ١٠٠(‏ ) مليون في عام 150١‏ . 
وفي عام 157 بلغ عدد سكان العام ( م مليون »2 أي بتزايد معدله ه / 


. ب 


حدول رفم 61١2‏ دا وزيع الدخل العالمي في السقدنات 


النسمة المئوية لاسكان النسمة المثوية من الدخل العالمي 


البلدان المتقدمة : ا 68ر76 
الغرسة : و١‏ اوه 
أوربا الغربية اوم 
الولاءات المتحدةو كندا 704 ا 
بلدان أخرى و وه 
الشوعمة : و١٠‏ 14 
الاتحاد السوفماتي و7 و١١‏ 
أوربا الشرقية م و 
العالم الثالك : 4 5 
آسما وه سا 
بلدان سموعمة و54 38> 
بلدان عير سموعمة و5 14 
افردقما : 518 ١‏ 
أمريكا اللاتينية : / اوه 
الشرى لصفل : ورم /او١‏ 
أوربا المتخلفة : ا ١‏ 


خلال خمس منوات . وفي نهاية هذا القرن سيتجاوز عدد سكان العالم ( 5 ) 


ملمارات نسمة . 


حي 


الجدول رقم (؟) ‏ سكان العالم حالياً وتوقعات المستقبل 


( بالملايين ) 


ل ل 366 
بلدان متخلفة : + |[ |[ ز[ز[ز|[ز | ذز[ |[ ذز ز ز ز زا 0 زا0 012000 

اموه المتوة 4 د ف ا يفل 

أفريقيا ا ذا كلت | 34 للد نحفه 
سما ( عدا المابان ) لما ا ؤووخ+ 

بلدان متقدمة : 


بلدان ذات اقتصادقائم علىالسوق | ١ ٠/717‏ 


ظ 0" 00 5 الال / 


الاتحاد السوفماق واوربا الشسرقية أ “مم ' 4 /- الا “' 
العالم كافة : برقا 6 444 ) 6 54 666 


حتى عام ١5٠١‏ كان سكان البلدان الغنية هم الذين يتزايدون بالوتيرة 
الأسرع . أما بعد ذلك التاريخ فقد انقلبت هذه الحركة تدريحيا » وأصبحت 
معدلات التزايد في الملدان الفقيرة هى الأعلى . 


ومن جبة أخرى فان التفاوت بين الأغنياء والفقراء ما انفك في تزايد . 
لبس لدينا إحصاءات تغطي سكان العالم كله حول هذا الموضوع > ومع ذلك 
فان الاحصاءات المتعلقة بالبلدان غير الشيوعية تبدو مقنعة . في عام ١48٠‏ كان 
الناتج الأهلى الاجمالي للفرد في اللدان المتقدمة غير الشبوعية يعادل ( ٠١,‏ ) 
أمثال ما كان عليه ذلك الناتج في بلدان العام الثالث غير الشبوعي . وفي عام 


زكرا 


١‏ أصبح ( 4و١٠‏ ) أمثال » وفي عام سيصبح ( ه9١١‏ ) مثلاً على 
الأقل . ومن عام ٠م6١‏ ./اه9١‏ فان الزيادة اللي (صسب التفارت بين النواتج 
الأهلية الاجمالية تعادل أربعة أمثال الناتج الأهلى الاجالى للبلدان المتخلففئة 
عام 191١‏ . ( أنظر الحدول رقم «)» ). 


أما الأرقام المتعلقة بتزايد الانتاج الغذائي فأكثر مدعاة للقلق . فمنذ عدة 
سنوات لم يكن تزايد الانتاج الغذائي للفرد في البلدان المتخلفة أعلى من تزايد 
السكان . كا أن تفوق تزايد الانتاج الغذائي على تزايد السكان أخذ يتدهور في 
البلدان المتقدمة ؛ وفي أمريكا الشالمة أصبح تزايد الانتاج الغذائي أدنى من 
تزايد السكان . وان الدراسات الجارية في المنظمات الدولية تثيت أننا لسنا 
أمام ظاهرة عابرة . فاذا ى نتوصل إلى قلب الاتجاه الراهن » من المفروض أن 
بواحه العالم عام «بى ١‏ مجاعة لم يسبق لها مشل . 


وهذه الحالة لا يمكن أن تطاق إنسانيا » كا أنها انفجارية سياسياً . واليوم» 
توجد جماهير غفيرة تعاني الفقر وتهددها المجاعة . هذا الأمر لبس تحديد » إلا 
انه يغدو مدعاة للفضيحة عندما يمكن لمثل هذه الحالة أن تستمر في الوقت الذي 
ينطلقى فيه الانسان لغزو الفضاء . أما الأمر الجديد فهو ان الجاهير المائسة 
أصبحت تعي الآن ظروفها وترفض أن تبقى راسفة فمها . وإذا كانت الوسائل 
التقنية م تنح نثشسر التقدم الاقتتصادي في كل مكان ؛, إلا أنها عر“فت ننائج هذا 
التقدم » إذ تعرض الأفلام الأوربية والأمريكية أمام الجاهير الآسبورية أو 
الافريقية أو الأمريكية اللاتمنية مباهج طرز من الحياة لم تككن تخطر لها على 
بأل . كا بسن لها تحوال السباح » بصورة ماموسة م ما هو عليه مستوى معمشة 
الأغنماء. وفضلا عن ذلك فان المدنية التقنية قد حمات معها إيديولوجمة المساواة» 
في حين أن الامتيازات القديمة كانت تبرر إخضاع المستضعفين بتعليلات غير 
عقلانية وخرافية . ففي عام التقنية » الوظائف هي وحدها التي يمكن أن تأخذ 
طابع التسلسل الهرمي » والمساواة في الحقوق أمر معترف به » وفي كل الأحوال 


إارض 


جدول رقم  »*«‏ الناتج الاهلى الاجمالي للبلدان غير الشموعية 


المجموع تقوو النخ ل للقره وستطى بفشدل الت للقرد 


ُ) علمارات الدولار ( بالدولار ( 

؟؛4/١55١‎ | 5١للوهم‎ | 5١/للو96٠ ككل »/!5ا|‎ »لاكه٠أ‎ *+91/ 0 ١6 
لل“ إ١.م١٠|١٠ 14 أهم| 7و؟ 6 تم‎ 47٠ +4 بلدار:. متقدمة‎ 
١ع و” م‎ ١هو|‎ ا١«ءأ‎ ٠6م‎ 0 ١١914 ١١٠١و بلدار: متخلفة‎ 
همىوء. . وم‎ |١554| ١١م٠١| هلام‎ ٠٠١ التفاورت هوه وء٠ هلا‎ 


: جرى حساب تخميئات عام ١57٠١‏ بالاستناد الى معدل الثمو الؤسطي الذي تحقق بين عام .٠95١١و‏ ٠5و٠١‏ . والحال ان هذه 
فرضية متفائلة » كما بينت المعدلات التي تحققت بين عامي ١55٠‏ و .١55*‏ 


لا أحد يستطمع أن يمنع امرءاً من أن يأمل بالوصول إلى وظيفة أعلى من و ظيفته . 
ولأول مرة في تاريخ الانسانية شيرعت بالتحرك ججاهير فلاحية ضخمة ( لأرنف 
البلدان المتخلفة هي بلدان فلاحمة ) وأخذت تبحر قدريتها التقلمدية . 


اننا نمحد أنفسنا أمام ظاهرة عالمية ثورية مشابهة لظاهرة عام ١744‏ : ان 
ملمارات من اليشر ترفض أن تكون لا شيء » وهي تلج؛ في طلب حةبا في 
الحماة وفي استقلال اقتصادي كامل » ونحقها في أرن يكون صوتها مسموعا في 
المؤمرات الدولية ؛ وهذا هو العالم الثالث . ومن قلب التمار القومي © الذي قام 
بهدام الامبراطوريات الاستعمارية » تنبعث كل هم ذه الاحتحاحات التي كانت 
نيما » والتى تشتد يوم بعد الآخر . 


لمس التخلف أكثر مشاكل عصرنا الاجتاعمة والاقتصادية خطورة فحسب» 
بل هو أخطر مشكلة سياسية بالنسبة ميم العصور . ليس بالامكان حليبا 
بواسطة الاحسان > 5 ان أبة إجابة فردية لسست ملائمة ومواتبة » و كل معركة 
ضد الجوع تقتصر على استرحام قلوب الأغنياء ليست ناجمة . ان التخلف 
مشكلة سماسة » لا يمكن أن تحل إلا عبر تغبرات عمقة في المنى الاقتصادية 
والاجتاعية والعقلية . إننا يحاجة إلى مزيد من الواقعية » أكثر مما نحن حاجة 
إلى المواطف الطممة . 
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الجدول رقم (4؛) - معدل ولادات سكان العالم ووفياتم وتزايدم 


( لكل ٠٠٠١‏ نسمة ) 
متوسط .٠و١ ١٠644‏ تزايد السكان ( با في ذلك المحرة ) 
الولادات | الوفيات -1١97.[‏ ٠9140[4١1-٠6أ٠ه6؟1‏ 50ا0؟5وا 4ن 
افريقما 17 ابرض ١و١‏ و١‏ وف 3 
أمريكا الوسطى 3 ١‏ ال 1 | 6 ف 
امريكا الجنوسة | باس ف ” م 6 
آسما 4 3" و٠١‏ 41و4١ 1١‏ 3" 
امريكا الشمالمة 8 . ١وم‏ :و4١ ١5‏ 5 
أوؤنا ١ ١ ١‏ 0 , 3 
الاتحاد السوفياق “3 5 أ اوه -لاوه ١‏ ه٠١‏ 


١ ١ ١6 وم‎ ٠١ 0 أوقمانوسا‎ 


1 


الئل ؟ 


'عر”ف العام الثالث » أحيانا » بأنه جموعة البلدان التي أصايت انجازات 
اقتصادية متفاوتة مما أضا ركه الملدان المتقدمة . عندئد بيغدو التخلف مجرد 
مسألة درجمة » بحرد عتبة لم توطأ بعد ؛ د او ا 
(٠6ه‏ )دولار للفرد في العام . ومن خلال هذا المنظور حاول المعض تقد 
عدد من المؤششرات والعناصر الوصفمة التي تميز هذه الحالة . وكانت 0 
إحصائية في تناول المشكلة . 

وبصورة تدريحمة أبني على أساس هذه النظرة الاحصائية نظرة بنتوية . 
فمؤخخذ بعين الاعتمار عندئذ الطسعة لا الدرحعة فحسب : فمن بلد متقدم 
إلى آخر متخلف يكون الاقتصاد والمجتمع مختلفين اختلافا أساساً من 

حمث المنى . 

' ان هذء الطريقة هي تقرساً محاولتنا قماس المسافة الج ل 
انتحتها معامل « رينو » عسام ١1٠٠١‏ وبين أحدث سماراتها : فالفروى بين 
السمارتين » فما يتعاق بالسرعة واستبلاك الهروقات »2 لا تعطمنا سوى فكرة 
مبسطة . وما شغي فحصه هو الحرك ؛ وعندئذ يظبر التفاوت في الانحازات 
على أنه اختلاف في المنية . 


3 7/ 


الفض رالا ول 


المطرة الاحصانأ 


سنحاول أن أنحددإيدقة الحالة!|الراهنة/للملدان [المتخلفة لأعبر'مةارنة إعدد من 
المعطمات الاحصائية المتعلقة بالبلدان المتقدمة وبلدان العام الثالث . وبواسطة 
هذه النظرة » سنتمكن من الاحاطة ببعض المظاهر » وبذل الجهد للتصدي 
لواحدة من أكبر ظواهر العقد الأخير ومعاينتها » والتي تتمثل بكون جمشان 
الآفاق قلوستق القورة الاقتصافية:.. ,و الطقيمة ان الامتعلال:-ويز المع التتعية قن 
أثارت أملا في حماة أفضل »2 ل تستطم الانمحازات الاقتصادية أن تلميه . بيد أن 
المؤشرات الاحصائية لا تعرفنا على أسساب التخلف إلا على نحو مسط وضعمف؛ 
وذلك لآن الدراسة الوصفية غير كافية » لذا يفدو ضروريا القيام بتحليل يفتش 
عن الأسباب » لكي يتاح لذا القيام بعمل ناجع ضد التخلف . ومع وعينا بعدم 
كفاية النظرة الاحصائية إلا أننا ستقدمها في ثلاثة ميادين : الدعغرافي » 
الاجدّاعي ( الاقتصادي 5 
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بلدان متقدمه 


الاتحاد السوفماق 
المأنما ( الغربسة ) 


فرنسا 


الولاات المتحدة 
الملدان الواطئة 


بلدان من العالم الثالث 


)١5؟4(‎ 


)١957( سيلارنل‎ 


المعدل 
0 |ألبانيبا 
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١56١ 
تا‎ 
١ 66 
١ ١ /1ه‎ 
١4 
١317 


الجدري 


.]1 
400146 
فندقة 

١5 
يف‎ 
51م‎ 


الطاعون 


١ةهوءا“ه‎ 
ررفردق‎ 
١*1 
54١ 
554: 
١414 


الكوليرا 
١١561‏ 
رغراات اترفرض 
20001 
5441 
15 
1001 


لقد أدى دخول الطب والوقاية الصحية » وان بشكلها البدائي » إلى نقص 
جدي ف الوفمسات, وعلى العكس» فقد بقي معدل الولادات على مستوى مرتفع. 
ولقد أدى اقتران هاتين الظاهرتين إلى خلق معدل عال في التزايد السكاني » 
الذي يظهر و كأنه الخاصة المميزة العامة لبلدان العام الثالث . 


ان معدلات التزايد السكاني قِ الملدان المتقدمة هزدلة » 2 حين ار المعدل 
العام للتزايد الذي أصابه العالم الثالث بين 155٠ - ١56٠‏ يضاعف سكان العام 
الثالث خلال خمس وعشرين سنة . انه لانفجار ديغرافي حقيقي . ويحدر أن 
نلاحظ هنا أن هذه الظاهرة حديثة ؛ وبالمقابل فان التخلف كان أمراً عمانيا 
عام ٠٠416و‏ لكن التزايد السكاني فيذلك الحين»في البلدان المتقدمة » كان موازيا 
التزايد السكاني في العالم الثالث . 


إدن » فالنمو الدمغرافى 6 كظاهرة حديئة ©» بزيد و كل الات تعقيداً 6 
دون أن يغيرها تغيراً أساسياً . 


؟ - التزايد السكاني والتنمية 


هذا التمهمد الاحصائي سمح لنا ارت نتتفحص كيف معكن للتزايد السكاني 
ان يمارس تأثيره على التنممة . 


لنشسر أولآً إلى أن التزايد السكاني يمكن أن ييكون عامل في التنمية : في 
الحقيقة ان نمو الانتاج بزداد سرعة بقدر ما تكون نسبة السكان العاملين كبيرة. 
ففي مستوبات تقنية متساوية » تكون القدرة الاقتصادية لبلد ما متناسبة مم 
عدد الأيدي التى تعمل . فضلاً عن ذلك فان فتو"ة السكان تعتير عاملاً هاما في 
ذنكائنة الآمة.. وركذا فان#مدل الولاذات المرزققع في "قر فنا يعد الخريت: كارن 
بلا جدال عام لا ينكر فى استئناف النبوض الاقتصادي . 
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بيد أن هذا الأثر الايحابي المفيد لا يظبر إلا إذا ترافق مع وجود امكانية 
للتنمية . لذا فان ثمة اقتصاديين قد انتبوا إلى الاعتقاد بأن التزايد السكاني في 
بلد متخلف يمكن أن يسكون كانحاً للتنسة بدلاً من أن مكون حاثتا لما . كان 
ول التوين »ار لمن شت مدلل لقد كان تفن أن من غير الممكن أبداً أن 
تزيد نسية الانتاج أكثر من نسمة الاستبلاك . ولقد تلقف فكرته من جديد 
عدد من معاصريئا . وتلخص نظريتهم على الوحه التالى : لي يتم انطلاى 
الاقتصاد يقتضي أن يكون معدل تزايد الدخل أعلى » على نحو كاف »> من معدل 
و لحا كل الو ا أن يتحسن » مع ترك فائض 
للاستثار . : ان تزايدا سكانيا معدل ١‏ / دنقص من تزادسك للانتاج يبلغ 
وح ماود ل ا 0 
أما ما يتبقى من تزايد الانتاج ( ٠١‏ / ) فيستخدم لاقامة المصانع وشى الطرق 
وبناء الجسور والمدارس الخ . 


انه لأمر لا جدال حوله » أن معدلاً مرتفعا للولادات يطرح مشا كل خطيرة 
على العام الثالث . وان تحديد النسل ليس مشكلة زائفة وهمية » إلا أنه ينبغي 
التمعن جمد في دلالاتها . 

سيتم تحديد النسل > وينبغي أن يتم » إن' عاجلا أم آجلا . إن التنمية تغير 
العقلبة » لآنها تحعل من السيطرة على الطميعة القاعدة الذهبية للسلوك الانساني » 
وترفع مستوى المرأة وتبرز حاجات الطفل . وفي هذه الحالة تظهر الرقابة على 
النسل كمتطلب انساني أساسي . وإذا وتبماء جانناً حالة المابان » فان كل تطور 
صناعي قد أدى تلقائيا إلى تحديد النسل . ففى الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفماق كانت 0006 الولادات متائلة في الواقع “رغم ان الخمار النظري 
الكل منبهها مختلف عن الآخر » حول هذه المشكلة . 

وفضلاً عن ذلك »> فان من غير الممكن أن نتصور التزايد الراهن لسكان 
العالم الثالث مستمراً بلا توقف . وعلى هذا فلو ان الاكوادور تحافظ حتى عام 


١ 


على المعدل الراهن لتزايدها السكاني البالغ ١و”‏ / في السئة » لأصبح عدد 
سكانها 6 الدين تحاوزوا امس ملايين دسمة بقلسل عام ١ 5 ٠‏ » ما يقارب العشر 
ملمارات نسمة » أي ما يعادل ثلائة أضعاف سكان العام الآن » محشورين في 


ماك قدرها ٠‏ .٠ب«‏ ألف كلو 00 رم 7 


ومن جبة أخرى » إذا ل نتوصل إلى زبادة الانتاج الغذائي قبل عام 215٠١‏ 
فان من الم رجحم أن لسك العام المحاعة 8 والحقيقة أن 5007 عام 56 ١‏ أصبح 
معدل تزايد بجموع سكان العام أعلى من المعدل السنوي لتزايد الانتاج الغذائي 
الها لين 

ومع ذلك ينبغي التسلم بأن تحديد الندل » حتى وان كان ضروريا » 
لا يعادل التنمية . ان تحديد النسل غالبا ما يكون نتبحة أكثر من كونه سديا . 
وبالفعل : 

١‏ - ليس لاتخفاض معدل الولادات من انعكاس على الاستثيارات إلا يعد 
شرن أىاقلاثون«نتسية",. :ونالسية لستوى..متخفقض .هن النمو © 'فاقة افعا كل 
التحتية للاقتصاد ١”‏ » التي ينبغي أن تقام » تمقى هي نفسها . 

؟ - فى بعض الملدان تكون قلة كثافة السكان» هى نفسبا» سسا للتخلف . 
وثّة مناطق فى افريقما وامريكا اللاتدنية يمكن أن تتكون مواردها! أحسن 
ستثاراً لو أنها كانت أكثر سكاناً . ويبدو واضحا ان المشا كل الديمغرافمة هذه 
البلدان لا يمكن أن تعالج بنفس الطريقة التى تعالج ها مشا كل بعض دلتات 
اناق انما 


)١(‏ يطلق اسم اليا كل التحثية للاقتصاد ( 1281728]5110611168 ) على التحبيزات 
( كالطرقات والاقنية والجسور والطرق الحديدية والمرافىء والمطارات والمدارس والستشفيات ) 
الي لا تقوم بدور انتاجي مماشر » وانما تسهل اعمال الانتاج القتومي 2 تموعبها . 


ارذرا 


عل أخيراً وبوجه خاص >2 ينغي ألا“ ننسى ان انخفاض معدل الولادات » 
أيا كانت الأساليب المستخدمة لتحقيقه » مرتيط بتغمير كامل للعقلية » يتمثل 
بتحرير المرأة » ووعي حاجات الطفل » وروح السيطرة على الطببعة . وبدون 
هذا التغيير الاجماعي فان جميع التدابير الحادفة إلى تخفيض النسل مهددة بأن 
تؤول إلى الاخفاق» ويفترض في الملات من أجل الرقابة على النسل » ان تترافق 
دوم مع حملات تربوية ومعارك لترقية 8" 


القسم الثاني 
النظرة الاجتاعنة 


سنقوم بصياغة هذه النظرة عبر دراسة مشاكل الصحة والتغذية والتعلم 
والعمالة . 


1١‏ الصحه 


يبدو » بصورة عامة » ان وقاية صحمة بدائة وحالة صحمة سيئة تميزان 
قسماً كبيراً من العالم الثالث . ولقد استخدمت مؤشرات مختلفة لتحديد هذه 
الحالة . وأكثر هذه المؤشرات استخداما هي معدل وفيات الأطفال وءعدد 
السكان بالنسبة لكل طبيب . 
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أن انان ول حول إلى ماعة ف حر لومى لا بقدام سوى مردود سىء . وعندما 
يقضى على الملاريا في منطقة ما » فان الانتاجمة ستتحسن بوازاة ذلك . إذن 
مكن 6 حزئياً 4 اعتمار المردرض سيا للتخاف 4 إلا أنه سلمبا حدود 5 انيكب 
التحسين العميق للحالة الصحمة لا يمككن فى الحقيقة تحقه بوسائل انوقاية 
الحالة الصحمة للأمة انما ترتيط بالذهنسة العقلانية وبالتريسة » وذلك 


الحدول رقم (0) - الخدمات الطبية (عام 10 ) 
لكل فوواة يع ة رةه 


حثوب الصحراء ل لقي 9 دية الاوريمة 
الكير ى آسبا اللاتيئنة مع بر بطانسا 
العاملون بالتمردض م١‏ ” 07 ١65‏ 
الاسرة(فيالمشانيوغيرها) ه٠١‏ 0 حض ل 


لأنه إذا تم التوصل إلى تحسمنات ماموسة على مستوى الأوبئة الكبيرة » فارن 
الانتقال إلى مستوى أعلى يفترض تربية وذهشية عقلانمة ووقاية صحمة لا يمككن 
أن تأتيى سوى كنتيجة للامو والتطور . فلس ظياً ما لا يمر عبر النمو » وذلك 

ى » لأن طبا لاصقاً من فوق 
عزجاك كعات نه سبع نايا عد تطوووز, بويسن الافنيية لين لكان كينت 


فناء امتؤقيات الفدنة لا خبين المتخوى الصد 


لذن 


تت ا 20 


3 


أء* 


7 


م5 


“١ 


4 


م 


55 


ل ل 


0 


37 


7 


مم 


| د 1 اس واف( لويم كقانان 0 لمي م‎ | ١ 


دلااء+ 


٠ءااده‎ 


ل لل /ا ٠‏ 


لى + ب ٠‏ 


٠١4 


٠ 4م‎ 


٠04 


الراك 


٠ ل‎ 


٠*+٠امىل‎ 


م ٠*6‏ 
لىاا» 
ل ل /ا ٠‏ 


اك 


٠ ٠١ +٠ لى‎ 
٠ هلى/ا‎ 


انك 


٠ءاطا‎ 
*٠الاأ‎ 


لى ٠‏ للى + 


م 


اك 


51 - الال | ٠6‏ - امهم | ١ط‏ - اطق" 3١|‏ - اطالى |١١مهم-0١(هم|‏ 9« الملل" 


مقا 
نقيت ( لعافة 12 
لك 


يستخدمون حباز ترشيح الماء وعدم التبول في الأمكنة التي سبجري الاستقاء 
من ماما لأجل الشرب . 


» -المستوى الغذائى 


ان المستوى الغذائي للعالم الثالث هو بصورة عامة أدنى من مستوى البلدان 
المتقدمة ( أنظر الحدول رقم «م) ). 

تقدم هذه الأرقام دلالة بالغة على التفاوت في معدل التزايد الغذائي : ارنف 
الملدان الصناعمة هى التى حققت الزيادة الأكبر في استبلاكبا . 


ولكننا هنا أيضا أمام أثر من آثار التخلف » أكثر من أن نكون أمام 
سبب من أسيابه . والحقيقة ان عدم الكفاية الغذائية » كا رأينا من قبل » ذات 
طابع نوعي بصورة رئيسسة » وان نظاما غذائما ملائمًا هو حصملة تربمة غذائية 
وتنوع في الزراعة » قبل أن يكون مجرد زيادة في الانتاج . إذف لس فقط 
بتحويل الفوائض الزراعمة ستحل المشكلة ؛ لأن التنمسة الغذائية تمر عبر التنمية 


فدسنا . 


م - التعلم 


من الممكن اعتبار ضعف مستوى التعلم أحد علائم التخلف . وحتقى إذا 
استمرت وتيرة التقدم التى أصابها العام الثالث ما بين 1965٠‏ .2195 وهي 
هامة» فانه بظل متأخراً جدأً عن البلدان الصناعية ( أنظر الجدول رقم «4»). 
على انه إذا كان صحيحا أن ضعف مستوى التعلم يمكن أن يكون واحدا 
من أسباب التخلف » إلا أنه ينغي أن نعم أن حو الأمية لا يعني التنسة 
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61م 4 دك | +3 | سيو صل ص ) مص تسم رسعت 


“ ام 5 0 ( اط ح ام م فى ) بوص وسار 
.-١‏ د وكيا 5 وحم 0س ف ) بر مم سكير 
وج لد صسم بختنم | حتس | ونم 
ح , ع ده لدت الققيتت 
حير انو بع ايند 2 "| 00 ا 


املد © رضم مم مرجي اع 0ك / ) 
رم تك مججع 6ض ممص - (ل) لي معممم 


بالضرورة . فلمس لحو الأمية من قيمة إلا إذا اندرج ضمن مجموعة التدابير 
المرتطة بالتنممة. عنون ر . دون 22024 .2 أحد فصول كتابه: « افريقيا 
اساءت الانطلاق » "ا دلى : « إذا ذهست اختّك إلى المدرسة » فانك ستأ كل 
تناكو و الف حدر الاق سونامع تقل ودف اللشمية ارقي ال هجر العثل إلى 
الأرض. والحقيقة أنهعندما يعلهؤ لاءالقراءة والكتابة باعطاءالأمورالمجردةالأولوية 
على الأمور المعاشة “وعندما يحري تعلم الناس القراءة والكتابة دون أن يكون 
مصحو باب خاق فر ص عمل فيالصناعة »ودو ن فتعمانجال لامكانية تقدم زراعي “ودون 
تحسين المنمات الزراعية » بحمث يتبح للشدمبة بالبقاء في الأرض دون أن تظهر 


الجدول رقم 60 نسسية الا ميين 
من السكان البالغين الخامسة عشرة فا فوق 


بلداة متقدمة ‏ القسة الثوية| بلدات.من الغال النالقه اللسية الخوية 
ايطالما (١1ه9١)‏ ١و1‏ | مصر(.95١)‏ وم 
فرنسا (45؛9١)‏ 5 الهند )١951(‏ م 
اليابإن )155٠0(‏ ؟و* | البرازيل )١96٠(‏ 20 
الولاءات المتحدة(969١)‏ 0 المحكسك )١95٠.(‏ )اس 
الاتحادالسوفياقق(9169١)1‏ هو١1‏ |ابرغوسلافما )١951١(‏ | هىولمم 


المصدر : المونسكو » المجموعة الاحصائية السنوية » 58و 
مظبر من سقط إلى مرتبة أدنى »> فان هؤلاء الذين أصابوا قسطعأً من التعلم 
يصبحون موظفين . وتتحه زراعة المواد الغذائية الحبوية إلى التلاشي رويداً 


قدا وف بعض الأحمان لا يسقى من يشتغل ,هذه الزراعة إلا النساء 
الأمسات . 


إدن فحو الأممة لسس مطل كافيا د داته » بل بسمغي أن دمد مج وتكامل 
مع كل اجحهود الدى سذل فى سدمل التنممة . 


- العماله 


لدان العام الثالث غالما ما تكون بلدان العاطلين عن العمل . والوافع ان 
المطالة فبها ترتدي غالبا شكل عمالة ناقصة . ان قسما كبيراً من الفلاحين 
لا دتمكن من العمل دصوره نافعة طوال العام 1 1 ان فلاحي العام الثالث 
نأقصو عمالة ٠‏ 


ومن جبة أخرى »© فقد أثار التقدم التقني وأسطورة المدينة هجرة ريفية 
ضخمة » دون أن تككون على صلة نحاحة المدن إلى السكان العاملين . ودافعت 
الصناعات القائّة إلى استخدام المزيد من الشغيلة » دون أن تكون نحاجة ماسة 
إلمهم ؛ولآن الأجور بالغة الانخفاض لذا لا يستشعر المستخد مون الحاجة لتشغيل 
المد العاملة لحسابهم بصورة فعلمة : حمث توجد ضرورة لتشغيل عامل واحد » 
بحري تشغمل عاملين . وهذه الظاهرة لست خاصة بالصناعة وحدها » بل تند 
إلى الانشطة المدينشة كافة » وبخاصة التحارة والادارة . ومن المشاهد > فضلاً 
عن ذلك » تكاثر أعمال طفيلية في جميع مدن العالم الثالث » كاسحي الأحذية 
وساحبي الدراجات ١”‏ والبغايا والباعة المتجولين » الخ » حيث تشكل مثل 
هذه الأحمال صمام أمان للبطالة في المدن . وفي هذه الحالة تكون العمالة الناقصة 
في الريف قد تحولت إلى عمالة ناقصة في المدن . 

تلقي هذه الظاهرة الضوء على أحد الأسباب العميقة للتخلف : ان تزايد 


السكان في المدن لمس موصولاً بتزايد السكان في الريف ؟ وبالمقابل : ان عدم 


1 - 575 58عنا 


١ 


التناسق دن الشحرة الريفمة وحاحات المد العاملة 2 المدينة هو و-4ه خاص 
هد الحالة 1 وهذا هو التخلمع الدي سعققوع بفشحصه فما بعد بالتفصمل 7 


القَسم الثااأثك 
النظرة الاقتصادية 


م نستخدم » حت الآن » سوى المؤشر الديمغرافي والاجتاعي » في حين أن 
التخلف هو مشكلة اقتصادية إلى حد كبير . ودصورة عامة فان الاحصائين 6 
عندما ريدون وصف خصائص التخلف الاقتصادية » يأخذون بعين الاعتبار 
مابلى : 

ب متو سط الدخل أو النائج للمرد 5 
| تر كسب الصادرات 3 
بدخنةت الامتتاراش. 


فلثر إذن فحوى هذه المؤششرات الختلفة . 


١‏ - متوسط الدخل والناتج للفرد 


ف )0 مدخل 4 الكتاب سمقى انا استخدام مؤٌ سر دن هدأا الطراز 2 الدي 
كشف عن تفاوت كبير » وما انفك يكير » بين الللدان المتقدمة والملدان 
00 داغة . 


1 


وف بعض الأحمان » أراد البعض أن يجحعل من هذا المؤشر معباراً مطلقا 
للاآخاف : 

إذا كان متوسط الدخل القومي للفرد يزيد عن ال ( ٠.6.‏ ) دولار » فائنا 
نككون بصدد باد متقدم . 

ويعتير الملد سائراً في طريق النمو إذا كان من )١5٠(‏ إلى )50٠(‏ دولار . 

ويعتير الملد لم 2 إذا كان دمن )٠١١(‏ إل (+ه؟) 0 

أما إذا كان الدخل أقل من )٠٠١(‏ دولار فمعتبر غير متطور . 

ومن الناحمة العملية إذا كان مكنا » عند الاقتضاء ©» استخدام متوسط 
الناتج أو الدخل للفرد لمقارنة ثروات كل من البلدان المتقدمة والمتخلفة » لكن 
الدلالة الاقتصادية لهذه المؤشرات تمقى شديدة الالتماس . وبالفعل : 

نت ان يمي "١‏ التي تكو"ن الدخل القومي إنما تحسب وفق أسعار 
حير من الأنغطة ©“ 9 قى اقتصاد ما 2 ا يجانية 2 بالتعاون المتسادل أو 
بالارتناط بالحماة الماك م لا دعود من الممكن احراء تقو م حسابى لقطاعات 
واسعة من النشاط الاقتصادى . وعلى هذا فان عدداً لا بأس به من القطاعات » 
في بلد متخاف »> تفلت من التقيم بأسعار السوق . إن ضعف الناتج أو الدخل 
إنما يقيس » عمليا » ضعف الانفتاح على السوق » ولا يحيط كليا بمستوى معيشة 
السكان . 

؟ - لا يأخذ بالحسبان امكانات التنمية . وعلى هذا فان متوسط الدخل 
القومي للفرد » في الاتحاد السوفياق بعد الحرب الأخيرة » كان أقل من )5.٠(‏ 
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الجدول رقم )1١(‏ - متوسط الدخل القومي للفرد 


في المجموعات الجغرافية ‏ الاقتصادية الكبيرة عام ١9717‏ 


البلدان المتقدمة 
أوريا الغرسية 
أوقمانوسما 
الولارات المتحدة 
كندا 
المابان 
افريقما الجنوسسة 
الكتلة الشيوعية 
الاتحاد السوفماتي 
أوربا الشرقية 
الصين 
كوريا الشهالية 
فسيتنام الشمالمة 
بلدان متخلفة 
افريقيا 
أمريكا اللاتينية 
آسنا 
أوربا 
اشرق الا وسطل 


3 


دولار ؛ إلا أن جممع البنى التي تفتح المجال للتنمية كانت قائمة. ولكن الموقف 
يختلف بصورة جذرية في بلد يحصل على نفس الدخل ولكنه متخلف حقا . 

م - ان قيمة الدخل أو الناتج القومي لا تقدم صورة عن الكيفية التي تسير 
وفقها الأنشطة الاقتصادية ولاعن المنى الانتاجمة . وعلى هذا فاذنا عند مقارنة 
متوسط الدخل للفرد » نلاحظ ان متوسظ الدخل للفرد فى الكودت أعلى منه 
في الولايات المتحدة » وهو في فنزويلا أعلى منه في المابان 0 ٠‏ والواقع ارن 
قييما كدير ]ا : من الانتاج فيفنزويلا ير دت لاض عشه مه بضع عير كار ت أجنسة ظ 

ولا تريطها أدة صلة مع جماهير السك ففي الكويت نكاد نبلغ الحال : فلي 
يكون متوسط الدخل للفرد به 37 من الولايات المتحدة يكفي أن 


نستمعد نصف عدد السكان من الحساب . 


؟ - مكانه القطاعات الاقتصاديه الختلفه (؟) 


يلقي توزيم العمالة بسين القطاع الأول والثاني والثالث ضوءاً كاشفا على 
مسعوىق التطور الاقتصادي ٠.‏ 


وبالفعل فلقد أبرز بعض المؤلفين » مثل كولن كلارك وفوراستسه » أضصة 


)١(‏ عام ذ٠دهرء‏ كان متوسط الانتاج الاهلي الاجمالي للفرد (551؟) دولار في الولايات 
المتحدة »و ٠٠٠٠١(‏ ) دولار فى الكويت و )٠١١(‏ في فنزويلا و (51ه) ف اليابان . 
(؟) تقسم الأنشطة الاقتصادية في بلد ما الى ثلاثة قطاعات : الأول والثاني والثالث : 
الأول © فسن : الزراعة » الصمد ء الغايات . 
الثاني 2 ودمضمن : الصناعة » المناجم « التشيمد 0 
الثالث» ودمضمن : ؛ الخدمات ٠.‏ 
برى كوان كلارك وفوراستييه في هذا التصنيف الفروق فى درحة التقدم التقذي الذي يصيب 
كل من القطاعات الثلاثة : يصيب القطاع الآول تقدما تقئياً متوسط الأهمية » ويصيب القطاع 
الثاني تقدماً تقنياً هائلآ ٠‏ ولا يصدب القطاع الثالث سوى تقدم تقني هزيل أو معدوم . 
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القطاع الأول في بلد ما في بداية نموه: ففي فرنسا » كان هذا القطاع يضم حوالي 
عام ١8٠٠‏ ما يقرب من 4١‏ / من السكان . وفي عام ١1105‏ أصبحت النسية 
ووم؛ / . فالتقدم التقني يسبب انقاص عدد السكان العاملين في القطاع الأول 
لصالح القطاع الثاني . وفىي مرحلة ثالثة يترافق ركود عدد السكان العاملين في 
القطاع الثاني مع تزايد العاملين قِ القطاع الغالثت :. 

ومن الملاحظ في بلدان العالم الثالث ان القطاع الأول يضم القسم الأكبر من 
السكان ؛ ولكن القطاع الثاني لا يتوسم » وذلك لأن القطاع الثالث هو الذي 
يستفيد من تراجع عدد العاملين ني القطاع الأول : كا أن نسمة .8 إلى 6*٠‏ / من 
الناتج القومي » في بعض البلدان » تأتي من القطاع الثالث . 


الحدول رقم (؟1) - توزيع العمالة بس القطاعات 
( النسبة المئوية من السكان العاملين في كل قطاع ) 


ى بلدان متقدصة 


الساد السئة |القطاع الاول | القطاع الثاني | القطاع الثالث 
انكلترا ١1‏ 1 و 8غ 
الولايات المتحدة 51و |5رم ا 4.7 
هولانده 3١‏ |”*و4»ه 1001 و1 
الماننا ١‏ و١‏ وم 4و8 
فرنسا ١11 ١1‏ واس 411 
ايطالسا 6 | 4و١‏ 5 ودنق 
المارارن 9 ١904|‏ ا ودس 


الاتحاد السوفماقي ١‏ ا ١‏ ” ١و4‏ 


1 


الملد السئة القطاع الارل القطاع الثاني القطاع الثالث 


الكنغو ‏ لموبولدفيل | وهة»؟١‏ وهم > هوم 
تاباند ل 11م ا 1 
تركما ل 71 4و4 م١‏ 
الهند ال هو ١44‏ ١و١‏ 
مصر ١|١51‏ /او5هة ١١4‏ 4وانسم 
مراحكش ل “و5 ١١+‏ الام 
المكسيك ل و64 ١1‏ لض 
كولومسسا ١6‏ 61 و١‏ 44" 


إدن »> فالتصنيم صعب »© ودفق المحرة الريفية لا يصب تلقائيا في عملمة 
التصنسم © والتنمية التلقائية بحمدة . ارى هذا تسجمل لواقع عباني ولبس 


تفسيرا. 


تتألف صادرات الملدان المتخلفة من ال مواد الأولمة ومنتوجات الأساس . 
وفضلاً عن ذلك » فان في معظم تلك الملدان » يشكل منتوجين أو ثلاثة القسم 
الأساسى من الصادرات . 


ع1 


الجدول رقم (؟ )1‏ الصادرات الزراعية لبعض البلدان 


النسية المثودسة 

الباد للصادرات الزراعية 

من مجموع الصادرات 
البرازيل 4.٠.‏ 
الا كوافوو ظ وه 
كولومييا / 
المكسيك 0 
مصر 0 
السودان 44 
سورية ف 
برمانبنا 44 
سلارن 4 
تادلندك ير 
باكيتان 7 
غانا ْم 
نمجير با 1/4 
السنغال 14 


ونسيتما المثو بة هن عو صادر اتمأ 


) ١55٠  ١وه8 وسطي‎ ( 


ؤ 


النسية المتودة 
من ضوع الصادرات 
قبوة » كا كاو . 
موز »> قهوة » كا كاو . 
شبوة “مور . 
قطن 4 قهوة ٠‏ 
قطن »رز. 
قطن م صمع 5 
قطن . 
رر. 
سشاى #“قطاط..: 
وز © فطاط . 
حوتثت ( قطن 1 
كا كاو . 
كا كاو »فول سوداني»زيت . 


فول سودانى م( ردت 7 


إذن فتركدب الصادرات قد أخذ طابم تخصص مضاءف »2 فأصيبحت 
التحارة الخارجمة ضعمفة وعرضة للتأثيرات والتقلبات . ولكن 2 هذا 
.التخصص ؟ هذه الصيغة الشائعة للتقسم الدولى للعمل ستتكون موضوع الفصل 
الأول من الماب الثالث . 


ع مسا معدلاات الاستثار 


بصورة عامة » إن معدل الاستثار في الملد المتخلف يكون هزيلاً . 


الجدول رقم (14) النسبة المئوية لتحكوين رأس المال الثابت 


من الدخل القومي الاجمالي لبع_ض الباداتف 


بلدان متقدمة بلدان معختلفة 
كتعبيد! (*5و1) "١م‏ المكسيك )1١95*(‏ ؛١‏ 
فرنسا (؟و) "٠.‏ نر | كش (9؟وا) ٠١‏ 
الماننا )١95*(‏ همه" تبحير يا (لاهوة١ا) ١١‏ 
الولايات المتحدة (خ95١) ١١‏ | الفبلسين (155) ٠‏ 
بريطانئنا_ ١5 )١95#(‏ | بسيرو (.كوط) با 
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ان البلد المتخاف يخصص إحملاً أقل من ١6‏ / من ناته الأهلى الاجءالي 
للاستثار ؛ في حين أن البلدان المتقدمة أقرب إلى أن تكون فوق هذه العتبة . 
وهذا ما يفسر استّحالة انطلاق بلدان العام الثالث وتأخرها المتراكم . والواقع 
أن عدداً كبيراً من الملدان المتخلفة يتحاوز في استثاراته عتبة ال ١6‏ / ؛ 
ولكن ليس لهذا كبير دلالة » وذلك لأن هذا الانجاز إنما يتم الحصول عليه » 
غالبا » إما بسيب تقدير يخس للناتج الأهلي أو بسبب ضخامة استثمارات 
الشركات الأجنسمة الضخمة ( شركات بترولة مثلا ) . يقمناً ان معدل الاستثمار 
في بلدان العام الثالث إجملاً هو ضعيف » وهذا ما يخلق المصاعب أمام تنممتها ؛ 
ولكن إذا أردنا رفع هذه المعدلات ينبغي أرن ندرس أسباب هذا الضءف . 
وهكذا نعود مرة أخرى لا إلى مظاهر التخاف الخارجية بل إلى _بشياته 
الأشاسة + 


ل 
الفصلالتانى 


لكل 


لنظرة البحيوم 
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م “تتح لنا النظرة الاحصائية التقاط الأسباب العمرقة للتخاف . والحال 
اننا لسنا يصدد وصف مشا كل التخاف فحسب » بل محاولة حلها أيضاً. وستتح 
لنا النظرة المنموية ذلك : ونحن إذ نتحاوز الاختلافات الاحصائية السيطة ©» 
منحاول التقاط الفروق في الطبيعة بين اقتصاد متقدم وآخر متخاف . 

من الممسكن تصور اقتصاد بلد متقدم كآلة . والحقيقة هي أن كل ما في 
الحماة الاقتصادية إها بتحرك بصورة مترابطة متضامّة : فكأن العامل 
والصناعي والموظف والمصرفي والمستهلك .. الخ جرد تروس في آلة ضخمة . 

وعلى العكس »© فان اقتصاد بلد متخاف لا يمكن تصوره ككمان واحد 
متاسك . وعناصر الآلة الاقتصادية ليست متداخلة الواحدة مم الأخرى » 
ولدلك سسان : 

لآن الاقتصاد ملّع إلى عدد من القطاعات مستقلة إلى حد ما . 


- لآن الاقتصاد ضحية لسدطرات تعرقل التقدم وتنم عملية تداخل تروس 
الآلة الاقتصادية . 


اه 


القسم الاول 
الاقتصاد ا تحاف 
مكون من اقتصاديات متراصفة 


مكن تقسم هذه الاقتصادءات كا بل : 
اقتصاديات القطاع التقلبدي » 
الاقتصاديات المدينية » 
- اقتصاديات شر كات التصدير الكبرى . 
من المفروض أن يعدل هذا الخطط الصارم تبعاً لكل حالة خاصة . مثلاً : 
ان قسما من الزراعة يمكن أن يكون مرتبطا بشركات التصدير الكبرى . 


١‏ الاقتصاد التقليدي : ونقصد به ا مجتمع والاقتصاد في آن »> وذلك 
لأن الزراعة نط معيشة بقدر ما هي أسلوب اناج . ان الاقتصاد التقلبدي 
غالياً ما يكون منطوياً على نفسه . فهو إذ لا يعرف النقد » في بعض الأحمان » 
ينقطم عن باقي الاقتصاد » لأن التبادل صعب جداً بلا نقد. أما إذا عرف النقد» 
فيعيش في كفاف ذاتي » لأنه يفتقر إلى انتاج كاف يبيم قسماً منه لي يشتري 
في النتيجة . وفي بعض الحالات فان فقدان شركة طرق عادية وحديدية ينم 
الاتصال مع الخارج . هذا بالاضافة إلى مجموعة طرز لامعيشة تدفم الفلاح إلى 
الانكفاء على نفسه . وهكذا يكون القطاع التقليدي .مقطوعا جزئيا عن باق 
الاقتصاد . 


؟ - شركات التصدير الكبرى > المتراصفة مع القطاع التقليدي » تعيش 


رك 


كاملا مرحلة الاقتصاد الحديث » نحيث ل تعد تكون جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد 
البلد . فنشاط هذه الشركات تستقطبه ظروف السوق الدولية » أني حالة 
الأسواق في البلدان المتقدمة . وتتفاقم هذه التبعية بسبب طرق الانتابج التي 
تتطلب اسهام المواد الأجنمية ونسية بسبطة من المد العاملة الحلية . وفضلاً عن 
ذلك فان موا كر اتخاد القرارات بالنسة هده الشركات موحوده 2 الخارج 3 
وهناك عوامل تقلل من تأثير صدمتها على البلدان التي تتواجد فيها : تدفع 
الضرائب والعملة الصعبة » ولككن دون أن تتواصل وتتداخل بالاقتصاد القومي. 
وكأنما دقوم ددور سائح عاأي كمير 6 لدا كاذت هع ة صحيحة اللي تقول ان 


تلك السى تت جرد حدوب وحدرر متطورة ف الادضاد ا احالف ٠‏ 


م - الاقتصاديات المدينية » غالبا ما تكون مرتبطة بقيام اقتصاد التحارة 
الكولونمالمة أو واقعة تهت تأثير الشركات الصناعية . وبوجه الاجمال فان هذه 
الاقتصاديات لا تتمج سوى القلمل 0 وغالما مأ تقمصر على نتخويل بعص _ من المواد 
الأولية التي تأت من الخارج » أو تقوم بتركيب بعض اجزاء السيارات مثلاً . 
المدينة تستورد قسما هاما من موادها الاستبهلا كية المصنوعة . ومواردها تابعة 
الخارج » لأا تأقي من قطبين رئيسيين هما الدولة والتجارة . وتقتصر الأخيرة 
على أعمال الاستيراد والتصدير » أما الدولة فتستّجر الموارد من الرسوم المركبة 
أو من عوائد النفط أو المساعدات الخارجمة . وتمثل هذه الدخول أكثر من .٠ه‏ / 
من موازنة بعض الدول ؛ في حين أنها مثل في فرنسا ما يقارب ال ؛ إلى 8 / من 
الموازنة . ان موارد موازنة بلد متقدم مرتدطة بالاقتصاد » ولكنها في بلدان 
العام الثالث مرتبطة بالخارج . 


أضف إلى ذلك أن هذه الاقتصاديات غريبة عن باقى الملد » من حمث 
أسالمبها المعيشية . والسلوكيات الغربية تمارس الضغوط بواسطة أفلام السينا 
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والاعلانات والتعلم والحضور الاحدى 8 اليد #تيفاتة تعانلى اتلاك] ثقافماً ١0‏ 


م 


سديدا : 


8 هذا الثراصف ؟ 

بعود أصل هذه الح#الة الواقعية إلى تلدع الاقتصاد وخضوعه اسيطرات 
داخلية وخارجية تقوم على الاكراه » والاقتصاد غير ملتحم لأن ثمة : 

- صعوبات في المواصلات . فالطرق العادية والحديدية غير موجودة أو 
نأدرة ُ واما مرتبطة بالخارج دتوحبها نحو التصدير ٠.‏ 

- ضعف تطاول عملمة الانتاج . 

وراء هذه التسممة الغريبة تكن ظاهرة بسبطة » يمكن فهمها على نحو أوضح 
عير المثال التالى : 

فى القرون الو سطى عندما كانوا| بريدوكن الكتابة كانوا ستخدمون رلشة 
أوزة . عملية الانتاج كانت مختصرة جداً » إذ تقوم على سحب ريشة من مؤخرة 
طائر ثم بر'ها بالموسى . 

أما الموم » فان الناس يستخدمون قاما بريشة أو قلم حبر ناشف ؛ وهصذه 


أدوات تتطلب مواد أولمة متنوعة » يقتضي استخر احبها ونقلبا وتهويلبا . 


وهكذا أضحت طويلة عملية الانتاج بصورة هائلة . 


ومن جراء ذلك »> فان كتلا من البششر » تزداد تضخماً يوم بعد يوم » موزعة 
في جميع أنحاء السيطة أصبحت في حالة تبعية متبادلة » لأنها تشتغل في دورة 


انتاحمة واحدة 1 


)١(‏ ظاهرة يسيبها احتكاك ثقاني مع جماعة ما » بحمث تغير بصورة أساسمة ثقافتها الخاصة» 
ويمكن ان يذهب التغمير الى حد زواها . 
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أما الاقتصاد التقلمدي فقد بقي في أول مرحلة انتاجية » وعلى هذا فهو 
يحل علاقات التبعية المتبادلة المرتبطة بالتقدم التقني . فالفلاح الآسيوي » 
عندما يبني اكواشة م إعا يمكون وححده الل 0 معلكم « 0 ساس صق 
مها السقف م اه أن دسدكني عن الكثير من المهن اللي تسم 2 تسمدك 


لا تؤدي السيطرات سوى إلى تشديد التخلتّع . 


القسم الثاني 
الاقتصاد المتخلف 
اقتصاد خاضع للسيطر هَ 


00 دواري 1 لد 
دصوره 0 والاندماج بالحماة العصردة ٠‏ وثم اذا بذلوا 9 2 ا 
فان المالكين هم الذين ينببون مراته . فاماذا العمل لزيادة الانتاج في مثل هذه 
الحالة ؟ ومن جبة أخرى » فان القيام بزراعة ممتدة للأرض » تكفي لاعالة 
ذلك العدد القليل من العائلات المالكة 2 لا يتيح استخدام الأرض استخداء ] 

السيطرة الخار جية : 3 تقوم المجموعاث الدولمة لمة بتوظيف الرساميل وتخلقى 
الجحبوب الى تخلكم الاقتصاد 5 ونظراً ا موارنة الدولة الى المساعدات 
الخارجية » ونظراً لتبعية القطاع الاقتصادي الحديث ازاء التحارة الخارجمة » 


فأن قسما كاملا من الاقتصاد القوهمي لا دعدو ان دككون سوو) صرب دن ددوء 
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أو امتداد خارجي لاقتصاديات البلدان المتقدمة » وهذا فانها لا يمكن أن تصبح 
رركا واخل) نيعة)] الدنينة :. 

اذن فاقتصاد بلدان العالم الثالث متخلّع وخاضع للسيطرة في آن معأ . 
وهذه هي طبيعة التخلف العمبقة وسببه . لذا فان النضال في سبيل التطوير 
والنمو يمر في هذه الخحالة عس اعادة بناء مكل الاقتصاد والنضال ضد التخلثم.. 
سواء أكان اجتاعياً أم اقتصاديا» وتحويل السيطرات الى جرد تبعيات متبادلة . 
ان المعضلة هي معرفة كيف يمكن ربط تلف القطاعات الاقتصادية فما بمنها » 
وفى أية جبة يمكن توظيف هذا الرأسمال أو ذاك » و كيف يعطى للتنمية 
دينائية داخلية » و كيف يكن اثارة حومة شاملة في الشعب » و كيف “تدخغل 
جمبع مناطق البلد في بجهود واحد للتامية عبر تولى قماد الاقتصاد والسكان . 


جيه 


سنحلل بالتتايع : 
١‏ - تخلتم القطاع التقلبدي » 
اط تلم الاقتصاد المديني » 
+ - تلمع القطاع الذي تهيمن عليه شركات التصدير الكبرى . 


* 065221111261011 2آ 


الفصرالاول 


الهدف الأول لازراعة هو تغذية الزارعين على وجه مناسب . والحال انها لم 
تستطع ان تؤدي هذه المهمة » في عدد من بلدان العام الثالث . وذلك لأسباب 
عددده : 

- نقص الأرض الصاطة لازراعة : ما يصب العائلة في جاوا بامر.هكتار» 
و .«لار٠‏ هكتار على مسواحل وسط فستنام ٠‏ 

فقدان اليا كل الاقتصادية التحتية» الذي يضم المناطق الزراعية الفقيرة 
العاحزة فى عزلة .. | 

الامراض المستوطنة ( اللاريا مثلآً ) التى تحد" من انتاحمة الفلاحين . 

ان الزراعة في الاقتصاد المتخلف بوجه خاص لست نط انتاج فحسب » 
بل هى طراز معمشة أيضا 1 والحفاظ على هذا الطراز دن المعيشة يعثير اكش 
أهمية من زيادة الانتاج . أضف الى ذلك ان تنظممها يتبح الحفاظ على سلسلة من 
السسطرات الاحواعية ودقوي مواقعبا ٠.‏ ودور هذه السطرات هو دور معاد 
للنقدم الاقتصادى . فلا سّىء لدعو الى الدهشة إدن ان نرى الملدان التى تعانى 
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الجوع هي البلدان التى يكون محصول اللممكتار فيبا هو الأضعف . وهكذا 
فبالنسبة لارز » فان متوسط محصول المكتار الذي يبلغ -اليا ( ١١‏ ) كنتالاً 
في الهند» و )١١(‏ فى الفملسين » و ( ١4‏ ) فى مدغشقر > هذا المحصول يبلغ 
(هكعمم) كنتالاً في فرنسا و ( )فق ابطالما.و كذلك الحنطة» فانمتوسط 
محصول المكتار يبلغ ( +7 ) كنتالاً في البرازيل و ( 42# ) كنتالاً في المغرب 
و(64٠؟‏ )كنتالاً في مصر » مقابل ( ه6٠‏ ) كنتالاً في فرنسا و (١76؛‏ ) 
كنتالاً في هو لندا ' 


القسم الاول 
الزراعة 71 معد شه 

دونما اصدار حم على القم التى عثلبا نمط المعيشة الريفية » من المسكن ارنف 
ذلاحظ عمانا أنه غالباً ما تكون غير متكيف مع الحاجات الجديدة التي يقتضبها 
التزا فسبين السكاني و التدمية الاقتصادية . 

ان زراعة العالم الثالث انما هي نتيمجة تطور تقني وثقاني .فالوسائل 
التقنية غالب] ما تككون مرتبطة بممارسات ديئية معمنة » وبمفاهيم معينة 
عن العالم » وبتسلسل هرمي في عالم القيم : فالذي يعمل في الزراعة لا 
يفرق بين المعتقد الديني والوسائل التقنية . لهذا عندما أدخل الاعمار؛*' » في 
بعض البلدان » أساليب حديثة للاستثمار الزراعي »> فانهم لم يستطيعوا أن 
يتخذوا منه قدوة . لقد دقي الفلاح التقليدي على ما كانه قبلآ » وذلك لآرن 
حاكاة الوسائل التقنمة الحديثة تقتضمه التشكرك بنظامه الثقافي برمته . 

لاذا اعتير نمط الحماة التقلمدية غير متكيف ؟ -لآنه مضاد لاقتصاد الممادلة 
المتقدم » الضروري لكل تنمية . 


+ 01021526102» 2:آ او الاستعمار » التوطين . 
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١‏ - اقتصاد المبادلة المتقدم 


مها يكن شكل النظخضام الاقتصادي لبلد متقدم » فان اقتصاده يككون 
منظما بطريقة توفر فرقا بين كلفة عوامل الانتاج١١)‏ وسعر المميع ؛ والمبادلة 
هي العملية التى يتم بواسطتها ذلك الفصل بين الانتاج والبيع . والفائض النقدي 
الناحجم عنها لا يستخدم للاستهلاك 6 إلا دنشسة ضكملة بدا « 0-6 يذهب الى 
الاستثمار. اذن فالاقتصاد منظم لكي يفرز هذا الفائض الذي يتيح الاستثمار» 
والتنسة بالنتيجة » التي تعتبر غاية الاقتصاد النهائية . 

ففي النظام الرأسمالي الحر » يمتزج الفائض الاقتصادي مع الارباح > سواء 
جاءت عن طريق الاختراعات التقنية ام استغلال العمل . 

اما في الأنظمة الرأسمالية اليوم » فتختلط مع الاقتطاعات الضريمية اللازمة 
لتمويل النفقات العامة المرتيطة بالتنمية الاقتصادية . 

وكاذت الانظمة الامتراكمة » حتى وت قريب » توفر هذا الهامش الخاص 
بالتنمية عن طريق الاقتطاعات التي تقوم بها الدولة . وفي النظام السّالمني تمت 
تلك الاقتطاعات الحكومية بفضل عمليات اخضاع الأرض لنظام جماعي » التي 
أتاحت شراء المنتجات الزراعية باسعار منخفضة » ثم اعادة بيعها لسكان المدن 
باسعار فاحشة . وكأن الفرق يستخدم لخلتى صناعة الأساس . 

اما في النظام السوفياتي الراهن > فقد اتسم كثيراً النطاق الذي تؤخذ 
منه تلك الاقتطاعات » وأخذت تتزج بنسب معمنة مم الأرباح . 

والحال ان اقتصاد المبادلة المتقدم هذا » الذي يميز جميع أنظمة البلدان 
الصناعية » لبس له سوى وجود هزيل في القطماع التقليدي املد من العالم 
الثالث . 


)١(‏ عوامل الانتاج » هي العناصر التي نجدها كما تمت عملية انتاج شيء ما : الطبيعة» العمل 
الانساني » رأس المال . 


٠‏ لم انعدم وجود هذا الاقتصاد؟ 


في زراعة العالم الثالث » توضّع اقتصاد المبادلة فوق اقتصاد لم يكن 
منظماً بغرض التنمية » بل مجرد حفظ بقاء النوع الانساني ؛ فكان يكفي > 
قديماً » تلسة حاجات راكدة لسكان را كدين > لقد قام مط من المعيشة يقوم على 
الاعراف 6 تعاظم كن الفاكل عله به مع تعاظم اعوّاده على جموع الاساليب التي 
أوجدها البشر لكي يستمروا في العيش في وسط معاد . لقد كانت الاعران 
الدرس الذي أملته ضرورة حفظ البقاء'" . 


: ثمة فروق بين الوسط التقليدي والوسط العصري » يمكن تلخيصها كالآتي‎ )١( 
الانسان في العالم‎ 5 

في الوسط. التقلمدي » يعتبر العالم امراً معطى » وعلى الانسان ان يعانيه او يتكيفمعة. 
يحري التكيف مع الطبيعة وتقبل كما هي . يعيش الانسان بدلالة الماضي والاساليب التي 
تزودها به الاعراف . 

في الوسط الصناعي » يعمل الانسان. للسيطرة على العالى . بريدون تحويل. الطبيعة وتسين 
الظروف . يعيش الانسان بدلالة المتقبل ٠‏ ويعمل لاحلال الجديد بدل القديم . 

ند الساو كيات الاقتصادية 
في الوسط التقليدي : 
- حتل اقتصاد الكفاف مر كز] هاما . 

لا يحاولون اذتاج انواع كثيرة من السلع»بل ياتجون ما هو ضررري لحفظ يقاء اجماعة. 

- مة دور متفوق تلعيه المبادلة المباشرة للسلع والخدمات المتبادلة . 

تضامن اقتصادي والتزامات تقتضمها الاعراف الدارحجة : 

لمس عة من ميدان مميز للاقتصاد ؛ فالاقتصاد اسلوب حماة مرتيط بالعائلة . 

الاقتصاد منظم مهدف توفير امن اماعة وتلسة حاحات راكدة ولكن أساسمة ٠‏ 

ع 5 الوسط الصناعي : 

- حتل اقتصاد السوق مر كزاً هاما . 

- ينتجون انواعا كثيرة منالسلع لأجل الحصول عل المال والراحة والوجاهةوالقوةالتتقدمها. 

ئمة دور متفوق بلعمه النقد . 

مم منافسة اقتصادية. 

النشاط الاقتصادي مفصول عن الحماة العائلية . 

- الاقتصاد منظم مهدف اللمو والتتمير. 
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ان ظهور اللمبادلة النقدية يقضيى بلا شك على عدد من الاعراف ؛ الا ان 
تأصيل جذور اقتصاد المبادلة المتقدم يواجه عقبات جمة . وفعلا فان التوازن 
الاجتاعي - الثقافي يصبح موضع شك ومعارضة © وذلك لأن اقتصاد المبادلة 
المتقدم مناقض ميم القمم التى كانت تسند انماط معيشة المراحل السابقة . 
عندما يؤمن الانسان بعالم ثابت لا يتغير » يحاول أن يشارك القوى الكبرى 
في الطسيعة ويتواصل معبا » لا أن يسيطر على العالم ؛ وهذا هو معنى الديانات 
الزراعبة؛ حمث تغدو إرادة السطرة على الطبيعة عثابة خرق لحرمة المقدسات» 
ودذلك لآأن التقاليد » باعشارها من القسم الأساسمة 6 نحرم كل ابداع جد رك 
وتعتمره خرود!] على القاعدة . 

ان طراز حماة كبذا يتعارض تعارضاً أساسيا مع القيم اللازمة للتئمية . 

ويترتب على فقدان اقتصاد المبادلة المتقدم نتائج تحرف تنظم الاقتصاد . 
فعندما يهدد التوازن القدم ويتعرض للتحول » ويتوسع الاقتصاد النقدي » 
فان الفائض الناجم عن التسويق لا يحري توظيفه » بل يكتنز إما على شكل 
مجوهرات وحلي أو على شكل قطعان ماشة غير منتجة ؛ وهكذا تدمج 
السلو كمات القديمة بالاقتصاد النقدي . 


القسم الثاني 
الزراعة كنمط سسطرة 


ثة ثلاثة أنناط من السمطرة دمكن أن تثقل كاهل الزراعة : سسطرة كمار 
الملاكين والتجار والمرابين . وغالباً ما تندمج فما بينها » حيث يصبح الملاكون 
والتجار مرابين أيضاً » فنبب الفلاحين من قبل اللملاكين أو التجار يغرقهم في 
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لا ترحم . 


١‏ - سيطرة كبار الملاكين 
وعكن ان تاش عدة شكال .+ 
3 قيسام ملكمات واسعة مكرسة لازراسة الممتدة  »‏ تلقى بالزراعات 
الغذائية على نتف صغيرة من الأرض فقيرة ومنبكة . 
ومبدا الصدد يتحدث المعض عن اللاتيفو نديا . ولقد ظبر هذا الطراز من 
النظام الزراعي في أمريكا اللاتينية بخاصة . 


و 


والملكيات الكبيرة تند » غالما» في يطون الوديان ؛ في حين أن عدداً كبيرا 
من العائلات الفلاحمة حاول أن يقنات بصعوبة من نتف” ضغيرة من الاراضى على 
سفوح الجبال . 

١؟-وفى‏ دعض الاحمان تكون الملكيات الكميرة مزارع خاصة بالزراعات 
الكثيفة ومكرسة لتموين السوق الدولية . تلك هي مزارع المطاط وقصب 
السكر والشاي ايضا . وعلى عكس الخالة المذكورة قبلا » فان المستوى التقني 
هذه المزارع جمد» ولكن تحويل السكان الزراعبين الى برو لمتاريا يطرح مشاكل 
اجماعية خطيرة . 

بان كنار اللأكبوت فق آبما .والشرق' الأوسظ © الدين يستثهرون 
أراضمهم عن طريق المزارعة بالتوكيل » يقومون إقتطاع الأغارة السيدل 
( وتتجاوز غالبا /5٠‏ من الانتاج) دون ان يقدموا أي مساهمة تتعلق بتحبيزات 
الزراعة أو المواد الاخرى اللازمة لها. وفي معظم المناطتى تكون الأجارةبالبدل 
مر تفعة اك درحة تحعل المنطظ حكن عاحراً عن دفم كامل الأحوة 0 فمغدو شبئا 
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الأرجنتين 
البرازيل 
بوليفيا 
كوبا (قبل كاسترو ) 
كرلرع 
كوستاريكا 
الدومنئكان 
اكوادور 
هوندوراس 
عرو 
أورغواي 
فنزوملا 


فشيئا خاضعا لامالك الكبير . 


)١(‏ ممت 62م عنآ 


النسية المئوية 
لعدد الملا كين 


ا 
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البيمة النوية 
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وغالما ما تترافق الأجارة بالخاصصة'١'‏ بعدم 
وجود اطمئنان لدى المستأجر بالتمتم بالأرض » وذلك لآن العقود مؤقتة وقابلة 
للفسخ بارادة سمّد الأرض . وفضلاً.عن ذلك ليس ثمة من حاجة لأن يكون 


المرء مالكا لكي يحصل على الأجرة بالسدل ؛ تلك هي حالة الاجارة المتعاقية من 
الباطريو © الور تقض الفكدول القيلكة لوعن نوكن خيطديا ال العنى ‏ روعةة 
أيضاً حالة رهن الملكية التى تحول المالك الصغير الى محاصص لدى المرابي . 

؛ - ولا بد ان نشير ايضاً الى نظم الملكية في أفريقيا . فبي بالغة التعقيد 
وتتغير حسب مناطق الغابات والسهوب. وهي مرتبطة أحماناً با لطقوسالدينية » 
وان تحلملآ شاملا على مستوى المناطق هو الذي يسمح لنا بالتقاط المعنى الحقيقي 
لتلك النظم : 


؟- سيطرة التتجار 

في المناطق التى تكون الزراعة فمبا منفتحة على السوق » فان الوسطاء 
ا مسبع لامستبلك 95 وثم وحدهم المستفمدون من ارتفاع الاسعان 6 ولكن عند هنا 
تبط اسعار المسسع 6 محملون الهموط دكامله للزارع 5 والأسالسب الى ستحد مها 
التجار لهذه الغاية مختلفة جداً » يقوم الرئيسي منها على الحيلولة دون معرفة 
فيدفم الفلاح الى الاستدانة » مسهلاً له وصل فترة الثغرة السنوية بتقديم قرض 
له بفائدة ردودة “ تم ينال المملغ والفائدة عند الحصاد ٠.‏ وبصورة عامة فان ما 
يسبل أعمال التجار هو فقدان السوق الحلية او الصعوبات التي يلاقببا الفلاح 
عندما يذهب الى السوق» أو عدم كفاية القروض الزراعمة » أو فقدان وسائل 
التخزين . وخلاصة القول » فان سيطرة التحار تنتبي بالقاء الفلاح في السلبية 
وتمنعه من الاستحابة للدوافع الموسعة لاعماله . وتأقي جم.ع عوامل التخلف 
الأاخرى لتسشدد فوة هده السسطرة 
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ع- سيطرة المرابين 


عندما يتحه استهلاك العائلة الفلاحمة الى أن يتحاوز دوما الدخل الذي 
يبقى في حوزتها » يغدو من المتم ان تصمح الاستدانة قرحة اقتصادية » سواء 
من حمث ححمبا او من حدث شروطها . والحقيقة أن دين مرتيط] بالاستبلاك 
هو دبن صعب الوفاء » ولا يؤدي وفاء الدين القديم سوى الى اللجوء الى طلب 
دين -حديد ؟ وان خوف المقرضين من عدم وفاء الدين يدفعهم الى رفع معدلات 
الفائدة لضان مخاطر الدين ؛ فتصبح المعدلات » من 5١‏ / الى ٠٠١‏ / 4 أمراً 
دارحا . 

ان الريا لا يوقف النمو الزراعي فحسب »> بل يؤثر على الاقتصاد بمحمله . 
والحقيقة ان ارتفاع معدلات الفائدة يحول دون توجه الرساميل المتاحة نحو 
الصناعة » وذلك لآن مردود الاموال لا يمكن الا ان يكون أدنى بكثير . 

نعم إننا لم نستنفذ دراسة المشروع الزراعي في العالم الثالث » عندما حللنا 
الزراعة كطراز حماة و كطريقة لالسطرةالاجتّاعية ؛فثمة مشاكل تقنية مطروحة 
تخرج عن نطاق هذا المؤلف الذي لا يحوي سوى مبادىء أولية في الاقتصاد ؛ 
كا توجد خصوصيات اقتصادية بكل بلد وبكل زراعة فيه » ينغي ان تكون 
دراسة كل حالة منها مكملا للاطار التحليلى الذي قدمناه . 
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التحض ل الشتَائٍ 
كمالع الامصسادالمستيي 


غالبا ما تكون الاقتصاددات المدينية في العام الثالث كمانات مستحد ثئتة 
مصطنعة ؛نمت مع «اقتصاد تجارة المستعمرات »!* : اطلق هذا الأسم علىحملية 
امتصاص ثروات العام الثالث لفائدة القوى الاستععاربة أو التحارية!١)‏ 5 لقد 
خلق اقتصاد تحارة المستعمرات عدداً من المراكز التحارية » كا قامت إدارة 
حديثة شكلت نواة لطبقة جديدةمن الموظفين المدنين أو العسكريين. 


ان الماهير الريفية » التى وقعت ضححمة لاسطورة المدينة » قد تدفقت الى 
لان الانان هدم الخادئة #تعاديية الندينة كانه مكوثة المتوامع ساحايتت 
من المد العاملة ٠‏ ولأن الريفيين السابقين » م يحدوا امكانات كميرة للعمل وكانوا 
بلا دخل تقريباً » لذا تكدسوا في مدن التنك والبراكات » أو في أحمساء من 


القش والصرائف . إن ٠‏ / من شعوب آسما و ه؟/ من سشعوب امرمكا 


+ 1216 06 7016طمع6 نل 
)١(‏ ان الصين ودول امريكا الجنوبية » وهي دول غير مستعمرة عسكريا » قد عانت هذا 
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اللاتيشة و +/ من سُعوب افريقما تعش في مدن يتجاوز تعدادها المثة ألف 

وقام اقتصاد بتامه متمحوراً على تموبن هذه الكتل البشرية » وعلى الادارة 
المدن الرئيسية ويتحقق فهها.غير انهذاالاحتياطي الضخم من اليد العاملة لم يدفع 
بالاقتصاديات المدينية نحو التصنيسع » بل تبقى اقتصاديات استبلا كمة : 
ظاهرة الانسلاخ الثقافي » وخلقت مجتمعاً مريضا حب المال . 


القسم الاول 
الاقتصاد المديني اقتصاداستبلا ني 


في العالم الثالث » تستبلك المدينة » الا انها لا تنتج سوى الذر المسير . 
322 صعودة الامتتازاك الانتاجمة 6 
أ ندرة منظمي المشاريع د الممادهين” 
-_ وصور الادخار ٠‏ 
١‏ صعو بة الاستشارات الانتاجية 
اصبحت المدينة » في البلدان المتقدمة » مركزاً كبيرً للانتاج الصناعي > 
موجها نحو السوق القومية. الا أن الأمور م تسر على هذا المنوال في العالم الثالث» 


* 113ا211621611© 65ل 
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وذلك لأن الاستثار الصناعي فيه أمر صعب للغاية . 
الصعوبات الاقتصادية : 

ان كل اقتصاد يحاجة الى تحبيزات لا غنى له عنها » رغم انها لا تسهم مباشرة 
بالانتاج » ألا وهي المياكل الاوتصاد التحتية . والحال ان افتقاد مذه 
التحبيزات العامة او عدم كفايتها يعتار أحود عوامل كبح الاقتصاد والاستتارات 
الصناعية بصورة خاصة . 

بلا شك » لمس ضروريا إقامة الهما كل الاقتصادية التحتية لبلد متقدم 
دفعة واحدة » وذلك لآن صمانتها واطفاءها ‏ الى لا تعوض مماشرة بانتاج 
حد دل ب تعكس آثاراً حمر بة ٠‏ ومع ذلك فان اقامة الحد الادنى من صذده 
المياكل أمر ضروري . 

الا أن الساكل الاقتصادية التحشة لست هى وحدها التى تسبل انط لاق 
الاقتصاد . ان الوجود المسيق لصناعات متكاماة يعتبر حر كا مقتدرا للتنمية . 
والحقمقة ان لمس من صناعة متفردة ابداً » فكل واحدة منها ترتيط بقطاعات 
أخرى © كا ترتبط قطاعات من نوع ثان بانتاج تلك الصناعة وانتاجبا 
الثانوي#. والحال ان الصناعات التي تقوم في المناطق غير المصنعة في العالم الثالث 
تحد نفسها معزولة وبدون صناعات متكاملة معبأ وهكذا نخد ان انتاج 
مشتقات المترول في المصافي الافريقمة الصغيرة يذهب هدراً » بدلا من ان يصب 
في صناعات بترو كيميائية . 


ثمة معضلة جوهرية حاسمة تواجه صناعات بلدان العام الثالث ؛ الا وهي 
معضاة الأسواق . فمن جبة لا تملك الماهير الشعبية القدرة على شسراء المنتتوجات 
حتى بأسعار رخمصة» وفىي هذه الحالة لا يمكن ان يكون للاستؤار مردود مجز. 


٠. ].65 80115-01001115 * 
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ومن جهة أخرى فان السكان الممسورين ينشدون سلعا ذات نوعمة ممتازة»أوربية 
أو أمريكية ثمالية » لا يمكن لمنظم المشروع الحلى ان يطمح يعرضبا باسعار 
قادرة على المزاحمة . ان مهل التسلم الطويلة التي تتطلبها الصناعة الحلية »تدفع 
أيضا الى اللجوء الى تحارة الاستيراد التي تعطي الطلبات الأفضلية وتلبببا في 
أقصر مبلة . 

وختاما نقول ان دراسات احو ال الأسواق انما تمنىعلى أساس جد افتراضي؛ 
ولكن نظراً لفقدان سوابق في بلدان العالم الثالث فانهم لمسوا معتادين على تحديد 
نوع الانتاج الذي يمكن ان بلاقي الرواج » إسوة بالملدان المتقدمة حيث يعرفون 
مسبقا أذواق المستهبلكين وامكانياتهم . وفي هذه الحالة يحددون انتاجبم على 
أساس المستوردات» ولكن هذا يعني استبداف السوق الصعبة اشتري المنتوجات 
المستوردة الممسورين . 


الصعوبات التقدية : 


المواد التي تشرى من الخارج لا تكون دوماً متلائمة مم الاستعالات التييمكن 
القيام بها في البلد. والحال أن من غير الممكون» في المداية »إلا استير ادالتجبيزات. 
فالمقايبس المحددة الدقيقة للوسائل التقنية الحديثة » والتي تهدف الى مزيد من 
الانتاج مع توفير في العمل » تبدو غير صالحة للاستععال في البلدان التي تتوفر 
المد العاملة فيها بكثرة وتكون غير مؤهلة . اما المنظمين فيرون أنفسهم ملزمين 
بالتزود بالآلات الموجودة في الاسواق الصناعية الت لا يعرفونها جمداً » بحيث لا 
تكون مشترياتهم هي الأعسة وها 

لا تصنع المشاريع بنفسها » عادة » كل شيء : ان لشركة « جنرال موتورز» 
مثلآ » ( ٠.٠.ه؛)صانم‏ ثانوي* وممون » وهذا يتيح ترابط الاقتصاد بمحموعة» 


[65 50115 1221325 * 


الجدولرقم «5» عددذوي الاختصاص العلمي والمبندسين 


لكل ٠١٠١ .٠٠‏ نسمة 

فرنسا ْم 
ايطاليا ء. ٠‏ 94 
بريطانيا ا 
الولايات المتحدة 505 
كت_دا س0 
الاتحاد السوفماتي سن 
البونان 6٠‏ 
اساننا 0 
تركسا 007 
بوغوسلافمة 5 
ليا ١‏ 
كاري ١‏ 
الهند - 
ا ١‏ 
تاباند ٠6١‏ 
الارجنتين ( المبندسون فقط ) 0 
البرازيل ( المبندسون فقط ) ١‏ 


الا ان الصناع الثانويين في العالم الثالث لمسوا معتادين على الاتتاج الصناعي » 
الدى يتطلب صمبساع الاشساء بكمات كميرة وبدفق متواصل »© لدا فان لدى 
المشاريع الميل الى ان تصنع كل شيء بنفسها أو ان تستورد كل شيء » ولا تصل 
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المتكاملة تفاقماً . وفضلاً عن ذلك » اذا كان ضخما عدد المد العاملة غير المؤهلة» 
فنادر هو المؤهل مننبا . كا م يضطر ون الى استدعاء التقنينالاوروسين او 
الامريكيين 6 لآن عمد الممند سين والاطاراتالصناعمة أقل م دسسب كم كفاية 
الاعداد المدرسى وجاذبمة الوظيفة . 


الصعوبات البسيكو اوجية : 


إن أي إعداد للمد العاملة المؤهلة » لا بد ان ير عبر حد أدنى من التثقيف 
العام . ولقد رأينا قبلآ ان التعليم في العالم الثالث م يتعمم بعد » وفضلاً عنذلك 


مزاولة نشاط اذتاجي . 


وبالاضافة الى ذلك 6 يعد كافيا ان يعرف الشغيل كيف ينتج » بل 
ينبغي ان يرغب عملية الانتاج ايضاً . والحال ان محاولة رفع مستوى الانتاجية 
يصطدم غالبا دمزوف الشغملة 0 الدن لا سمشعر ون مملا حادياً الى القيام بعمل 
انتاجي داخل فق اطار الاقتصاد الحديث : دل على العكس 6 فأنهم عنده أ 
بر حون من المال ما يجعلهم قادرين على العسش حسب طراز حماتهم القدمم سرعان 
ما ينسحمون من ذلك العمل . وهذه هي ظاهرة التغسب الخطيرة في افريقسا 
بخاصة » فلم يندمج الشغيل باقتصاد الممادلة » وهو يحد طمأنينته لا في اكتساب 
الملل » ولكن في الحفاظ على نمط حماته التقليدي . 


ولا تعاني الصناعة الصعوبات في علاقاتها مع جهازها فحسب > بل مسع 
الادارة ايض . وتعود هذه الصعوبات الى نفسية الموظف الذي اعتّاد التعامسل 
مع التاجر . فالصناعي يواجه مشكلة إطفاء رأسمال المشروع خلال ثلاث أو 
خمس او عشرة سنوات > وهذه لا يمككن لموظف الالى ان يفبمبا » وذلك لآنه 
مل الى المزج » كا في التجارة ‏ بين الأرباح والحصملة الاجمالمة للاستئار . 
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امخاطر السياسية : 

في الغالب » يخاف القادر على الاستؤار من أن يثير عبر التصنسم ظاهرة 
اجتاعية قد تحطم سلطانه السياسي . وبسبب هذه المخاطر فانه يفضل أرن 
يضمن بقاء اهما كل الزراعمة القديمة وشمه الاقطاعمة . 

وبالاضافة الى ذلك فان مخاطر التأميم تبدو فزاعة حقيقية . ويزدادالشعور 
كه المحاطر شوة كلما تعذرت معرفة فما اذا كان التأميم سمقع أم لا ؛ لآأن من 
النادر ان تلتزم حكومات العام الثالث بخمار اقتصادي واضح 58 ففي قمملة 
الظروف » الخالية من الثقة والطمأنينة » يستنتكف الكثير من الصناعنين 
عن العمل 5 


؟ - ندرة المنظمين 


لا يمكن لمشروع صناعي ان يقوم دونما منظم قادر على انشائه وتنسيق 
جميع القرارات التي تضمن حسن سيره . وسواء كان المنظم مالكا للمشروع أم 
لا » وسواء سمي من قبل المساهمين أو الدولة » فانه يلعب دوراً اساسيا أصملا 
ومبدعاً . فإلبه يعود أمر التحقيق العياني والمومي لعملية السيطرة على الطبيعة 
وخلق عام حديد تمئله الصناعة . 

ولكن في بلدان العام الثالث : 

إن العناصر الاكثر ديزائةمن السكان تحتذءها بالأحرى التحارة والادارة. 

أن مبمة المنظمين بالغة الصعوبة . 
جاذبية التجارة والادارة : 

يتشكل و اقتصاد المبادلة لا حول الانتاج » بل وفق متظلمات المضارية 
التحارية . فالمنظمون الحقبقيون الوحمدون هم من التحار . 
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أما الادارة » فبي بالنسية الى النخبة اكثر جذيا بكثير من الصناعة . ان 
نقص اعتسار العمل البدوي في الاقتصاديات الى لا تعرف إلا الاشكال 
القلاسنة ,واظرفنة #وبالقايل, الخالة الى قبط بها ار قفن الكدان © ولوقيب 
بالافسال_بوماء اللبال الذي كان ذاك روم مر كل قو للستمين »هلاه كليا اف 
الأسباب الرئيسسة لهذه الظاهرة . وتحدر الاشارة ايضاً الى الدور الأولى الفئة 
المثقفة في تغبير المجتمع في العالم الثالث » في حين أن المنظمين م الذين لعبوا هذا 
الدور في القرن التتاسمع عشر في البلدان المتقدمة . وأخيراً الفساد الاداري الذي 
يتبح الحصول على أرباح اضافية » بحيث تغدو إدارة الشؤون الحكومية أسرع 
طريقة للاثراء. تلك هي الأمور الت لا تسبل توجه الناس الأكثر فاعلمة ونشاطا 
كوعدا 700 ١‏ 


مصاعب مبهمة المنظم : 

غالياً ما يكون المنظمون المحلمون من الاقلمات القومية وحدها . صحمح 
ان ثمة رأسماليين غربيين » ولكن ثمة رأسماليين من أقليات تعود أصولما الىالعالم 
الثالث . وهكذا نحد ان اللمنانمين والسوريين في أفريقيا وبعض بلدان أمريكا 
اللاتينية والصينيين فيجنوب شرق آسيا يستحوذون على قسم من النشاطالصناعي 
والتحاري ف البلدان ااتى يقيمون فيها . ومن الصعوبة مكان مكافحة تسلطبم . 
وفي حين ان المنظم المحلى يعاني العزلة والسيطرة » فان الصينيين - مشلا 
يملكون قسما كبيراً من الرساميل » وينظمون شيكة واسعة للبسع والشسراء 
تعززها طريقة في تحويل النقود بالخفية » تتمح لهم الاستفادة من جميع الأعمال 
المربحة . 

ولكن حتّى اذا ذللت العقبات الى يضعبا الوسط النفسي والاجمّاعي » 
فان مبمة المنظمني العالم الثالث تبقى اكثرصعوبة مما هيعليه فيالملدانالمتقدمة . 

أولاً » عندما تكون ثمة محاولة لاقامة مشروع صناعي » فان الصعوية 
تكمن في فقدان السايقة والمعلومات الملائمة اللازمة . ولأن هذه البلدان لا. تملك 
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تقاليد صناعية حقيقية » فانهم لا يعرفون لا مدى أهمية السوق ولا طريقة 
تكسف الوسائل التقنية والتحرية المكتسية من البلدان المصنعة من قبل . 
وتغدو هذه الثغرة اكثر خطورة كلما كانت الوثائق الاحصائئمة المتعلقة بالسوق 
قلدلة بصورة عامة وكا افتقدت ‏ إلا نادراً ‏ الهمئات المحتصة © سواء 
أكانت خاصة أم حكومية» التي تساعد المنظم الراغب بإقامة المشروعفيالبلد . 

واخيراً فان إدارة مشروع في اقتصاد متخلف تقتضي تحمل اعباء مهام | كبر 
عدداً منها في اقتصاد متقدم . فمن أجل تلافي عدم كفاية الشبكة المصرفية » 
برى المنظم نفسه مدعوا لآن يتولى بنفسه دفسع الأموال نقداً . ما ان نقص 
المعلومات التقنية بعطمه دوراً أساسا في تأهيل المد العاملة التى يشغلها . ما ان 
عليه ان يتوقع احمال انقطاع توينه وانشاء شبكة تجارية » واحماناً اناج 
الطاقة التى حتاحبا . 

ان تأهيل مثل هؤلاء المنظمين يقتضي تحربة طودلة ووسطأً مواتيا . والحال 
ان بلدان العام الثالث لا تملك ماضياً صناعياء ولا بوجد فيها ما يدفع بالنخمة الى 
التوجه نحو الصناعة١١)‏ 

)١(‏ هنا يكرر المؤلف احدى « البدع » المتفشية في كثير من الكتابات الغربية . وتكتفي 
يتعليمق قصير لمول اران حول هذا الموضوع: 0.. ف امم اصقاع العالم»وفي كل مراحلالتاريخ 
كان بو حل رحال طموحون مقدامون لا رحمة فيقلوبهم» لديهم قفرصة ماءوراغي.ون في«التجديد»» 
وفي السير في المقدمة » وفي ممارسة السلطة . وعلاوة على ذلك » ففى يعض المراحل والامكدة 
قدمت هذه الصفوة رؤساء القبائل » وقدمت فى البعض الآخر الفرسان ورجال الحاشية والرؤساء 
ورواد العم » كا أدت في نهاية الأمر » في الفترة الآخيرة من التطور التاريخي-في عصر الرأسمالية 
الحديثة ‏ الى ظهور المنظم الرأسمالي الذي ينظم الانتاج الصناعي او يملك ناصية فن المال بحيث 
يستطيع ان يخضع لسيطرته تركزات هائلة من رأس المال. وينيغي ان يكون واضحاءان ماعلى 
واضع نظرية المنظم ان يثسرح ليس الظهور المفاجىء للرجال العباقرة ‏ فمثل هؤلاء الرجالكانوا 
بوحددون ددئنا منذ بداية التاريخ ‏ وافا هو حقيقة ان هؤلاء الرحجال قد حولوا 2 عدقر يسهم» عند 
لقاء تاريخي معين الى تراكم رأس الملل » دأنهم توصلوا الى ان افضل طريق لانجاز هذا الهدف هو 
الاستثمار في الملشروعات الصناعية...»( الاقتصاد السياسي للتئمية ‏ الطبعة العربيةءص١‏ ه©). 

الناشر 


قصور الادخار 

ليس ال رأسمال » حسب المصطلحات الاقتصادية » سوى سلعة منتحة ل 
'تشر من قبل الاقتصاد المتزلي » بل من قبل مششسروع ما : انه السلعة التق تفيد 
الانتاج ؛ مملا : سمارات مصنع وشاحناته » والافران العالمة لشروع تعديني : 
والحال ان المشاريم مضطرة الى شراء هذه المواد الانتاجمة » لذا فانها يحاحة 
الى رأسمال نقدي » يمكنها أن تحصل عليه بوسائل عديدة : 

- من أرباحبا الخاصة » وهذا هو التمويل الذاتي ؛ 

من ادخار الافراد الذي يصل الى المشروعات بصورة مباشرة أو غير 

مماشرة بوضعه تحت تصرف المصارف أو الدولة ؛ 

- من قروض الدولة ؛ 

من اعتّادات المؤسسات المصرفمة ( مصارف » صناديق التوفير ) ؛ 

- من الرساممل الاجنسة . 


ان بعض موارد التمويل تعبر عن امتناع عن الاستهلاك . 

وهذا الامتناع أمر واضح بالنسبة لادخارات الافراد » إلا انه حقيقي أيضا 
بالنسبة لبعض اشكال التمويل الأخرى . وعلى هذا فان الضريبة التي تبيء 
للدولة اقراض المشروعات هي عثابة امتناع عن الاستهلاك بالنسية لدافعي 
الضريمة . كا أنه كذلك بالنسبة للتمويل الذاتى . والحقيقة انه يمكن ان يتحقق 
اما بفضل أجور منخفضة » فمتنم العاملون بالأجرة عن الاستبلاك في هذه 
الحالة » وإما بفضل أسعار فاحشة فيمتنع المستبلك الذي يشتري انتاجاً ما عن 
شراء منتوجات أخرى » وإما على حساب المساهمين الذين لا توزع علبهم سوى 
عوائد بسرطة ؛ فتغدو قدرتهم الشرائية محدودة. 

وبالمقابل » فان ثمة أشكال اخرى للتمويل تأتي عن طريق خاق عملة 
جديدة : قسم من الاعتّادات المصرفمة والاستثمارات الحكوممة الممولة بواسطة 
اصدار العملة الورقية » والرساميل الاجنبية » حتكومية أو خادة » التي مول 
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المشاريم الداخلية » والتى لا بد ان تتحول هذا الغرض الى عملة محلية . 

ولكن حتى اذا تم قويل الاستؤاراث باصدار نقدي جديد ©2 فلا بد من 
تعويضها بالحد من الاستهلاك بواسطة الادخار . والحقيقة ان تثمير الاموال يعني 
توزيع مداخيل بشكل أجور (الدفع لعمال يبنون جسراً » مثلآ ) أو بالمشتريات 
(شراء الاسمنت والصلب اللازم لبناء الجسر ) من المشروعات الي توزع بدورها 
الأجور . فاذا لم يتواجد فوراً انتاج جاهز لتلمية تزايد الاستبلاك الذي يلحق 
بارتفاع المداخيل » فان ثّة مخاطر في ان يختل التوازن بين العرض والطلب وفي 
ان يحدث تضخم نقدي وارتفاع في الاسعار . إذن فكل استؤار يقتضي ادخاراً 
متناسا معه . 

والحال ان الحد من الاستبلاك في الملدان المتخلفة » الذي لا بد منه اذا 
ارادوا تحنب التضخم النقدي » هو ضعيف؛ كا ان سائر أشكال الادخارتنوجه 
بصعوبة نحو الاستثمارات الانتاحمة . 


ضعف الادخار : 

ان فقر اجماهير قاما يدفعها الى الادخار » و كل دخل اضافي يذهب الى 
الاستبلاك . وقد ازداد هذا الميل الطبيعي قوة يسبب ما أسماه الاقتصاديون 
بمفعول التقليد+. ان حاجات جديدة تثار بواسطة الناذج الاجتاعية - الثقافية 
المستوردة وألوان الحماة الأوربية او الامريكمة الشمالية . ويمل المتعمورن 
بالامتيازات الى نسخ سل كماتهم عن الناذج التي تقدمها السيذا والسواح © الخ . 
وهذا يقتضيهم المزيد من المال فيؤول الادغار الى التلاشي أو لا يتحقق 
مطلقا . وعلى عكس ما يمكن توقعه » فكاما ارتفعت المداخمل كاما تدنت ذسبة 
الادخار . ومن جبة اخرى فان خزن الاموال » ذهب أو حلا » يخاق جواً من 
الطمأنينة لمن يخزن » الا أن هذا الخزن ليس ادخاراً حقيقياً ؛ فالواقع ارنف 
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الذهب والحلى عبارة عن سلع سردت »لدآ فلم يكن دمة منامتناع عن الاستهلاك؛ 
بل على العكس فانهم قد ضاربوا 6 دوعى او بدون وعي » ضد النقد 7 


هرب الادخار الى الخارج : 


ولككن حتى اذا تحقق ادخار ما » فلا يحري توظيفه في الملد الذي تحقى 
فيه »فالأغنياء الذين يدخرون يفضلون وضع امواهم في الخارج . ثمة امتناع 
كامل عن الإستبلاك 2 هده الحالة 20 ولكن دونمًا فائدة للاقتصاد ٠‏ 


ان ارباح الشركات الاستثارية الكبرى الاجنسية تحول بصورة عامة الى 
الخارج» أما المشروعات الوطنية فبي تفضل المضاربة على الملكية العقارية » 
الابنية منها أو الاراضي الزراعية . وفي الحالين معاً » يتوقف تقدم المشروع » 
نظراً لعدم وجود تمويل ذاتي . 


توجيه سيء لتمويل الاستثهارات : 


لا يسهل الائتان المصرفي تكوين رأس المال » وذلك لأنه يمول بالدرجة 
الأولى الاعمال التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير . إنه مرتيط بالنظضام 
التحاري الذي أقامه اقتصاد التجارة الكولونالية . ففى حين ان 7٠١‏ / من 
الاعتادات في البلدان الصناعية تذهب الى الصناعة » نحد في العام الثالث أن هذه 
النسمة هي لصالح التحارة . 


لقد رأينا قبلآ ان أرباح المشروعات لا توظف غالبا في القطاع الانتاجي . 
ولككن اذا تحقق هذا الاستثار فسقى غالبا في نفس القطاع . ملآ : أرباح 
البترول تذهب الى المشروعات المترولية » وارباح شركات الاستثار الزراعية 
الكبرى تبقى في نطاق الزراعة . وهذا ما يطلق عليه اسم لزوجة الادخار . 
وهكذا لا مكن ان مخلق تنويع 2 الاقتصاد . 
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وختاما نقول ان قويل الاستثار في البادان المتخلفة يغدو اكثر صعوبة كاما 
تزايدت ضرورة شراء أدوات للانتاج من الخارج . ومن أجل هذا فان الحصول 
على العملة الصعبة أمر ضروري. وهذا يستدعي ادخاراً إضافيا في العملةالصعية » 
وفي السلم الاستهلا كية المستوردة بالتالي . 


القسم الثاني 
اقتضاد معال ومروض عن امال 


١‏ اقتضاد معال من الخارج 

قبل ص سشىء 2 حدر ان نلاحظ ان تصمسب الادارات من توريم الدخول 6 
في الملدان المتخلفة» هو ا كبر بكثير من نصممها في الملدان المتقدمة . فموازنة 
الدولة هي مر كز الثقل والتوجمه بالنسبة للاقتصاد المديني . والحال » كيف 
عوكل:هَذة الادارات ؟ 

أولآ » من الرسوم الجمركية . ولأن القطاع الداخلي ضعيف لا يستطيع 
تأمين دخول كبيرة » تفرض الرسوم على تحارة الاستيراد ؛ وهك ذا تصبح 
النظم الضرائبية متجهة نحو الخارج » وهذه حالة خطيرة » وذلك لآأن الدولة 
تصبح ماله الى استمرار المستويودات التي تمول الموازنة 7 

ثم من رسوم التصدير أو عوائد النفط . 


واغلوا من المتناعذات الأحسة : 
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حدول راثم «/لا١١»‏ لصدب الادارات من مدا خيل الاقتصاد النزلي 


( بمليارات الفرنكات ) 


أجرر وماحم أجور أجور دخول غير 
مقدمة من للخدم مقدمة من ناحمة عن 
الادارة النتزلي اللمروعات الاحتوق 
السنغال ( ١4517‏ ) حار 644 306 24.6١‏ 
نبجيريا ( 1959) ١)‏ 3 ال 06١‏ 


وف بعض البلدان » نجد ان من 56 الى ٠‏ / من موارد الموازنة مرتبطة 
بالقطاع الخارجي . وفي نفس الوقت فان وضعمة الاقتصاد المدينى » الذي يأقي 
قسم كمير من موارده من خلال الموازنة » تزداد تمعمة إزاء الخارج 3 

كما يكون هذا الاقتصاد على تبعية إزاء الخارج فما يتعلق باستهلا كه عموماً» 
حتى فا يتعلق باستهلا كه الغذائي » حيث يستورد قسم منه . 


؟ - اقتصاد مريض بحب المال 


هذا الاقتصاد الاستهلا كي »2 الذي لا يتوجه نحو الانتاج » يثير المضارية . 
وان الجتمم إذ يرى آماله في التصنيع قد تضاءلت أو 'حدات » فانه يصبح 
مريضا حب المال . ومن الصعوبة بمكان تصور المهارة الفائقة في المضاربة 2 التي 
تتمتع بها شعوب العام الثالث* ..ففي المدنيات التي لم يكن > حتى السنوات 
الاخيرة الماضمة ولارادة الانسان 2 السطرة على قدره سوى معان هزرمل © 


+ والأصح ان يقال : برجوازية العالم الثالث لا شعوبه ( الناشر ) . 


/ ٠ 


يحاول الناس استماق الزمن » وبصورة طمسعية ماما » يشكل الاقتصاد النقدي 
لاحول الانتاج ولكن حول لعب الصدف والمضاربة » التي تدوار الرساميل 
في عدة أشهر إن لم يكن في عدة أيام ؛ اما الصناعة فلا تدورها إلا في سنين 


عدسلة . 


ان كل توجه نحو الصناعة إنما يتم أساسا بدافع التفتيش عن ربح عاجل . 
وما يبعث على الدهشة دوما بالنسبة للأوربي » أن برى في احصاءات باد من 
العام الثالث أن قسم الصناعات فيها مكر”س لانتاج الزجاج والجعة وأعواد 
الثقاب والدخان . 


وف أجواء الفساد » ينبمك بعض الموظفين في التلاعب المالى . ولقد قسدم 
وج. شيفرني » وصفا جمداً لهذه الحالة : « عندما تكون السلطة العامة هي 
الصناعة الوطنية الرئيسية » وعندما تترافق المتاجرة بالنفوذ مع قدرة على البسع 
تستحر قسمأ من قواها من المساعدات الخارجية » فان هذا هو الفساد الذي 
بفسح الخال لاقامة تسلسل في المهام الادارية . وهكذا تغدو ادارة المصالح 
الحكومية وتسميرها العمل الذي يدر المردود الاكبر » إذ تحلب منافم المضارية 
وخيرات كبيرة بصورة كثيفة وسريعة . كا لا تمثل الرشوة إلا القايل من 
الحاطر ولا ت ترك آثاراً تعرض صاحبها للمتاعب . فا حاباة تمونهم بالهدايا » 
والهدانا توجه المحاباة » وهذا هو الدوران الجديد للثروات » . 


م - توسع المدن وتفاوت المداخيل 


هذا المرض بحب المال يزيد الاختلال في توزع المداخمل تفاقماً . 

ورغم انه لا يوجد» إلا نادراً جدا»احصاءات صحبحة حول توزيعالمداخيل 
في بلدان العالم الثالث الا ان من الممكن التأ كيد بأن التفاوت في توزيعالمداخيل 
فمها أشد مما هو عليه في الملدان المتقدمة . 


5) م١‎ 


ثمة ثلاثة اشكال من التفاوت تميز توزيع المداخيل في بلد من العال الثالث : 


١‏ .ثمّة اختلاف كبير في المداخمل تبعاً للمقولات* الاجتاعية » ولمس أمراً 
نادراً ان يستحوذ ه او ٠١‏ / من السكان على نصف المداخيل الموزعة . 


٠‏ ان مستوى المداخيل المدينية أعلى » دوما وعلى نحو ماحوظ »من مستوى 
المداخمل في الريف . 


م - في حال وجود أقليات من أقوام أخرى » فانها تستأثر بنصيب من 
الدخول الموزعة لا يتناسب مع عدد أفرادها ( في روديسيا الجنوبية يستأثر ه / 
من الأوربمين ب لاه / من المداخيل ) . فتأثير الصدمة الاقتصادية التي تفرضها 
هذه الأقليات وساوكتها الحتلفة والامتيازات التى تحصل عليها هي التق تفسر 
هذا الاختلال . 1 

هذه الناذج الثلائة من التفاوت هي حصياة التخلع العام في الاقتصاديات 
المتخلفة والسيطرات التي تلازمه . 

وفي سباق الاقتصاد المديني المريض بحب المال تحمد تلك الناذج منالتفاوت 
نمو الاقتصاد . 

في القرن التاسع عثششير » تواجد تفاوت في الملدان المتقدمة حاليا ؛ كارت 
ناشئا » أساسا » عن استثار الطبقة العاملة من قل الطيقة البررجوازية . 
وكانت هذه الطبقة ترى نفسها مدفوعة الى الادخار ثم الاستثمار لكي تحافظ 
على سلطانها . إذن فقد كان التفاوت ‏ آنئذ ‏ عاملاً قويا من عوامل 
الننضة + 


أما في العالم الثالث فالموقف مختاف كليا : ان التفاوت لا يخلق التنسسة بل 


* 226801165 65ل 


اه 


التخلاف . وفضلاً عن ذالك »2 و كنتيحة لمفعول التقلمد » فان المنعمين بالامتيازات 
لا يدخرون بل يستبلكون . أما إذا ادخروا » فلكي يقوموا بعمليات المضاربة 
أو لبودعوا أموالهم في الخارج . 

أن الدفاع عن التفاوت في المداخيل في بلدان العام الثالث » تحت حجة 
انه يسهل الادخار فالاستثار » انما يعني في الحقيقة عدم فهم طبيعة هذا التفاوت 
وتصرف الماعمين بالامتمازات . 


م 


الم افص ؤالالرث 
ميا مه /ا5 ه 0" 


إنما لمفارقة ان يكون الشكل الأول لامشروع الصناعي الذي عرفه المالم 
الثالث هو المسروع الكبير . والحقيقة انه خلال فترة طويلة » كانت المشروعات 
الوحمدة التى قأمت فمه هي الشركات الكبرى الى تلكبا الملدان المتقدمة © 
والتي تهدف الى التفتيش عن مواد الأساس المعدة للملدان الغنية . كا أنها تشكل 
قطاعاً اقتصاديا منفصلاً لم يندمج اندماجاً حقيقياً مع باقي اقتصاد البلد . ان 
دراسة خصائص هذه المشروعات ستجعلنا نفهم أسباب عدم اندماجها . 


القسم الاول 


عدم اندماج استثمار المواد الاولية 


الوسائل التقنمة التى تستخدمها المؤسسسات الاستؤارية الاجنسة الكبيرة » 
وقلة عدد السكان المحلمين الذين يعملون فمها » والمداخمل المسمطة التى توزعبا » 


84م 


الجدول رقم 218١‏ نصيب البترول في الاقتصاد الجزائري 557 


فنسبته الموية من فسيته الموية من النسبة الموية من نسبته المئوية 
/ 4 / 2 / / 


غالما مأ تجعل هده امو سسات عرسشة عن باق الاقتصاد : 

١‏ - ان الوسائل التقنمة التى تقممها المؤسسات الاستؤارية الكميرة غالبا ما 
فكون الاكثر كالآ » ود تازم أتمتة”*' متقدمة عدا © تندحو الى تعودمص الناس 
بالعقل الالكترونىي . وفضلاً عن ذلك » فان المنافسة الدوامة والرغبة في تحنب 
مشاكل انساننة تدفعان الى المكننة . ان الشركات الاجنبسة الكميرة » اذ 
تستخدم وسائل تقنمة صعمة ااال بالنسبة للمنظمين المحلمين » لا تسسب خلق 
تأثيرات في المحاكاة قد تنشط عملية التصنسم . 

؟ - إذن فاستؤار الثروات الطميعية لا .هيء من فرص للعمل الا لجزء صعير 
جداً من السكان » لا سما وأن الملاكات والمد العامة المؤهاة تأتى كلها تقريبا من 

ومن جبة أخرى فان المستخدمين المحلمين في الشركة يلون إلى الانفصال 
عن باق السكان في مستواهم المعاشي المرتفع وسلوكياتهم الختلفة . وهمكذا فان 
الشركة » وبدلاً من ان تكون عامل اندماج » تكون عامل انقسام وتشتيت . 


+ تكون الدخول الموزعة ضثيلة . بما أن الجهاز المحلي للمشروع قليل 


* 2140121211012 لآ 


© 


العدد لذا لا يوزع سوى القليل من الأجور . أما الجهاز الاجنبي الذي يقوم 
بدور القمادة والتوجمه فانه لا يشتري إلا نادراً من منتوجات الملد » وبرتدي 
لياس يكون المشروع » احماناً » قد استورده مباشرة » كا يستهلك منتجات 
غذائية بجحلوبة من الخارج »؛ ويحول الى البلدان المتقدمة مداخيل التي لم 
لفقببا . 

ان الشركات الدولية لست مشروعا كباق المشروعات . فصادراتها بالذات 
تسير في دورة منفصلة » ولمست فى الغالب سوى تحويلات داخل مؤسسة 
كبيرة: مزارع أشحار المطاط تبعث بالمطاط الى مصنع الاطارات القائم فيالبلد 
الصناعي » ولكن ملكية المزارع والمصنع معا تعود الى نفس المؤسسة . 
وهكذا نحد ان 5 / من المستوردات الامريكية لبست سوى #ويلات داخل 
المؤوسسة داتها . 

لكن ما هو الاسهام 0 الاصحابي ») للشركات الدولمة الكميرة ؟ إنها تدفع 
الضرائب والعوائد » وتعيد إدخال العملة الصعبة إذ تقوم بالتصدير . وهكذا 
تقوم بدور المكلف الكمير الذي يعيش في الخارج . 

القسم الثاني 


التعارض 8 السترا تيجمات 


ان مصالح الملدان التي تقوم فبها مؤسسات التصدير الكبيرة لا تحتل المقام 
الأول بالنسمة إلسها » لآن ؛ 

١‏ ان مركز اهتام المؤسسة لمس في الملد الدي تعمل فيه » وهي مرتبطة 
بمراكز لاتخاذ القرارات موجودة» اجمالا» فيالملدان المتقدمة؛ وأسواقباموجودة 
في البلدان الصناعمة؛ ولا بد لها من أن تأخذ بعين الاعتمار حالة السوق الدولية 


التي تفرض © هي وحدها » ححم الانتاج ووجهته : 


كم 


؟ لا بد لتلك المؤسسات من أن تقوم المردود وفق المستوى الدولي . وان 
استراتسحمتها لا تكون موجبة تمعا لمشا كل البلد الذي تقم فبه» ولكن لتوسيع 
مجموعة المؤسسات التى تندرج خمنها . وعلى هذا فان منتج المطاط الطبيعي» 
وهو نفسه الذي ينتج الاطارات » يحاول ان يغير في عمله » بغبة مواجبة صعود 
المطاط التخليقي » وذلك بأن يوظف قسما من أرباحه في خلق مصنع جديد 
للمطاط التخليقي وهو لا يكترث بالمصاعب التى بهدد هذا التغير في العمل باثارتها 
ف اليل اللنتع النطاط الطبيعي ب وطبيس اما انعو ذلك النتع امكتار ا ى 
بلد غني ( مصنع للمطاط التخليقي ) بواسطة أرباح جاءت من بلد فقير ( حيث 
توجد مزارع اشجار المطاط ) . تلك هي المقتضمات الت تملها المزاحمة الدولية . 

ويغدو هذا الاندماج أكثر عسراً بقدرما تزداد مشقة قدرة السلطة السماسية 
على اخضاع المشروعات الصناعية لمقتضيات الصالح العام . فالمجموعات التي 
ترتبط بها تلك المؤسسات على قوة وقدرة على الصعمدين الاقتصادي والسماسي ؛ 
وهي تتلقى الدعم من الأمم الصناعية التي تنتمي إلبها » كا ان هذه المجموعات 
قادرة أحمانا على إقامة حكومات ( أو المحافظة علمها ) تنذر نفسها تماماللدفاع 
عن مصالح الجموعات . 

ان شركات التصدير الكبرى الموجودة في العام الثالث تعبش غربة مزدوجة 
عنه :لأنها من جنسية أجندية » تمد كأنها تدار من الخارج » كا أن الشكل الذي 


اندر حت موحمة قُِ الاقتصاد يبقمها في « عزلةه فآخحرة « عن )١١‏ 58 


)١(‏ ان الؤلف » في تحليه لدور شركات التصدير الكبرى في الاقتصاديات المتخلفة » يقففي 
منتصف الطريق ٠‏ ولا يدفع بالتحليل الى نهاياته المنطقية والفعلية . فالشركات الرأسمالية الغربية 
العاملة في العالم الثالث ليست غير مندمجة مع باقي الاقتصاد القومي فحسب » وهي امست مجرد 
«الكلف الكبير » الذي يعيش في الخارج فحسب ٠»‏ بل هي - أساساً ‏ مجرد أداة في عملية نقل 
الدم من بلدان العالم الثالث الى البلدان الرأسمالية ‏ حسب تعبير لياران -» لذا فان دور همذه 
المؤسسات الاجتبية لم يكن عدم القدرة على القيام بالأحسن » بل كان القدرة على القيام بالأسوأ , 
التي تحلت أولاً في نهب قسم كبير من فائض البلدان التي تعمل فيها » تسبب في نسكة خطيرة 
للتراكم الأولى لرأس المال في هذه البلدان . 

الناشر 


/ام 


بطبع التخلّم جيداً أحوال البلد المتخلف » ولكن ينبغي ألا ننسى أنه 
مرتبط على نحو وثيق بالسيطرات الخارجية التي ترهمى مجتمع البلد اللتخلف 
واقتصاده . 

وفضلاً عن ذلك » فليس للتخلم من معنى وهمو ل يظبر في الغالب إلا من 
خلال السيطرات الخارجية . فقبل التوسم الامبريالي الكبير لم يكن صحيحاً 
الحديث عن التخلم : فالاقتصاد لم يكن مخلّعاً » بل كان كل اقتصاد تقليدي 
وكل اقتصاد مديني على اتساى سمح له بالقيام بدوره كاملا . ولككن مم 
السيطرات الاقتصادية والاجتّاعية والسماسية » التي فرضتها أوربا ثم البلدان 
المتقدمة بجملها » أضحى عدم التمفصل+ تخلّعا ؛ واصبحت الاقتصاديات 
والمجتمعات المدينية على تبعبة للخارج ؛ وا كتست قطاعات واسعة من الاقتصاد» 
التي تديرها الشركات الدولية الكبيرة » طابع الجزيرة المعزولة ؛ وققدت 
الاقتصاديات التقليدية تدريحياً اتساقها القديم دون ان تندمج من جراء ذلك 
بالاقتصاد الوطني . 


[2 2011 211101119261012 * 
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ان الامبريالية » إذ جعلت نشسر المدينة التقنية واستؤار خيرات العالم مطبة 
للسمطرة » إنما تكون قد خلقت ظاهرة التخلف . 

والبوم تبقي السبطرة على حالة التخاف » إد تعمق التخلم وتجحعل من 
المستحبل خلق ديائية داخلية لاقتصاديات العالم الثالث ومجتمعاته . ولقد 
أصبح هذا العالم الثالث يدور الآن في فلك البلدان الصناعية . 

سنتفحص ظاهرة السيطرة ف ثلاثة فصول : 

. السيطرة من خلال الممادلات التجارية‎ -١ 

؟ - السيطرة من خلال دفوق الرساميل . 

م - السيطرة من خلال النفوذ الاجتاعي ‏ الثقاني . 


04 ٠ 


الفصضرالاول 


« ىر 0 1 
اسببطررج اليا رلا شلاجابة 

تطبع تجارة العالم الثالث ثلاثة اتجاهات رئيسية : 

١‏ - تمثلمنتوجات الاساس القسم الاساسي من صادراتها. ففي عام بها 
كانت المنتوجات الزراعية ومنتوجات الطاقة والمواد الأولية تشكل 1٠‏ / من 
صادرات العالم الثالث » مقابل 4٠‏ / بالنسبة للبلدان المتقدمة . 

وبالمقابل»فان القسم الاكبر من مستورداتها يتألف من منتوجات مصنوعة . 
وهذه هي الصيغة الشهيرة للتقسم الدولي للعمل »2 التي فرصت على العالم بقوة 
المدفم » ثم بررها فيا بعد فطاحل الاقتصاد الغربي . 

؟ - تتألف صادرات البلدان الصناعية من عدد كيير جداً من المنتوجات؛ 
وعلى العكس فان صادرات بلدان العالم الثالث تقوم مالا على ضرب من 
التخصص » يتمثل بنوع أو نوعين أو ثلاثة أنواع من منتوجات الأساس١'.‏ 

+ . وتجري تجارتها الخارجية » في الغالب »مع عدد قليل جداً منالملدان. 
فالبلدان الافريقية الناطقة بالفرنسية » مثلاً » تتاجر بصورة رئيسية معفرنسا» 


)48( انظر الصفحة‎ )١( 


4١ 


الجدول رقم 2145 نصيبختلف المجموعات الدولية من 


( بالنسب المئوية ) 


اجموعح اججموعالمنتوجات| المنتوجات سلع 


العام الأرلية ]| الغذائية مصنوعة 

١ هه‎ 

العام كافة ٠٠٠ ٠6٠ ٠٠ ٠٠‏ 
بلدان صناعية دات اقتصاد 

السوى 4+ 14 3 4 

بلدارت متخلفة 5 ف :1 0 
بلدان ذات اقتصاد مخطط| ٠١ . ٠١ ٠١‏ 

054 ظ 

العالم كافة 07 ل 00 017 
بلدا نصناعمة دات اقتصادا 

السوق ب4- ؟ه 11 74 

بلدان متخلفة م 1س / 
بلدان ذات اقتصاد مخطط| ١4 0 ٠١ . ١١‏ 


ودلدان امريكا اللاتينية مع الولايات المتحدة.ويغدو هذا التخصص أشد خطورة 
يسبب اختلاف اسعار الشراء من قبل كل بلد : تدفع فرنسا ١1‏ سانت مقابل 
السكر اما الولاءا تالمتحدة فتدفع ؟١سانت»وتدفع‏ فرنسا 1 سانت للدخان» 
اما انكلترا فتدفم ١‏ سانت . 


1 


؛ - لمس من النادر أن تمثل التجارة الخارجية القسم الأساسي من دخول 
الاقتصاد المديني » ويخاصة بالنسية للبلد الصغير . وهكذا نرى ان صادرات 
ماليزيا تمثل 7 / من دخلها القومى » ا تمثل 49 / من دخل الكونغو - 
لموبولدفمل . وعلى العكس من ذلك البرازيل » حمث لا تشكل صادراته سوى 
؛ / من دخله القومي . 

ان العناصر التي تتألف منها تجارة العالم الثالث تجعلنا نلتقط بوضوح 
مواقم السبطرة التي تحتلها البلدان الصناعية . 

في القسم الأول من هذا الفصل سنحاول ان نمحدد كيف يسبب التَقسيم 
الدولي للعمل » بالضرورة » سمطرة الملدان الغنية ٠‏ يلجم عنها نتائج اقتصادية 
واجتاعبة مدمرة » ستكون موضوع دراستنا في القسم الثاني . 


القسم الاول 


اقتصاد دولي 
اتجاه التجارة الدولية . على المدى البعيد يدل على زوال التقسيم الدولي 
للعمل ؛ اما اتحاهها على المدى القريب فمظهر عدم استقرار اسواى منتوجات 
الأساس . وهذه هي مظاهر السيطرة التحارية للملدان المتقدمة . 
١‏ اتحجاه التجارة الدولية على المدى البعيد 


حتى عام مو ١‏ كان مكنا للمعص أن يعتقد ان ارك الدي بنشر التقدم 
الاقتصادي يكن في الممادلات » فبقدر ما يستمر التوسع الصناعي تتوسم 
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بالضرورة صادرات الملدان المنتحة للمواد الأومة . استئار ثروات هذه الملدان 
وتزايد ححجم إبراداتها » الناجمة عن اتساع علاقاتها مع البلدان الصناعية » لا 
بد ان تتح لها الحصول على التجبيزات الخاصة بالهياكل الاقتصادية التحتية 
وبلوغ مستوى استهلا كي يقترب يوما فآخر من مستوى البلدان المتقدمه . 

إن الصورة الزاهية » التي وصفناها منذ هنمهة » لا تنطبق على الواقع؛ وان 
وجبة توسم التحارة الدولة ما تزال بعمدة جداً عن ان تتيح لبلدان العالم 
الثالث تلاني تأخرها . 


مندك عام ١6‏ ظهبر تفاوت دبل لو سع تحارة كلمن الملدان الصناعمة والمتخلفة . 
هذا الموقف يعني ان حصول تزايد في الانتاج الصناعي في البلدان المتقدمة لا 
يستدعي توسعاً متناسيا معه في تجارة منتوجات الأساسن التو منشؤها فى 
العالم الثالث . 
الحدول رقم )٠١(‏ - لو سسع التحارة الدولءة 
( سنة الأساس ٠١. ١98‏ ) 


44و( | ؟5وذ | 5دوا 
المجموع العالمي (عدا الملدانالشوعمة)| ‏ 7ه , نوس وس 
بلدارت# متقدمة ٠66‏ 4م آه؛ 
بلدانل متخلفة 4.١‏ 8 ظ 2 
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حن ١٠ 64 864 5 ٠659‏ ونون تاس لحان زى اناد 
6 8 1“ م ١‏ كسم مصعم صر برص رمم 
14 5 “4 0 6 فقو ترسما حت دون وو ا للد 
ك6 1 24 ا" / بحسو ررم 
تبي | كم 
بن | الال الوسي ‏ ال | نا 
“| الخيد 
م الاا- 
الال - اطاء اما 
الاالا - اللاء 


رعسم عرسم كبس ممم - إن ) لب معمضم 


الأسباب : 
يثير التوسع السريع في انتاج المنتوجات البديلة تنافساً حاداً على أسواق 
بعض منتوجات الآساس . فالسلجم وعباد الشمس » وهما من مزروعات البلدان 
المعتدلة » ينحوان - مثلاً » الى تعويض منتوجات العالم الثالث الزيتية» ولاسيا 
الفول السوداني ؛ والمواد التخليقية على وجه الخصوص »2 وهي التي تفرض نفسما 
بصورة متزايدة على حساب المنتوجات الطميعية . 
ومن عام ١9469‏ وحتىعام ١457‏ تزايد انتاج القطن بنسبة ؛4؟/©» والصوف 
بنسبة 2/1١١‏ اما انتاج المنسوجات التخليقية فقد تزايد بنسبة قدرها 74٠‏ / . 
كا كان تزايد انتاج المطاط التخليقي دك ايضاً . 


الحدول رقم «؟51؟» الارقام القمأ سدية لازتا اللايط ابي والتخليمي 
سا 


الطببعى التخليقي 


١4 ٠١6 اناسل‎ 
١4.5 ٠١5 ١ 617 
١4 ١٠١م‎ ١6 مه‎ 
١53 ١1 ١6 
514 ١1١ ١5٠ 
6 ١١/ ١55١ 
>66 ١ >١4 ١ 51 
2# ١١6 ١157 
”م‎ ١١4 5+4 
ازفرنل كرض‎ ١56 
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وبموازاة تراجع منتوجات الأساس » تغدو البلدان الغنية الزن المفضلة لدى 
الملدان الغنة الأخرى . ولمس لتحرير الممادلات بين الملدان الصناعية من القمود 
من معنى آخر . ان هذه لواقعة خطيرة : تستغني البلدان الغنية » تدريحماً » عن 
التعامل مع البلدان الفقيرة ؛ وهذا يقضي عليها ان تفقد كل أمل في اللحاق 


الجدول رقم (؟؟) تطور تجارة المجموعة الاقتصادية الاوربية 


من عام مه9١‏ الى ؟>و١‏ 
( بالنسب المئوية ) 


داخل المجموعة الاقتصادية الأورسة 


بلدان أخرى | ا 
منها : 

الجماعة الاوربمة لدمادله الحرة* 4 الإه ب م>ءه 
أوربا الشمرقمة + مانا | + هكلام 
الولاات المتحدة وكيم أ + بع 
المابانف ب 0 ]١..‏ لك ١٠١١‏ 
بلدان متحلفة : 

سما 7 عط بوكر 

الشرق الأوسظط ب 4و١‏ | لسن 
افريقما اا اكير 

أمريكا اللاتينية اللي | ا 


+ وتضم بريطاذيا والبلدان السكاندينافية والنمسا وسويسرا ‏ الناشر . 


0 94.1 


عستوى معمسشة الملدان المتقدمة ©» واسطة التحارة الدولمة . لم تعمد التحارة 
قير الاية عل وده صحمح » والعالم الثالث بدأ يصبح على المامش : 
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لقد شهدت العةود الاخيرة المنصرمة حدوث تغير عمتى فى طلب البلدان 
المتقدمة : احتلت سلع التجبيز والتسلبح - وهي التي لا يتطلب تصنيعها سوى 
القليل من المواد الآأولية ‏ مكاناً بارزاً فيه . وعندما برتفم دخل المستبلكين » 
يتناقص طلبهم على السلمع البسيطة ( المنتوجات الغذائية ... ) © كالتى يصدرها 
العام الثالث . ولكنهم » بالمقابل » يرغبون في منتوجات معمرة أساسها مواد 
أولبة غالباً ما تكون من إنتّاج الملدان المتقدمة نفسها » وتكون كلفة تحويلها 
مرتفعة . كا أنهم يتطلبون المزيد من « الخدمات » التي يحري توفيرهما حيث 
يقدمون > طبعا . كان أجدادنا يحمعون الكثير من الشراشف والقمصان القطنية » 
وكانوا يبأكلون الشو كولا ويشربون القهوة ؛ أما نحن فقد أصمحنا نفضل شراء 
البرادات والسيارات والتلفزيون ونقوم يحولات سياحية أيضاً ونستمع الى 
الاسطوانات . حقا ان السباحة تتيح لبعض البلدان المتخلفة الاستفادة منالوجبة 
الراهنة لاستهلاك الملدان الغنشة » ولكن مثل هذه الموارد تمقى هامشمة . 


وزاد التقدم التقني . هذه الاتحاهات فوة . ان التعقمد المتزايد في السلع 
المعمرة قد تحلى في تزايد قيمة المنتوجات مكتملة الصنع بالنسبة الى قممة المواد 
الأولمة التي تدخل في صنعبها . ولقد أتاحت الأساليب الجديدة في الصناعة 
تعويض المواد الطميعمة بالمنتتوجات التخلمقية ؛ فمحل التركال والنايلون والريازان 
حل الصوف والقطن ؛ ويفرض المطاط التخليقي نفسه - كا رأينا - على 
حساب المطاط الطبيعي . وعلى العموم » فان نصيب ا واد الأولية » التي 
منشوها في الملدان المتخلفة » من كلفة عمل وحدة مصنوعة قد تناقص بنسية 
٠‏ منذ عام ١١89‏ . 
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اما الملدان الفقيرة فقد أخذ تكيفها مع انتاج الدول الغنية يزداد عسراً . 
وتتجه الدول الآخيرة الى سلم المستوى الراقي » التي يمكن لذوي الامتيازات 
من العام الثالث وحدهم شراءها. ى) ان سلع التحبيز نفسها » التي ما انفك 
تعقيدها في تزايد » أصبحت قلياة التلاوؤّم مع شروط استعالها في العالم الثالث . 
وغدت الملدان المتقدمة مجبرة على الشراء من بلدان أضحت “زيناً رديئة ؛ لهذا 
فهي تحاول ان تخلق صناعات متكاملة جديدة فما بين الملدان الغنية . 


أما فما يتعلق بالمواد الأولمة أو المنتوجات الغذائمة» فان كل أسس التخصص 
الدولى في العمل أخذت تنهار . وأخذت البلدان المتقدمة تنمى المبادلات فا 
ها ما البنداان النقحة القراى الأول فتمد أناخوالترا ققد مورك رواليوه 
م تعد دفوق الممادلات بين المرا كز الصناعية وبلدان العالم الثالث تنمو بالقدر 
اللازم الذي يحقق نموا متوازيا في العالم كله » بل هي أيضاً أقل من الحد الذي 
يتمح للبلدان المآخلفة تلافي تأخرها . 


كا عدم استقرار أسواق صادرات البلدان المتخلفة 


تعافي المواد الأولمة ومنتوجات الأساس تغيرات سنوية خطيرة جداً فى 
الاسعار . 


وفي حين ان صادرات البد المتخلف تقتصر عموما على نوع أو نوع ين من 
المنتوجات » تتألف مستورداته من سلسلة طويلة من انلتوحات تنحو التغدرات 
في أسعارها الى ان تعوض بعضها بعضا. ومن جبة أخرى »> فان أسعارالمنتوجات 
المصنوعة » التي تؤلف القسم الأكبر من مستوردات البلدان المنتجة لل واد 
الأولبة » تقتضي كلفة صنع مرتفعة وتأقي من مناطق من الصعب ان يحدث 
فبا تخفيض للأجور ؛ وتتضافر كل هذه العوامل لتحافظ على استقرار 
أسفارجها : 
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الحدول رفم )4( تعبرات اشعال منتوجأات الاساس 
( بالنسب المنوية لكل سنة ) 


١١611156664565١ 


سس مسال | سم صمي | مسي | صسس٠سيصص‏ سيت ١‏ بسمسسسس سه 


الرز 5 | | ٠١‏ |إ-مذأ|-ه؟ للم 
السكر ١١‏ له ١١-|[‏ | ؟ [|-؛ 

القهوة ١١‏ | * | | خم ]ذم | ١‏ 
الكا كاو 4 |ل؛ |-؛ 5ه ألمم أسسم 
المطاط 54 لمم |-5 الا 5 ٠١|‏ 
النحاس #” ١ |] ١1|‏ |-؛ | “٠‏ | »5 


١1315١955١1١95٠ 21/ 


الرز ل اتا اشر | لا 0 
السكر «؟"ا ٠6١ | ١4|‏ إسلا | ١١‏ | 5 
القبوة 5 لس إلما|د-م |5 إألبمو 
الكا كاو .. | 4ه ]| خ* ألا" و١‏ | 
المطاط ده ل؛١‏ | خ" | ١‏ | أيس 
النحاس هاا | ل ٠5‏ كان | ير 


هذه التغيرات الحادة في القدرة الشرائية لبلدان العالم الثالث تخلق 5 ثارا لا 
يمككن إلا ان تعرض تنميتها للخطر . 

والحقيقة » ان الفترات العحاف يمكن ان تكون في الغالب بالنسبة لملدان 
العام الثالث مراحل تضخم نقدي حاد. وذلكلأنه عندما تسقط قي ةالصادرات؛ 


١ ه٠‎ ٠ 


تلحأ الحكومات الى الانفاق عن طريق إيحاد عجز في الموازنة » لكي تبقي على 
نفس مجبود التنمية الدي شرعت به في فترة توسمع الصادرات . فقرارات 
الاستتان المتعحدة طملة الفترة السابقة تظبر على شكل مستوردات جدبدة 6 
تنضاف إلبها المواد الاستبلاكية التي يتطليها التوسع الداخلى الذي أبقى عليه 
العجز الذي أصاب الموازنة . ان المستوى المرتفع للاستثمارات يشير التضخم 
ويبقي عليه . إذن » فالحصية الأولى لدم استقرار الأسواق هي التضخم 
المزمن > وهي > في الغالب وعلى المدى الطويل » مستوى متدن في الاستثار» 
وذلك لأن مكافحة التضخم يضووة سدنة كدو هرا ضرورنا : 


وعدم استقرار أشعان منتوحات الأماسن ناجم دصورة رئمسمة عن اتحماهات 
متباينة في العرض والطلب » وكذلك عن تقلص هام يصيب الأسواق » التي 
تتحد الاسعار انطلاقاً منها . 

١‏ - يصاب الطلب بالتغير تبعا لنفسية المشترين . فما ان يفصح السوق عن 
ميل إلى ارتفاع الاستعار » إلا وسمرع الصناعمون الى التخزين» فيعحلون بذلك 
تصاعداً حاداً بالاسعار . وعندما تظبر بارقة هسوط يسبط فى الاسعار » فلن 
تحد من يشتري أملاً في سقوط كبير في الاسعار .ومن الواضح ان عر ضمنتوجات 
الأساس لا يمكن ان يكيف مع الطلب السائل . وهكذا تزداد شدة التغيرات 
التي تصمب الأسعار . 


؟ - تنضاف الى التأثير المشؤوم للسلوك في الطلب عمليات التخزين 
الستراتيحي » كاحتباطي دتمم تكوينه » بغية مواجبة احتّالات الحرب . ورغم 
بعض من الحاولات المتواضعة الرامية الى جعل هذا الخزون يلعب دور الناظم» 
إلا ان مفعولة يسير في اتحاه توسبع هذه التغيرات . وفي كل مرة يزداد فيها 
خطر اندلاع الحرب » يشاهد تضخم حاد في التخزين يحر الى ارتفاع سريم في 
الأسعار » اما فترات زوال التوتر الدولي فتظبر » بصورة عامة » على شكل 
هبوط فى الاسعار . 


م« وتشدد المجموعات الرأسمالة » أكثر فأكثر » قمضتها على تحارة 
منتوجات الآسابن © وهى التى غلك ى١آن:‏ استثيازات+ الموازة: الطسيعة فى 
بلدان العالم الثالث اقرب التحويلمة في الملدان الصناعية . وفي هذه الحالة ل 
تعد التجارة الدولية سوى جرد عمليات تويل في اطار نفس المشروع. ووضعمة 
كهذه تزيد مصاعب بلدان العالم الثالث تفاقما ؛ وذلك لآن اندماج استثمارات 
الموارد الطبيعية مع المجموعات الصناعية لا يمنم » في معظم الأحوال » حصول 
تغيرات قِ حجم الصادرات >» كياان عوض هذه الصادرات بالنقد الاحنبي 
يبقى حسوباً وفق سعر السوق . والحال ان هذا السعر لم يعد حصيلة لمواجبهة 
عامة بين العروض والطلمات » بل حصملة مواجبة دين جزء من هذه العروض 
والطلبات هي الأقل سلامة والاكثر هامشية » وبالتالي واقعة في ظروف عدم 
استقرار سديد . 

وعلى هذا فان شركة تملك مزرعة لامطاط مندبحة في مصنم لصنع 
الاطارات » فانها ستبيع المطاط فى السو الدولية عندما لا يستطيع المصنم 
امتصاصجميع انتاج المزرعة » كا أنه سيشتري المطاط من السوق عندما لا 
يكون انتاج المزرعة كافيالتغطية حاجاته . 

وهكذا تكرس المادلاث الدولة المرتيطة باقتصاد الملدان المتقدمة تبعمة 
العالم الثالث » الذي لا يمكنه إلا الخضوع لقانون العرض والطلب . 


القسم الثاني 
العلا قات بين المجتمعات والاقتصاديات 
غير المتكافئة 
تؤدي الأوضاع الخاصة بالتجارة الدولمة » وقد وصفناها منذ هنببة » إلى 
عواقب خطيرة على العالم الثالث » ألا وهي تدهور حدود اللممادلة والآثار التي 
تخاقها السسطرة . 


١‏ - تدهور حدود المبادلة 


يفضل بعض الاقتصاديين على فكرة حدود مبادلة البضائم فكرة حدود 
التبادل العاملي البسيط» » الذي يعر"ف بالقدرة الشرائية لوحدة من المنتوجات» 
أو فكرة حدود التبادل العاملي المزدوج++#القائم على العلاقة النسمية بين وحدة 
من المنتوجاث اللازمة » في بلدين » لطرح كمية متساوية القيمة من السلع في 
السوق . والواقع ان من المستحيل تقريباً » في ظل الظروف الراهنة لامعارف 
الاحصائية » القمام باستخراج حدود التبادل العاملي على نحو مقبول وسلم . 


ويحري دصورة عامة إقامة علاقة نسبية يبن اسعار التصدير وأسعار 
الاستيراد 6 فمحصلون مده الطريقة على حد التبادل الصافى* ++ : 


الرقم القياسي لأسعارالصادرات 


حد الشادل الصاقى - 
١ 5‏ دل قٍ الرقم القياسي لاسعار المستوردات 


و2 ه ١ ٠‏ 
فعندما يكون حد التبادل اكثر من مئّة » يقال ان ثم تحسن » وفىي الحال 
المعا كسة يقال ان ئمة تدهور ٠.‏ 


وعلى هذا فان حدود التمادل الصافية تمدو وكأنها تعبر عن القدرة الشرائية 


+ .16م 312 12105161 عع مقطءة'1 ع0 وعصامة وعنا 
+ع 164اهكل آع6081ع12 ععضططءة*1 06 وعتتنء] وعبل 
وعد جاعة رقم قياسي اكثر مساطة ولكنه أقل تحديداً ودقة يسمحرج من أقامة علاقة نسممة 
بن الرقم القياسي لحجم الصادرات وبمن الرقم القياسي لحجم المستوردات ) ان مصطاح «حجم» 
يعبر عن قيمة السلع بالاسعار الثابتة » الأمر الذي يجعله يلغي التغيرات الناجمة عن تعديل قيمة 
عب التسادل الاحمان: , 
الرقم القياسي لحجم المستوردات 
بي القناول: الأخمان 08 2ك كسح سك له 
١‏ ' > الرقم القبساسىي لحجم الصادرات 


1 


للمنتوجات المصدرة . ويجحدر أن نسحل أن فكرة حد التادل الاجمالى لا تغطي 
تام نفس الحقيقة الواقعية لفكرة حد التبادل الصافي . وفم2آ فان حساب 
المستوردات في حدود التبادل الصافية يضم حتى المستوردات التي جاءت بلا 
عغوض و كذلك المستوردات التي 'جلبت بعمليات شراء فبها محاباة ( هسات 
غذائية » قروض بلا فوائد » الخ . ) » يمكنها بالتالى أن تعوض » الى حد ما » 
ضعف الصادرات . 


الحدول رفم )هم حدود التمادل من عام 14 ١956©‏ 
) الاساس ه٠١١‏ لعام م6١‏ ( 


التحارة الدولمة لادان المتخلفة ١6+:‏ امل ١١6‏ 
فممة الوحدة من الصادرات ١٠١.‏ 14 14 
قممة الوحدة من المستوردات 44 ٠١4 ٠١١‏ 
حل الممادلة ١١١‏ 3 5 


وفي كل الأحوال فان فكرة حدود المبادلة ينبغي أن تستخدم بتبصر 
وحمطة ؛ وذلك لأن الاحصاءات التي ترسي أسسها » عندما تغطي مراحل 
طويلة » لا يمكن الر كون إليها » على أقل تقدير . 


وفى كل الأحوال » فان تدهور حدود تبادل الملدإن المتخلفة هو أمر لا 
يمكن انكاره . فمنذ عام ١419/٠‏ وحتى عام 194 بلغت نسية التدهور *” / . 
وبين عام ١9+‏ و565١‏ لوحظ حصول تدهور بلغت نسمته ١9‏ / > رغم 
التحسن الموقت الذي أصابته طوال الحرب العالمية الثانية . وختاماً » وحسب 
احصاءات أخرى » فقد بلغت نسبة التدهور » فيما عدا البترول » حوالي ١١‏ / 
مدل عام ٠ن4أ|‏ . 


وتحدر الملاحظة ان القدرة الشرائية لمنتوجات الأساس قد سقطت بأكثر ما 
أثار اله فحص حدود التبادل الدولية . ففي عام ه45١‏ كان مبيع كمية 
معينة من المنتوجات الأولية لا يسمح إلا بتمويل ثلثي الككيات التي شريت 
في فترة 195-195٠‏ . 


الحدول رفم له القدرة الغيو ائنة لامنتوجات الاولمة 


المصدرة من قبل البلدان المتخلفة حسب معدل أجور النقل 
( سنة الأساس عام 4م ٠١٠١‏ ) 


0 ل‎ ١ع‎ 0 01١ 0 


الل 200000000702022 
ااا لويم بجبجبببجج ]06 02929222550 0]ىله١-:‏ 


المصدر : مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في جنيف عام ١١55‏ 


ع ظواهر نقدية واجتّاعمة تفسر هذه الوأاقعة . 
الأسباب النقدية : 

'تبدي بلدان العالم الثالث » كا ذكرنا قبل » ميلا مزمنا إلى التضخم : بما أن 
أسعار الصادرات في صعود » لذا لا بد من اجراء تخفيض فى قممة النقد . 

إلا أن تخفيض قبمة النقد في اقتصاد متخلف لا يثير نفس الانعكاسات التى 
يثيرها في الاقتصاد المتقدم . فهو لا يشجم التصدير بفضل أسعار تكون اكثر 
اقتداراً على مواجبة المنافسة» كا انه لا يوقف توسم الطلب في الداخل. والحقيقة 
ان الطلب على منتوجات الأساس قلمل التحسس بتقيرات الأسعار . فاذا 


٠١ 


انخفض سعر الخبز » فان القليل من الناس هم الذين يككثرون من استبلا كه ؛ 
واذا ارتفع سعره فان القلمل من الناس»ايضا » هم الذين يكفون عن استبلا كه . 
وعلى هذا فان البلد المنتج لا يببع اكثر من السابق بكثير . وبالمقابل فبو بجير 
على شراء نفس المقادير السابقة ؛ وذلك لأن التخفيض في البلد المتقدم إذا كارن 
يدفم الى تقليص المشترياث من الخارج لصالح الانتاج الوطني ؛ إلا أن البلد 
المتخلف يبقى مضطراً الى متابعة الشراء من الخارج » لأنه غير قادر على انتاج 
الأشاء المصنوعة. وعلى هذا فلمس لتخفيض النقد من عواقب على المدىالطويل . 
وعاقبته الوحيدة هي فرض بيع المزيد من المواد الأولية مقابل الحصول على 
الأقل من المنتوجات المصنوعة : ها هنا تدهور في حدود المادلة . 

بفضل التقدم التقنى » تزايدت» بلا انقطاع ( الانتاجمة في الملدا نالصناعمة . 
ان انخفاضا في الأسعار لا بد أن يعقب ارتفاع الانتاجية > لانهم ينتجون المزيد 
مع بقاء التكاليف ثابتة . والواقم أن الشغيلة هم الذين يستفيدون » وبنسسة 
كبيرة » من هذه الأرضاع » بفضل ضغط العال المنظم في النقايات . فالاجور 
ترتفع دون ان يكون بقدور أحد تخفيض أسعار السلع المصنوعة . 

وعلى الكس من ذلك » فزيادة الانتاجبسة في العالم الثالث تنمكس على 
الاسغار 6 وذلك للأاساب التالمة : 

- ببع منتوجات الأساس يغدو يخسا» لأن المزيد من الانتاحيؤرثالمنافسة » 
فبدفع آنئذ الى انخفاض الاسعار . 

عدم و-حود مطاليسب تتعلق الود 5 

- لشركات التصدير الكبيرة فائدة من اتخفاض أسعار الانتاج » لأنببا 
تستحر بسببه أرباحاً في مصانعها التحويلية بالذات والموجودة في البلدارن 
الصناعة . 


إدن > فتدهور حدود الممادله ينشجم بالضرورة عن عدم التكافو في بشيارن 
الانتعياد اع بو المتميانةالتجاة ى هنداف الشعارة'الذولة , 


؟-آثار السيطرة 


تعبر الامبريالمة عن إرادة السلطان لدى الامة . ولكن يمكن أن يظبر 
شكل آخر للتساط الاقتصادي بمعزل عن كل عنصر قصدي . السطرة ؛ وذلك 
لأن ثار السطرة تكون قائمة » حتى عندما لا تتواجد إرادة السطرة . 

ولقد 'عر"فت السيطرة بأنها القدرة التي يمتلكها اقتصاد ما للتأثير على 
اقتصاديات أخرى دون أن يتأثر بها . وجاءت الامبريالية لتشدد وطأة هذا 
التسلط « التلقائي » » بتجميدها النمو الاقتصادي للبلدان المنتجة لامواد 
الأولبة* . ولهذا ولدت مفاعيل السيطرة اختلافات في الحجم والبنية بين 
الاقتصاديات المتواحدة . 


+ لاا شك أن ثة بعضاً من الحقيقة في تعريف المؤلف للسمطرة . فآلمة العلاقة بين 
الاقتصاديات الصناعمة » رأسمالءة كانت ام اشتراكية » وبين الاقتصاديات المتخلفة تفرز ضرياً من 
السيطرة بل الاستغلال من قبل الأولى للثانية. ولم يكن شي غمفاراً بعيداً عن هذه المقولة عندما 
ذكر في خطابه في مؤتمر الجزائر عام ١5‏ ان الدول الاشتراكية تسهم » هي ايضاًء باستغلال 
العالم الثالث عبر المبادلات التجارية. ولكن هذه الواقعة لا تشكل سوى جانب من الحقمقةالعامة. 

الحقيقة العامة هي ان السبطرة وليدة الأمبريالية أساسا . وان الاشتراكية. وبالتالي نقلوسائل 
الانتاج الى ملكية الشغيلةءهي النفي الجذري للامبريالية وللسبطرة معاً ؛ ولا يغير من هذهالحقيقة 
كون ممارسات بعض الدول الاشتراكية لم تخل من»«شوفيئية الدولة الكبرى » كما يقولالصيئنيون- 
كنا أنها ‏ اي هذه المارسات ‏ لم تئف توقعات لينين » من ان البروليتاريا ليست معصومة عن 
الخطأ وعن محاولة الركوب على ظهر الآخرين . 

ولكن المؤلف » انطلاقاً من مفهومه المثالي » بريد ان يضم جميع الدول الصناعية المتقدمة » 
بصرف النظر عن طبيءة نظامها » على صعيد واحد من جبة ؛ وهو من جهة أخرى يقطمأراصر 
الامبريالية بالنظام الرأسمالي » بقوله ان الامبريالية هي تعبير عن ارادة السلطان لدى الآمة ؛ هذه 
الأراصر التي باتت معروفة وواضحة الى دوجة تحعلنا في غنى عن الدخول في مناقشةمفصلة ه 


١٠١ 17/ 


عنصر الحجم 4 

ان واقعة كون اقتصاد ما أكبر ثأنا من اقتصاد آخر > وكون مبادلاته مع 
اقتصاد كيين تشكل قسطأ بسبطا من مجموعممادلاته وقسطأ اساسا بالنسسة 
للآخر » هذه الواقعة تخلق الظرف المناسب للسيطرة . وهذا أمر بالغ الوضوح 
فها يتعلق بعلاقات الملد الكبير بالملد الصغير ( مثلاً : الولايات المتحده وكويا 
قبل كاسترو ) . بل تند ؟ ثار السظرة حتى على مستوى قارة بأسرها . وعلى 
هذا نحد ان صادرات أمريكا اللاتينية لا كل سوى ( ٠ »٠4‏ ) من الناتج القومي 
للشال الامريي . لذا تنزوي بلدان العالم الثالث في دور سلبي » وذلك لأرنف 
الدوافع فيها» ولمس لما في الأصل ذلك الاتساع الذي تمتاز به البادانالصناعية» 
غير قادرة على تعديل حجم التحارة الدولمة. لذا لا يمكن لبلدان العام الثالث إلا 
معاناة عواقب تصرف البلدان الصناعية . ( أنظر الجدول رقم 7307٠‏ » ) . 


عنصر البمية : 

لأن الملدان المتقدمة تملك المجمعات الصناعمة الضخمة التى فتحت لها طريق 
النمو » تستطيع ان تحافظ بسهولة على إطراد تقدمها . وتحتذت أقطاب الانماء 
هذه » باستمرار ؛ المزيد من الصناعات ؛ حمث يتواجد فبها بد عاملة مهل » 
وسوق ممكنة » يخاصة بالنسبة لامنتوجات الثانوية للمشاريع . "أ ان الحياكل 


ه اموضوعة الؤلف, وحسمنا تشيست تعريف للامبررالمةاستناداً الىالمقولات اللمثيشية:«الامبريالية 
هي نتاج الرأسمالية الاحتكارية . وهي تتلخص بنزوع كل أمة صناعية يلغت تلك العتبة » نزوعاً 
ينطوي على العنف والرجعية » الى ان تلحى بنفسها او ان تستعيد اكثر ما يمسكن من الاقطار 
الزراعية » وحتى الصئناعية » بصرف النظر عن الأمم التي تقطنها » . اما الشكل المعاصر 
للأمبريالية فهو - كما قال باران ‏ نظام الاسةغلال الحديث الاكثر تقدماً وترشيداً . ومثل جميع 
الظواهر الأخرى التي تتغير تاريخياء فان هذا الشكل يتضمن ويستبقي جميع مظاهرهالبكرة» 
ولكنه يتقلها الى مستوى جديد .. والمهمة الرئيسية للامبريالية في ايامنا هذه » هي تعطيل 
التنمية الاقتصادية في البلاد التخلفة » او اذا استحال ذلك» فليكن ايطاء معدلا والتحكم بها». 
الناشر 


الجدول رقم (70) - تبعمة كوبا ازاء الولايات المتحدة عام 1١558‏ 
قبل الثورة الكاستروية 


الناتج الاهلي |الصادرات المتبادلة | النسبة المثوية | النسية المنُوية 


الاحمالى ) علايين ْ عملادين للصادراءتمن جموع للصادراتمنالناتج 

الدولارات ) الدولارات ( صادرات الملد الاهلي الاجمالى للبال 
كويا 0 9 11 / 14 / 
الولاماتن 5 8 
0 22 2.24 حكن ؟و / وه / 


مثل صادرات كوبا الى الولاءات المتحدة | كثر من ثلمي صادراتها كافة » 
ومثل /١86‏ من الناتج الاهلى الاجالي لكوبا . وعلى هذا فان الاقتصاد الكوبي ١‏ 
بمجموعه على تبعية للاقتصاد الامركي.وبالمقايبل فان العلاقات مع كوبا لست 
امرأً اساسيا بالنسبة للولايات المتحدة ( ؛و*/ من الصادرات الامريكبة » 
05 فن الناتج الاهلى الاجالي الامريكي ) . ولقد ادى قطع العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين الى انهمار قسم كبير من الاقتصاد الكوبىي » فى حين 
انه لم يؤثر الا على نحو طفيف جد على الاقتصاد الامريكي . 

التحنة الاقتضادية والالة فباقائة © وتسيل يصورة اغوى ماخر ة الانساح. 
وبفضل هذه الظروف المواتية يصبح مكنل) تحقيق تخفيض في التكاليف ؛ 
يستخدم إما لزيادة المداخيل او لتوسسع امكانات: الاشتكار . وتستخدم امكانات 
الاستؤار هذه إما لتطوير القوة الصناعمة للبلدان المتقدمة او لتحقيق توظمفا تفي 
العام الثالث »و لكن في هذه الحالة تكون هذه التوظيفات خاضعة لمرا كز إصدار 
القرارات في البلدانالمتقدمة التي تقوم بتحقيقها. لقد رأينا من قبل اناستراتيجمة 
المشروعات الدولمة كثيراً ما تتعارض مع متطلبات التنمية» لذا تغدوالبلدان 
الصناعة مسسيطرة بصورة طممعمة . 


ولكن هل لنا أن نأمل في عالم خال من سيطرات اقتصادية ؟ لا ؛ على ما 
يظبر 4؛وذلك لآن المراكز الصناعمة التابعة للملدان المتقدمة هىوحدها التى تملك 
المجمعات الكبيرة للباحثين والحتبرات العلمية » التى تحضر عام الغد » الأمر الدي 
يوفر للملدان المتقدمة طافقات تقدم خارقة السرعة . وني هذه الحالة لا مكن 
تصور عام خال من السطرة . ولكن كيف معكن استخدام تأثيرات من 
جانب واحد في سبيل التنمية ؟ وفي أي وقت وضمن أية شروط يمكنها انتدفع 
بالاقتصاد الخاضم السيطرة الى التحرك؟ حقا ان الولايات المتحدة تمار ستأثيرات 
تسلطية على أوربا » ولككن هذه التأثيرات تحت النمو الاقتصادي الأوربىي؛وهذا 
ما كانت عليه احوال الولايات المتحدة نفسها » اذ جاء تموها الاقتصادي ولبيد 
تأثيرات السسطرة البريطانية . وهذا ما سنتحدث عنه عندما نكون بصدد 
التعاون الدولى . 


١٠ 


ا الا 
ا 1 
سيطي رخا وو سابل 


غالبا ما اعتبيرت دفوق الرساميل كأحد عوامل التنمبة . يقول بعضيم : 
« التنمية ... هي أموال الآخرين » . 

بشكل غامض » هناك أمل بأن تحربة القرن التاسع عشر ستتجد . ومن 
المفروض ان تتبح أموال البلدان الغنية استؤار خيرات العالم الثالث وتجبيزه 
وتطويره » مثاها سبلت الرساميل الأوربية في القرن التاسع عشر تنمية البلدان 


5 )١١ةديدجلا‎ 


والواقم ان الأمور لا يمكن ان تحري على هذا المنوال » لأف الرساميل 
الخاصة هى أدوات لستراتيحمة المؤسسات الاستؤئارية الدولمة الكبيرة » ولآن 
الرساممل الحكومية فى خدمة الدول المسطرة . 

)١(‏ نستخدم عبارة « البلدان الجديدة » للدلالة على الملدان التي كانت خالية تقر يام نالسكان» 
ثم استثمرت وطورت بدءاً من القرن التاسع عشر . ولآن الوسائل التقنية فيها م ترتطم مع أي 
اقتصاد قبل صناعي ولآن اعمارها بالسكان سار بوازاة نمو الانتاج » شهدت تطور؟ً سريما 
متناسة] . ويمكن أن يدرج في عداد هذه البلدان : الولايات المتحدة ٠‏ كند ء اوستراليا » زيلئدا 
الجديدة » الارجنتين . ولكن الارجنتين هو وحده الذي لم يصل بعد الى نمو حقيقي : فمنذ 
حوال ثلاثين سنة جعلت منه تقلبات سياسته الداخلية و ثار السبطرة التي تمارسبا الولايات 
المتحدة بإداً جديداً سائراً في طريق النمو . بيد أن الأرجنتين لمس بلدا متخلفاً حقاً . 


١١١ 


القسم الاول 
دفوق الرساممسل الخاصة 


مة فوعان من الرساممل الخاصة : الاستؤارات المماشرة والتوظمفات النقدية. 
تتأاف الأولى من الاستؤارات المباشرة التي تحققها المؤسسات الاجنبية التي تقوم 
بانشاء المشاريع أو توسيعها . أما الثانية فتتألف من الأموال التي تأتي التوظيف 
في البلد . لقد أصاب النوع الثاني من الاستؤار رواجاً كبيراً طوال القرن التتاسع 
عشر : كارن المدخر الأوروبي بوظف أمواله في المشروعات الاجئبية ( مناجم 
الذدهب في كالمفورنيا » الخطوط الحديدية في الارجنتين » مناجم النحاس في 
الشلى > الخ . ) أو يقرضها للدول الاجنسة ( القروض المملوحة لروسما»ةروض 
للامبراطورية العئانية ...). 


حتى عام ١98‏ » كانت الاستؤارات المباشرة والتوظيفات النقدية تؤلف 
الطريقة الرئيسية لتمويل الاستثمارات في البلدان المتخلفة . 

اما البوم فم تعد الأمور تحري على نفس المنوال . 

فالتوظيفات النقدية أضحت نادرة . والمدخر ل يعد على ثقة بالمقترضين 
الفقراء . ودفوق التوظمفات النقدية الوحمدة » التى تصل الملدان الغنمة بالملدان 
الفقيرة » هي الدفوق التى تأ من البلدان الفقيرة؛ وهى حصملة هرب ادخارات 
ذوي الامتيازات الى الخارج . ( أنظر الجدول رقم 58 » ) . 

تبين أرقام ذلك الجدول ان التوظيفات النقدية الامريكية تثمر في الخارج 
لصالح البلدان الغنية خاصة . ويحدر ان نلاحظ ان عمود « بلدان أخرى » 
يضم في آن معا آسما(عدا اليابان)وأفريقياوالشرق الأوسط منجهة وأوقبانوسيا 
واليابان من جبة أخرى . الا ان اوقبانوسيا والبابان » وهم من عداد « البلدان 


١١ 1*7 


عسل ممم ه تنمض ص كوس لحي يجن كص مضي ف تكسم كجمسعم) صصص م 
و درس فق تتم وعم ف ممحصرر صقم ضع و بترحكس تسكن جحور لوم م ممم ل 


آ.. 5-5 / الم / 63 / كد / هكم بتتيط اي وعم ثم لوم 
6١ 1/ ١‏ / الكل / ١ىكا‏ + ك٠‏ 11 مدت | 
بي ررقت | ص0 ش ش 
م | | 50 | مم كر م 
مسن 3 ” 


الل ل يي اك 
بحري متعم ص لبسع | قولوم - (در) لو مكميم 


الاخرى ») » همأ المستفمدان الكمير ان من التوضفات الامريكمة ه 

أما فسا يتعلق بالاستشارات المباشرة : 

. إنها وشقة الارتماط بستراتمحمة الشركات المسسطرة‎ -١ 

؟ - لمس من هدفها تنمية العالم الثالث > إلا على نحو جزئي جداً . 

+ وهى تتحه »> تدرحماء نحو الملدان الغنية » وتجحعل التضامن بينالملدان 
المنقدمة اكثر وثوقا 8 


سمس الاستشارات المباشرة واسثراتيجية الشركات الدولية الكبيرة , 


إن لغلية الاستثمارات المماشرة في دفوق الرساميل الخاصة الماجبة لمحو 
بلدان العالم الثالث نتائج بالغة الخطورة » فمن الوم أخذ المقترضون يفقدورن 
رمام الممادهة قُِ توجمه الاستتارات »؛ واصبحوا مضطرين الى ا خضوع لقانون 
مقرضي الأموال . 

ولم يعد باستطاعة البلدان المتخلفة ان تأمل » إلا قليلآً » في تمويل هيا كلبا 
الاقتصادية التحتيةعن طريق الرساميل الخاصة فحسب ©» بل أخذت تتعزز 
اتجاهات التخلع الاقتصادي . وذلك لآن الاستثمارات المماشرة انما تحققها » 
أساساً » الشسركات الدولبة الكميرة » التى تكون استراتيحمتها » في الغالب > 
متتارظة وقنمية الغالم الذالكه اقتصادي)3ة . 

وفضلاً عن ذلك »> فان من نشائج الطريقة الي تشتغل ما هذه الشركات 
اختزال مقادير الاسهام الحقيقي من الرساميل الاجنبية . وبالفعل فان قسما هاما 
من الاستثارات الاجنسة لا تحقق بواسطة رساميل قادمة من البلدان الغنية 
بل باعادة استثار أرباح رأسمال مستثمر قبلآً . وخلافاً للتوظيفات النقدية » 


. ١6 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
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فان الاستثهارات المباشرة لا تأتي إلا بالقليل من العملة الاجنبية الصعبة » و”تبقي 
الملد فى التبعمة الاقتصادية . 


)١ 


الجدول رقم(9؟)الاستثمار ات والاسيامات بالعملة صعية الحاسة 
عام ١‏ 
( بملايين الدولارات ) 
الاموال القادمة | الارباح التي 


من الولانات استعادتها الرصسد 


المتحدة الولاءات المتحدة 


اكنييدا ع .4ن ”0 

أوروبا ١ه‏ # > و 
أمريكا اللاتبنية ١)‏ 4١م‏ سوب 
بلدان أخرى ”'" 1 ظ م5١‏ | سءىمب 
الجموع 2 د وروم | ل هم.٠١‏ 


)١(‏ تطلى تسممة العملة الصعبة » 0601565 على النقد الاجنسى (دولار» 
فرقك تر لتى # جما رك يوي !) الدع ديقدل ف النافر غات الدرليسة كدرل 
للذهب . ١‏ 1 

(؟) هي ياقي بلدان العالم بما فيها اليابان واوقيانوسيا واستئارات دولية 
( شركات نقل محري » مؤسسات مختلفة لنقل البترول ) . ظ 


؟ ‏ أهداف الاستثارات المباشرة : 
ف السابق كان لدفوق الرساممل الخاصة نحو الملدان الجديدة او الماتخلفة 
أهداف) عديدة : بالطبع كانت تعنى باستثار الثروات الزراعية ( زراعة الرز في 
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المباشرةعام 0 


( بملايين الدولارات ) 


اليل وافران تحارة ونشاطات 
المجموع 1 5 بمترول صناعة نهنا رفن عامة ال ١‏ 
بلدان متخلفة : | 5..٠ه١ |١٠٠١|‏ لا“لا١1‏ أهر١١|‏ كلالاه أودرم"| 45«م إوهرلم| هلا أوهر؛ | «لاوم ” 
امريكا اللاتيثية | 97م ”1١117 1 ٠١85 |٠١٠١|‏ عا لديف 5؟| موه 5 | "١ ١1‏ 
جزر الآنتيل 5ه« |٠١|(‏ »مهم 4 5ه )]4١‏ با | 44 أور” | عوهم أهره؟ 
أفريقا مركيل ١76 6١ م8٠٠١ ١ "601 |٠٠6٠‏ ور*١|‏ ” ب 514 هر ١١‏ 
الشرق الاوسط | ١#س#م١1 ١ ” |١٠١١|‏ +4 وس | )6 04 
آسبا 0 طلا |١١٠١|‏ طاإس «؟ | هلالا ه؛|] 45ه؛ ورم7| ١ه‏ خ | بلاس أهر١ا؟‏ 
بلدان متقدمة 5الام |٠٠٠١|‏ مذ إهمره | سسون'؟' إهرلا؟| 56هس( أمرلا؛| ١١ه‏ ؟ | *#لاو”م أوهر؛١‏ 
دولمة '") م5ه١ ٠١4 ..0 |١٠٠١|‏ ىا د عم ال 
الجموع 1114 |١٠٠١|‏ 6إومهم | ١٠ه*؛١‏ نا 85١‏ م*| ١٠٠١١“‏ إهر؛ | ه64ه“ ١7‏ 


)١(‏ نقل » تنوبر كهربائي » بريد وبرق . (؟) بما فيها المابان .(”) شسركات للنقل البحري ومؤسسات مختلفة لنقل البترول. 
(؛) وهي أساساً استثارات للتصفية والتوزيع . 


دلتانهر ممكونغ » حقول الكرمة في الجزائر » مزارع القبوة في البرازيل ) أو 
المنحمية . ولكن لمس من النادر ايضاً ان توظف الرساميل في إقامة الخطوط 
الحديدية» وبناء المرافىء أو حفر الاقنية »و كذلك في انشاء المصارف والمشاريع 
التجارية التى تتح توسيعالتجارة الدولمة .أما خلى اقامة المشروعات الصناعمة » 
شبو ودده الدي كان مهملا 0 


والموم ما تزال الاستثارات فى الملدان المتخلفة همل كذلك وبصورة داثة 
تقريماً الصناعمة 7 ولكن 2 بضع جزيرات 4 متبسعل هونع كونغ وفورموزا 
واببدجان » وساو باولو ومسكسيكو » ما تزال تجتذب الصناعات التحويلية 


تتر كز الاستثارات الاجنسية » عادة » في القطاعات التي يمكن ان تضمن 
قوين الملدان المتقدمة بالمواد الأولمة » والبترول بخادة . ففي عام ١45١‏ تركز 
1 / من الاستثارات الخاصة الفرنسمة 2 منطقة الفرنك ف القطاع النترولى 1 
و أخايمت هذه النسية ه» اه / في عام 1151١‏ . ويستحوذ البترول وحده على 
نسمة 4١‏ من مجموع الاستارات الامريكية في العالم الثالث . وترتفع هذه 
النسمة الى 6 ) في آسما 1 


م« اتحجاه الاستشمارات المباشرة المفضل نحو البلدان المتقدمة : 


في القرن التاسع عشر وحتى عام و9١‏ عملما » كانت استثارات البلدارن 
الصناعية تصب في البلدان المتخلفة بوجه خاص . أما الموم فقد انقلب الاتجاه 
رأسا على عقب . ليس الاستثار في الملدان المصنعة قبلا أضمن وأسول فحسب » 
بل انه يتبح الدخول في اسواق هي في تمام النمو والازدهار . ان التحول 
الذنى أصاب اتحاه شكة الاستثمارات الامريكمة بشكل علامة ميزة لهذه 
الفبلة”. 
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١6 
كي‎ 
بلدان متخلفة 84 أودر4؛‎ 
امريكا اللاتشة كدلاه؛ الارم_م‎ 
افريقما لام 4إر؟‎ 
آسما أ|١٠١1 أإأرم‎ 
بلدان متقدمة 64 أوهرم)؛‎ 
كندا 08 إلار. يم‎ 
١؛ركإ‎ ١07م اوريا‎ 
اوفمانوسما 0 ؟كر؟‎ 
استئارات دوللمة|] *وسم م‎ 
٠١| ١44 الجموع‎ 
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ففي عام 8 © توأاحد سه ) من الاستتارات الامريكمة المماشرة 2 
الملدان المتخلفة » شم صرطت هذه النسمة الى مم / في عام 54 . 

إذن » فمن الصعوبة بمكان الاعمّاد على الر أسمالية الدولية في سبيل تنمية العام 
الثالث . وان المجتمعات الصناعمة الرأسمالية » إذا تركت تسير وفقا لديزائيتها 
الخاصة » لم تعد تحث” إلا تنمستها الخاصة . 


القسم الثاني 


دفوق الرساممل الحكومية 


م 


ان تعويض الرساممل الخاصة بالرسامسل الحكومية يبدو » في الظاهر » 
وكانةاقديكيت افص الذي أعناي. الأول م .وفدل قد شرت ولد غييناء 
46 > دفوق ضخمة من الرساممل الحكومية » أخذت غاليا شكل همات بلا 
شروط . ومن عام ه44١‏ الى عام ١40٠‏ اتخذت اتجاهها الأساسي من اولايات 
المتحدة الى أوربا ؛ فأتاحت إعادة بناء اقتصاد القارة الأورسة وتحديثه . 


وبدءاً من عام 65 > وفي الوقت الذي أصابوا فمه ( وبقدر ما أصابوا ) 
وعما بمشاكل العالم الثالث » أخذت دفوق الرساميل المكوميية تسقي 
الملدان المتخلفة . ومن عام 65١‏ الى عام 5 كانت التحويللات الحكومية 
تمثل / من الرساميل التي تلقتها البلدان المتخلفة . وازداد متوسط المبالغ 
التي تلقتها الملدان المتخلفة سنوياً من ١244‏ ملمار دولار خلال فترة ١965٠‏ - 
الى ه46 مليار دولار بين عامي ١551‏ و954١‏ . 


ولكن هل نحن » حقا » بصدد مساعدات التئمية ؟ يقيناً ان تحويلات 
الرساميل الحكومية قد سهلت خلق التوازن في ميزان مدفوعات بلدان العالم 
الثالث » فحالت دون وقوع الأسوأ . بيد أن من الواجب تجنب الأوهام : ان 
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الجدول رقم (؟؟) مصادر التحويلات الاجمالية من الرساميل الحكومية 


) عام ومكة | ( 
بلدانمتظمةالتعادذ| الللدان | بلدن صناعمة | منظيات 
المحمو والتئسةالاقتصادية 1 7 00 1 0 
: 00.8 | الشيوعية اخرى ا 


00/0 رضن 
4م 2 
| 


سوس سه 


١ بلم»؟”‎ ١ ٠ ٠ النسب المئوية‎ 


دا اسلندا هو لك 6 ل 
السبودد » سوسمرا “»تركما. 


امه وسيم مم ع لسسع سمو سم جو الو اصع و سس لل سمي سمه ١‏ تراد وق ةتصم مسحب سور 


هذه التحويلات في الرساميل تدخل غمن استراتيجمة البلدان الغنية ؛وهدفبا 
الأساسى لمس التنمية بل الحفاظعلى سلطان الدول المسيطرة وتعزيزه . ان كون 
] من المساعدات المقدمة للعالم الثالث ذات طابع ثنائي الطرف © أي 
مقدمة من بلد لآخر دون انتمر بالمنظمات الدولمة (مساعدات متعددةالأطراف) 
لا يترك أي لمس حول معنى تحويلات الرساميل . 

فلل ساعدات الفول: المسظرة :و الدول: المتزرون له السارفة #عل, شو 
اكثر تفصيلاً » لن يؤدي إلا الى تدعم هذا الرأي . 


)١!ةيكيرمالا‎ » المساعدات‎ «١ - ١ 


منذ عام ١446‏ وحتّى اصلاح كنيدي »© كانت المهمة الأساسية لمذه 
المساعدات العمل على دحر الشوعمة ٠‏ واليوم » رغم بعض التحسن » ما زال 


هدأ الحا 508 ٠.‏ بعد يد أ لا تلو من معردى 0 :ا نهأ 0 ا 
الملدان الحارة . 


)١(‏ في خطاب ل « جاكوب فينر » » المستشار السابق لارئيس ابزتهارر » في جامعة 
كولومبياء حول دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي » جاء ما يلي : 

د اذالم تستند طلبات المساعدة إلا الى اعتيارات اقتصادية محضة » فلن يكون لما أي فرصة 
في إثارة اهام جدي لدى البلدا نالمتقدمة .ولآن هذه الطليات تتصل باعتيارات من نوعاستراتيجي 
فحسب »© فان للثل الاليّاسات المقدمة من طرف الملدان المتخلفة دمعض خطوط النحاح. ا نالملدان 
التخلفة هي » الى حد ما » مجرد بيادق على رفعة سياسة القوة . ان العامل الوحيد الذي يمكن 
ان يقئعنا بتنفيذ برنامج واسع » حقاً » للمساعدات الاقتصادية الى البلدان المتخلفة » هذا العامل 
هو البقين في ان يكون لصداقتها لنا وتحالفها معنا قيمة استراتيجية وسياسية ونفسمة فى « الحرب 
الباردة » » وفي ان يكون بقدررة الاعتاد على المساعدات الاقتصادية الضخمة لتوطيد هب 
الصداقة وهذا التحالف » وني ان لا يكون لتكاليف اجراء توسيع كبير في برنامج الساعدات 
الاقتصادية أ فاحشأ نظير هذه المكاسب الستراتمحمة » . 


١١١ 


المساعدات الامريكية والستراتيجية العسكرية : 


في أول حزيران عام م4١١‏ »؛ حدد الرئيس الامريكي «ترومن )» هصدف 
المساعدات الامريكية بالتالي : « مساعدة الأمم الحرة » وذلك بخلق شروط 
اقتصادية » معكن لمؤسسات الحرة » بفضلبا » ان تستمر وتزدهر ؛ ومعاضدة 
تلك الأمم في الدفاع عن نفسها ضد العدوان » . وجرى تنفيذ هذه السياسة 
بدون منظور بعمد المدى : فالسماسة الامريكمة » إذ ركضت الى مواحبة 
المشكلة الاقرب والاكثر الحاحاً » قد تمعث الحدث » دون ان تكون قادرة 
حقا على استشراف الغد . 


وبناء على تلك السماسة » فان أوربا ( الغربمة )» التى كانت مبددة بتحولات 
شموعمة » فد تلقت خلال فثرة م944١‏ لاإهو١‏ ا من المساعدات 
الامريكية ( 54 ملبار دولار من 4” ). وبالمقايل لم يدرك الامريكيون بوضصوح 
ضرورة القيام بفعل ممائل لصالح العالم الثالث ؛ فلم تتلق أفريقيا إلا (5.رء ) 
ملمار دولار » وأمريكا اللاتشية ( ره ) ملمار دولار » وكانت آسما والشرق 
الادسط على حظوة أفضل . ولكن الملدان » التى كانت تراها أمريكا ميددة 
من اقل الخبوضة #روالق كانت متسالنة مما عسكر را #هى :الى معاندث عل 
الف ١‏ رتسي مق السناعد اك فانم فاق الشقارت لقنا اطناد 6ل كلق 
سوى (90'رء ) ملمار دولار » مقابل (9ار؟ ) ملمار للمابان و(لارء ) لكوريا 
الجنوبمة و (ه؟5رء ) لفرموزا. 

ومن جبة أخرى » فان لمساعدات المقدمة الى الملدان المرتيطة باتفاق 
« المساعدة لأجل الدفاع 2١»‏ طببعة خاصة جداً » لأنها محكومة بشواغ ل 
عسكرية . وفي مواجبة أعماء توطيد الاستقرار السياسي والابقاء على جمش 


)١(‏ هي مساعدة اقتصادية تقدم الى الدول المتحالفة عسكريا مع الولايات المتحدة » لكي 
تتبح بناء اقتصاد قادر على تحمل أعباء الدفاع . 
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لحب » لا تمقى هذه المساعدة مكرسة للتنمية : فبي تسمح فحسب باستيراد 
جمبع أنو اع السلع بدون دولارات . ان بيع هذه السلع في نفس الباإد الذي 
تلقى المساعدة حلب العملة المحلمة التي تغذي مخصصات مقاسلة . فتستطبيمع 
الحكومة الامريكية عندئذ ان تأذن بفتح اعّادات مقابة لصالح الحكومة 
المعانة لكي تساعدها على ويل نفقاتها عموما والعسكرية منها خصوصاً . 

وهم يعطون الافضلية لاستيراد المواد الاستهلاكبة » التي تباع بسرعة 
وسهولة . وبالمقابل فان المساعدة المحصصة للتنمية لا تحتل سوى مركز بالغ 
التواضع اط اننييقيا اخبانا ال ميا دون 81 ب وحتى التبروغات 
الانمائية حصرا لا تخلو من اهتّامات استراتيحمة . هكذا تحدد الامور احدى 
إدارات الدولة : « حيث) تزاحمت الاهداف الاقتصادية مم الأهداف الأخرى » 
فان الصفة العسكرية للبدف »2 لطريق مثلاً » ينيغي خمان توفرها » . 


المساعدات الامريكية والستراتيجية التجارية : 


وفضلاً عن ذلك » فان المساعدات الامريكمة المنطوية على أغراض تحارية 
السماحية والقمح وهشدقات الحليب م( الو ١‏ بسح لها ان تباع ف الولانات ااتحدة 
أو في سوق خارجمة سودة » تحد من دشتريها عندما لا يكون الدفع بالدولار 5 
ان القافون رقم 44٠‏ ؛ المسمى ب « قأنون المساعدة لتنمية التحارة الزراعية » » 
الذي يمول برنامج « أغذية في سبيل السلام » الذي دشن عام هه؟١‏ » مذا 
القانون نموذج لخليط مشوش من أهداف استراتيجية وأغراض تجارية جشعة 
والاحسان . بالطبع ان هذا الفائض الزراعي قد لعب » في كثير من الاحوال » 
فووا الفنانا كيرا : ولكن فما يتعلق بالنسع بدون عمس لة صعية 4 الوارد في 
الفصل الأول من القانون ( ويمثل اكثر من +٠‏ / من الفائض الموزع ) » فارن 
القواعد الى تحكه هى : 
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١‏ ان قسما من مقابل هذه المسعات يمكن ان يستعمل لتمويل النفقات 
العسكرية للولايات المتحدة وللحكومات المعانة أو لتمويل الانفاق الحكومي . 

 «‏ ان جزءاً من هذه الأموال » التي تكون بالعملة الحلية » يمكن تخصيصها 
لتقديم قروض للصناعات الخاصة ؛ وتعطى الأفضلية للمؤسسات المتفرعة عن 
الشركات الأمريكية » التي تعمل لترويج بيع المنتوجات الامريكية. 

+ - ا يبخصص ه / من هذه الأموال » التي تكون بالعملة الحلية » لتدعم 
أسواق صادرات المنتوجات الامريكمة وتوسعها . وهكذا يغدو مكلا » 
بفضل بسع ذلك الفائض » تنظم الملات الاعلانية بواسطة الافلام السبنائية أو 
الاعلانات ودعابات الفن المطيخي » الخ . 


وف هده الحالة لسار توريع الفائص جنا الى دسب مع تخمير العادات 
امحلية ؛ فالسكر الأبسض يطرد الأحمر» وتحتل الحنطة مكان الرز » والدخارن 
الفرجمنى مكان الدخان الحلى الأسود. ان الفوائض الزراعية تسد بعض الحاجات 
إلا انها تخلى في نفس الوقت حاجات جديدة » وبهذا قتهد طريق المستقبل أمام 
الصادرات الامريكية . 


المساعدات الامريكية واسبراتيجية التنمية : 


لمس لامساعدات الامريكية » من حمث الممدأ » ان تكون بديلاً للتنمسة . 
فحسب العملية الرأسمالية ينغي ان تكون المساعدة سبباً في التمبيد لانطلاق 
التنسة . وانطلاقاً من هذا المنظور » بنى الخبراء الامريكيون الآمال » خلال 
فترة طويلة » على ظبور طبقة وسطى في البلدان المتحالفة عسكريا مع الولايات 
المتحدة . 

وبالفعل فان الأموال التى تأتي بها المساعدات » إذ تغذي موازنة الدولة » 
تفن مقاط عل سيق و داه لعن يوق مناه اخالةا رشك 'الوتظفوري 
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المدننون والعسكريون النواة المر كزية لطبقة وسطى مدينية » تتكفل بواسطة 
انفاقها بازدهار الفلاحين . أما حاجات هذه الطبقة فببدو وكأنها تصاغ حسب 
المستوردات التى تشبحها المساعدات . على الصعيد النظري» فانلدى اليادان. 
الغفانة الأمياق كيت هنو الآ لل كوللك عم إوكان يعض أنواع المنتووذاك 
والواقم أنه ما دامت المواد الاستهلاكية الخاصة بالطبقة الوسطى هي التي تحظى 
بالطلب الأوسم » لذا فان منع استيرادها لصالح مواد أكثر نفعاً للتنمية » يعرض 
تمودل الموازنة لمخاطر الاستنزاف . وسواء انتسبت الحكومة المعانة الى ذلك 
أم لا » فانها تكون قد سقطت في شرك الاسلوب الرأسمالي في التنمية . 

أن حاجات تلك الملدان إلى المنتوجات المصنوعة بالاضافة للادخار الذي 
يفترض أن يوفره ارتفاع دخول الطبقة الجديدة » يحمل الأمور تبدو 
وكأنها جاهزة تامأ لخلق صناعة محلية . وخلال ذلك » فان الطمقة الوسطى 
المدينية » المرتيطة بالغرب بمداخملها وباستهلا كبا » تغدو سوراً أمسناً ضد 
الشوعمة . 

ان دراسة الاقتصاد المدينى » التى قمنا بها في فصل سابقى » سمحت لنا أن 
نفبم اذا انتبت الى الاشفاق محاولة تكميف أساوب التنمية الر أسمالي في الملدان 
الحارة . وإذا استثنينا فرموزا» التي لجأ إلبا قسم كبير من الر أسماليين السابقين 
الذين كانوا منتشرين في أرجاء الصين » فان المساعدات الامريكية لم تفض سوى 
الى خلق أقتصاد مديني يبدو كجزيرة ومريض يحب المال . 


منذ عام لاه9١‏ >2 ومع إنشاء صندوق القروض لأجل التنمية ( .1 ..آ1 .2 )» 
المساعدات اكثر ارتباطا بالتنمية . بيد أن الأسلوب الرأسمالي في التنمية 4 يكن 
موضع شك أو تساؤل أبداً . ان هدف « صندوق القروض لأجل التنسية » » ثم 
« صندوق البات لأجل التنمية » الذي كان مساعداً للأول عام 1951 > هو : 
« تقوية الملدان الاجنسة الصديقة » عبر تشجيمع نقضام تنافسي للمشروعات 


تاريل 


الحرة » وتخفيف الحواجز أمام دفوق الرساميل الخاصة أو إلغائها » وتسبيل 
خلق مناخ موات لتوظيف الرساميل الخاصة ... » . اما الرئيس كنيدي » 
بالذات > فقد صرح في عام ١4+17‏ : « أن فلسفة السوق الحرة » التي تستند إلى 
أوسع امكانية للخيار الاقتصادي متاحة للأفراد والأمم » هي قديمة 
قدم مفهوم الحرية ذاته » . 

ان استراتيجية التئمية الامريكية بسيطة : ليس من حل خارج إطار 
الرأسمالمة . 


؟ - « المساعدات » السوفياتية 


تخضع المساعدات السوفياتية » كالمساعدات الامريكية » لسياسة القوة . 
وإذا كانت تبدوأقل إرهاةابالنسبة للعالم الثالث » فذلك عائد الى صغر حجمها. 
وبالفعل فالمساعدات السوفماتية » ومساعدات الكتلة الشوعمة عموما »؛ هزيلة 
جداً ؛ ول تكن تمثل عام ١458‏ سوى #ر5/ من تحويلات الرساميل الحكومية 
في العالم . والحال ان المساعدات السوفياتية » رغم أنها تتصف بالشح » إلا أنها 
تقدم » على الأقل » مثالاً جبداً للاتساق الستراتيحي . 


المساعدات السوفياتية والستراتيجية السياسية السوفياتية : 


تتغير المساعدات الامريكمة تمعا لتغير أخو ال « الخطر » الش.دوعي وأهينا 
المساعدات السوفياتية فتتناسب مع درجة امكانية حول الملدالدي تقدم ع 
إلى الشبوعية أو أن يصبح حلدفاً لما . ولهذا فبي تتركز في المناط ىق التي 
تكون الظروف السياسية فيها غير مستقرة » أو التي تكون حكومتب! في 
حاله نزاع مع الغرب . 

وبناء على ذلك » إذا وضعنا الصين جانب] » فان القسم الأساسي من 
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مساعدات البلدان الشبوعية كان يتر كز » قبل عام ١45٠‏ 4 في ثلاثة بلدان هي 
الممبوردة العربية المتحدة واندنوسما والهند » فاستحودت هذه البملدان الثلائة 
على 51 / من المساعدات الشبوعية . وبعد عام ١595٠‏ حظيت غينيا و كوبا 
بالتفات خاص . وفي عام ع١‏ »> أخذت الجزائر وحدها نصف المساعدات 
السوفياتية . 


وبالمقايل » فان البلدان المتحالفة عسكريا مع الولايات الماحدة لا تتلقى أية 
مساعدة من الاتحاد السوفياتي . ما تقطع المساعدة السوفياتة فوراً عن البلد 
الذي يتلقاها عند حدوث تصدع سياسي بيئها . ولقد بلى الصيئيون التحرية 
المرة لهذا المبدأ : بين عشية وضحاها توقف تركيب المصانم »© وعاد التقنيورن 
السوفياتبون كافة بالقطار الى يلدهم . 


وفي جميم الأحوال» فان الاهداف السياسية لمساعدات تحظى بأولوية 
مطلقة على الاهداف الاقتصادية . فهما ان يتقدم بلد ما » تتوفر فمه المعايير التي 
عرفنا بها » بطلب لمساعدة حتى يقيل ؛ وتحري المفاوضة حول اتفاق المعونة 
بصورة مباشرة ؛ ولا تحرى اية دراسة تهيدية للتحقق من ملاءمة الطلب 
وسلامته . ويشتري الاتحاد السوفياتي » عند الحاجة » منتوجات لا حاجة له 
بها » ثم يتخلى عنها إما بتقدعها على شكل مساعدات » وإما باعادة ببعهبا 
بأسعار مخسة لبلدان أخرى : هكذا أعاد الاتحاد السوفياتي ببع القطنالمصري 
الذي تلقاه كوسملة لسداد القروض > الى أوربا . 


أضف إلى ذلك انه لما كانت المساعدات السوفياتية غير كبيرة » لذا كارن 
حتمما ان تكون قائمة على التباهي وطلب الحظوة . ومن خلال هذا المنظور » 
قدم الاتحاد السوفياقي » مثلا » باصلاح شوارع كابول وبناء ملعب رياضي ضخم 
في اندونمسما» وأهدى محطة اذاعة ومطبعة لغينما . وبالاضافة الى ذلك > فان 
هذه المساعدات تذهب مترافقة وبعثات دبلوماسية كميرة العدد غازية . 
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بيد أن هذه الشواغل السياسية/ تحل دون ان تكون المساعدات الشيوعية» 
والسوفياتية منها بخاصة » جزءاً منديجا في استراتيجية تجارية . لا يقدم 
السوفماتيون الهمات مطلقاً » بل يستوفون حتى أثمان المساعدات العسكرية ؛ 
إلا ان بامكان المديئين تسددد ديونهم عمنا : هكذا تسدد مصر دبونها بالقطن 6 
وتسدد الهند ثمن مصانع صلب « سل » 1وانط8 من انتاحما المعدني كر أصبح 
السكر عثابة النقد بالنسية لكويبا . 

هذه الطريقة في الوفاء تدعو للاهتام الشديد » لأنها يمكن ان تخلى تيارات 
تحارية حد دده وتسهل انطلاق بعص التحهبيزات الصناعمة . ومن سوء الحظ أن 
قنع الشواغل السياسية للمساعدات »© أحمانا » هذه الستراتيجية من ان تعطي 
نتائج حسنة . وفضلاً عن ذلك فان من النادر ان حري تحديد أسعار المنتوجات 
التي تستخدم في تسديد الديون . وفي بعض الاحيان يجري #ديدها على أساس 
الأسعار الدولية » وهذا ما يجعل العملية غير خالية من العواقب الضارة بالنسمة 
لامدين . وني حالات أخرى » لا يحري وضع أية شروط خاصة بالاسعار»حيث 
ملك الاتحاد السوفياتي 4 فق موعلل وفاء الدين 4 وسائل فوية للضغط على مد يميه 
من الاصدقاء 5 

إذن فبهذه الستراتمحمة التحارية ما تزال بعمدة عن ان تككون مضمونة أو 
مؤ كدة . واذا كان الاتحاد السوفماتى بريد فعلاً تحويل يحرى المادلات التحارية 
وخلق تسم دولىي حل دك للعمل دغدو واجنا عليه أن محر يبيد اساسيا من 
ممادىء تخطيطه » ألا وهو اكتفاؤه الذاتى النسبى . وعلاوة على ذلك » فان 
الاتحاد السوفماتي لا يشذ عن القاعدة : ان الاقتصاد الصناعى اكثر حاجة الى 
الاقتصاديات الصناعية الأخرف منها الىالاقتصاديات المتحلفة .وهذا فانممادلاته 
0 اونا الغربسة مو سع دصوره أسرع من توسعبا ضع العام الثالث ٠.‏ والحاصل 
فان استراتيجمة الاتحاد السوفياتي التجارية إزاء العام الثالث ما زالت في مرحلة 


وسلمة . 
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بريد السوفياتيون © إسوة بالامريكيين » تطبيق أساليبهم الخاصة في 
التنمبة ؛ والجهود التي يبذلونها لتكييف هذه الأساليب مع ظروف البلدارن 
الأخرى ما تزال محدودة جداً . والمساعدات السوفماتة مركزة » أساساً » على 
الصناعة » وخاصة الثقدلة منها . ومن النادر أن يد الاتحاد السوفياتي تعاونه الى 
المسائل الاقتصادية العامة »عندما لا يكون البلد المعان قد التزم خياراً اشتراكيا 
لمنمانه . وعندما لا تتواحد بئى سمأسمة اقتصادية استراكة » فان اليراء 
السوفمات يواجهون على نحو رديء كمفية إعداد تخطيط. ثم خميران مار كسيان 
فقط » عملا في مبدان التخطيط في بلدان العام الثالث غير الاشتراكي ؛ الأول 
منهه| فرنسي والثانى بولوفي*. اما الخبراء السوفماتيون»في الملدان غير الاشترا كمة 
فينزوون في الممادين التقنية الخالصة . أضف إلى ذلك ان السوفياتيين لا يولون 
الزراعة أي اهتام تقريبا » لأنهم لا يملكونشيئاً يقولونه حول أساليبهم الخاصة» 
لأنها اخفقت في هذا المبدان في الاتحاد السوفياق بالذات . وهذا ما يفسر النجاح 
الدي أصابته المساعدات الصششة دات يوم «ا« . 


+ الفرنسيهو شارل ببتلهايم » والبولوني هو أوسكار لانجه - الناشر 

#1 2 بداية تحلمله لاساعدات السوفياتية حاول المؤلف ان يضاع المساعدات السوفماتمة 
والامريكية على صعمد واحد . ببد ان نظرة شاملة لتحلمله بالذات ككل منها تكشف عن 
اختلافات أساسيه وجوهرية فيطميعتها. فالؤلف يعترف ٠‏ من خلال تحلمله لامساعدات الامر يكمة» 
ومن خلال استشهاده بمستشار ايزنهارر » أن شواغل عسكرية وتجارية هي التى تحنم هذه 
الملساعدات » وان هدفبا البعيد هو الحفاظ عل الاوضاع المتفسخة في العالم الثالث وخلق طيقة 
وسظى فيه مرتبطة بالغرب » وبالتالي احكام السيطرة الامبريالية الامريكية على العالم الثالث , 

ودعترت المؤلف » من خلال تحخلمله للمساعدات السوفياتية ٠‏ عبر صمته » ان لبس لاساعدات 
السوفياتية شواغل عسكرية ؛ وانها من الناحية التجارية لاغبار عليها أساسا » وانها تتجه الى 
تصنيع البلدان التى تقدم لها المساعدات , 

وبعد فلا ندري كيف يمكن ان توضعا على صعمد واحد » وهما مختلفتان اختلافا جوهريا 
2 طبيعتهها وف هدفها ؟! اماالمضمون السماسي للمساعدا تالسوفياتيةفله حديث آخر» توجزهم عه 
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ثم (, مساعدات » الدول المتروبولية القديهة 


الى جانب الدولتين المسطرتين » فان الدول المتروبولية القديمة تتكفل نحزء 
هام من المساعدات ٠‏ وتمبج فرئسا » بوحه خاص» سماسة للمساعدات على نطاق 
أوسع بكثير منمجموعة البلدان الشيوعية . أما اتكلترا » فان دفوق رسامملها 
الحككومية وان ل تكن على مثل ضخامة الفرنسية » إلا أنبا ما زالت مركزاً 
مصرفما دولياً » وتضع مؤسساتها المصرفية تحت تصرف البلدان التي كانت 
مستعمرات ها فى السابق . 


المساعدات الفرنسية : 


ان فرنسا» رغم التراجع اهام في مجبودها الخاص بالمساعدة » إلا انها تبقى 
الملد الذي يقدم أعلى نسبة من ناتحه الاجماليلمساعدة الملدان المتخلفة . فالمساعدات 
للككرس: الفرنسية ققل وهقنه تمن الدخل القوعى القردسى #تقعدة ار 
المساعدات الامريكمة لا مكل سوى 8+ 6./ من الدخل القومي الامريي : 
ولكن 2 عام به ١‏ كانت المساعدا تالحكوممة الفرنسسة مثل ١١7‏ من الدخل 
القومي الفرنسي . 


ح فيا يلى : ان المؤلف يطالب الاتحاد السوفياقي يضرب من المساعدا تخالية مناي مضمورنف 
سياسي 6 يقدمها للسلطات العمملة » مثاما يقدمها لالسلطات الوطدمة » مثاما يقدمبا للسلطات 
الثورية الاشتراكمة . ومن المديبى ان هذه لمست مطالمة با محال فحسب » بل خاطئة ايضاً . ان 
المضمون السياسي لامساعدات السوفياتية ينبثق من سياسته العامة في التعايش السامي » كا أنه 
مكل مو مساك كدرة لذ لس صديها ان اأساعد الف البرؤفتاكة كانت بك قال 'الوليك» 
«د مع درجة امكانية تحول البلد الذي تقدم له المساعدة الى الشيوعية او ان يصبح حليفا لها » , 
فالهند ‏ مثلاآً ‏ التي تئال حصة الأسد من المساعدات السوفياتية عميقة الارتباط بالغرب »2 ومع 
ذلك ما زال الاتحاد السوفياتي » بالاشتراك مع الغرب » يقدم لها المساعدات الكبيرة » وليتما 
قاله المؤلف صحيح) عن المحتوى السماسي لمساعدات السوفياتية » إذن لكانت فى خدمة 
التفبي الترورق ان العام ْ الناشر 


ريل 


ان القسم الأساسي من هذه المساعدات انما يقدم الى البلدان التي كانت في 
السابق جزءاً من الامبراطورية الفرنسية » والتىي حصلت على استقلالها خلال 
السنوات العشير الأخيرة ( ٠٠‏ / من المساعدات الفرنسية عام ه1545 ) © وبهذا 
أمكن تنب قطمعة كان سحب الادارة الاستعمارية مهدد بوقوعبا . 

ان المساعدات الفرنسية لم ترى الى تنظم جديد فحسب »6بل ان ثمة ميل الى 
الاستمرار فمها والحفاظ علبها . وبمرور الوقت » ومع التراجع في الجهود العام 
الاجمالى في بذل المساعدة وانقاصها » بدأت تظبر اتحاهات جديدة : 

١‏ اتخذت تدابير لجعلها على أعلى درجة من الفعالمة بأقل كلفة . وتنحو 
المساعدات الفرنسسة اكثر فأكثر إلى ان تستعمل في إطار مشروعات التنمسة 
مندبحة في برحجة عامة » وحنب تَقدِيم مساعدات عامة لتغطية النفقات الحكوممة 
للنلذاق المتتفنكة هنبا . 

؟- بحري بالتدريجاتخاذ تدابير لتوحيد سياسة المساعدة » التي كانت حتى 
وقت قرريت تزشم وتدارمن قبل وزار اجاعدة م والواقم انيم ما بزالون يعيدين 
عن سماسة محكمة تام » وأساليب هذه المساعدات تتماءن » بل تتناقض » تبعا 
لفترات انحسار الاستعمار الفرنسي وظروفه . 

+ تَوْ كد فرنسا إرادتها في السير في سياسة لامءونة دذات طابع متعدد 
الاطراف ولكن على نحو أوسم بقليل فحسب » غير ان هذا الاتجاه لم يغد بعد 
ماموساً بوضوح. ان مساهمة فرنسا في الصندوى الاوربى لتنممة الملدان المشاركة 
والمرتمطة بالمجموعة الاقتصادية الأوربسة وأغلمها بلدان ناطقة بالفرنسة - هذه 
المساهمة تعبر عن هذا الاتحاه . 

؛ - ان المساعدات التقنمة الفرنسمة بعد أن لعست دور السديل للادارة 
العامة الاستعمارية » والتى هي أكبر المساعدات في العالمى ( #؛ / من المساعدين 
التقنيين للبلدان المنتسبة الى منظمةالتعاون والتنمية الاقتصادية م منالفرنسيين) 


١١ 


تتجه أكثر فأكثر نهو التعلم . ويبدو بوضوح أن الدفاع عن اللغة الفرنسية هو 
أحد المحاور الاكثر تأكيداً الذى تدور حوله الساسة الفرنسمةفى المساعدات . 

ه - ان الاتفاقات المترولمة الجديدة بين الجزائر وفرنسا تشهد أيضاً على 
رغمتها في الارتقاء نحو طراز جديد من العلاقات بين الملدان الصناعية والملدان 
المتخلفة . 

ومن خلال هذه الاتحاهات يمدو من امو كد أن ثم سماسة جديدة للتعاون 
يحرى البحث عنها . بقى ان نعرف فما إذا كانت عملية تحديدها الجارية الآرنف 
ستسير مترافقة » فالرأي العام الفرنسي لا يوجه سوى دعم هزيل لالتزامات 
فرنسا في العالم الثالث . 


المساعدات البريطانية : 
الست راتمحمة البريطانية كانت دوما ممنمة على إقامة شبكة واسعة من الاستئارات 
وعلى التكافل المالى والنقدي . وإذا كانت الادارة الفرنسية هي التي نظمت 
الامبراطورية الفرنسية » فان عمل رجال المصارف هو الذي كفل تلاحم 
الامبراطورية الانكليزية . 

ومع ذلك فثمة مساعدات حكومية انكليزية » ولكنها أقل أهية بكثير 
من المساعدات الحكوهمة الفرنسية ٠‏ وخلال زمن طويل »2 كان يحتفظ .يذه 
المساعدات لل « مستعمرات » وحدها » وكان حصولا على الاستقلال يقتررتف 
بإيقاف الهبات . وأقصى ما فعلته بريطانيا هو أن تضم في خدمة بلدان منطقة 
السثر لمني مؤسسات لندن المصرفمة والمالمة لكي 00 لها الحصول على القروض. 
ولككع تيور غاب هلاه الفا عفاد الانزابية 6و اد نسييية ريا نال اميق 
المساعدات دتزادد تدريجماً © وقفز هذا النصيب ؛ خلال فدرة 1 © من 
م / الى 55١‏ من كامل مساءهمة المملكة المتحدة ف عملنات التدمية 5 وم تعد 
بريطانما تعتمد على الرساممل الخاصة وحدها لأجل المفاظ على نفوذها . 


١7 


ومع ذلك فان النفود الدي تنشده قد #دد بوضوح : إنه توطيد مكانة 
الجنيه السترلمني ومر كزه المسيطر وحمايتب) . ان الستراتيحمة البريطانينة هي 
استراتيجة نقدية قبل كل شيء . 


#4 3#“ 


وعلى هذا فان كل بلد صناعي يتاسم » على نحو ما » من خلال المساعدات التي 
يقدمها ؛ استراتسحمة غالبا ما تكون غريسة عن متطلبات التنمية . محاولة 
للهممنة على العالم » دفاع عن ثقافة أو نقد » فتح أسواق تجارية » الحفاظ على 
مصادر تون المترول ... الخ » هذه هي الأهداف الواقعية للمساعدات ؛ وعلى 
هذا فانها لسست » فى خاتة المطاف » سوى إحدى عوام ل الهممنة . وتزداد 
خطورة هذا العامل كاما ازداد توسع إسهام الرساميل » ويخاصة ما كان منبهاعلى 
شكل فروض او اعتادات » في إحداث تزايد خطير فى الدبون الخارحمة للدول 
المتخلفة . ان الالتزامات الناجمة عن الديون الخارجمة ( فوائد » اطفاءات ) » 
بالنسمة للملدان المتخلفة » تغدو اكثر ارهاقا بوم بعد يوم . وهكذا تتفاقم نقاط 
الضعف في بلدان العالم الثالث وتزداد تبعيتها . 


ازشرن 


الحدول رقم (8؟) المبالغ المدفوعة عن فوائد واطفاءات الديون 
الخارجية الحسكومية وااككفالات من قبل السلطات الكومية 
في 4م بلدأ معتخلفأ ( ملايين الدولارات ) 


امريكا اللاتينية ( ١8‏ بلدأ ) )١(‏ 
فوائد 
اطفاءات 
مجموع الالتزام الناجم عن الدين 
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سدمه الموية من الصادرات 
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جموع الالتزام النا -م عن الدين 
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تترفن 
١١١‏ 


, الارجنتين » بوليفيا » البدازيل » شيلي » كولومبيا » كوستاريكا » الدومينيكان‎ )١( 
» بيبرو‎ ٠ اكوادور : غواتهالا » هوندوراس » المكسبك » نمكاراغوا » بالأماء باراغواي‎ 


سالفادور « أورغواي 4 فنزويلا 8 


)؟) بورما » سملان ٠‏ الهند ٠‏ ايران ء» اسرائمل » ماليزيا » باكستان » الفيليين » تايلند . 
ا ترات لحري ركنا ارده تعنص | البرنيا د عالاري > رو ييا 


الجنويمة » زاممما » تمحيريا » السودان . 


اسطوا لاماي والسطافيذ ولاس 


من الصعوبة كان عزل السمطرة الاجتاعية - الثقافسة والسماسية عن 
السبطرة الاقتصادية . والحقيقة ان واقم كون العلاقات الانتاجية والإستهلا كبة 
والتحارية الدولمة تحقق تاس بين الناس » إنما يجعل العلاقات الاقتصادية غير 
المنكافئة تولد بصورة حتميةمر كب ذقص ثقافي ؛ أما أثر صدمة المجتمعالصناعي 
على العام الثالث » فلا يمكنه الا أن يلقي الاضطراب في نمط التنظم الاجمّاعي 
للعالم الثالث » هذا التنظم المتكيف مع الاقتصاد التقليدي . 


كا ينغي ألا ننسى كذلك ان السيطرة الاقتصادية على العالم تشكل هدفا 
لنافسة حادة » تتداخل فببها المقتضيات الاقتصاددة والايديولوحمة . وتدخل 
الأمم المتقدمة » ولها مصالح ختلفة » في نزاعات خلال مباششرتها تحقبقى 
استراتبحمتها الدولمة . وبصورة طممعمة» تتحه السسطرة الاقتصادية الىالاستناد 
الى سطرة سماسية تنفاوت فى تموبهها . 


١ وخ‎ 


القسم الاول 
ترضرض جتمعات العالم الثاأك 
من قبل الاستعمار 


يعتبر الإعمار»* أقدم أشكال السيطرة الاجتاعية والثقافية والسياسية على 
العام الثالث . وقد شوهد » خلال القرون الأخيرة الماضمة » ظهور أربعة أنواع 
رئمسمة من الإعمار : 

١‏ - إعمار من النوع الأببض ؛ ويقوم بعد طرد السكان الأصلبين أو إبادتهم 
( أمريكا الشالية ) . 

لإا لب الاعمار الاسباني 3 الامردى ؛َ حىمث ترافق طرد السكان القدماء هيم 
إدخال الرقيق الأسود . 

+ الاعمار الاستئاري ؛ حيث يتحكم عدد قليل من المعمرين البيض 
مواطني المستعمرات الأصليين » بغية استئار ثروات المستعمرة ( آسما وأفريقيا 
السوداء ( 8 

؛ ‏ الاعمار الختلط ؛ ويقوم على المع بين مواطني المستعمرات الأصليين 
والمعمرين المبض الذي بحري إحضارم بأعداد كثيفة ( أفريقما الشالمة ) . 

الانواع الثلاثة الأخيرة هي > وحدها » المرتيطة بالتخلف ؛ وتسبب ترضيضا 
اجتاعيا - ثقافياً ؛ وذلك لأن المعمر يحاول ان *يقسو' لب الروح الوطنينة 
والمؤسسات المحلمة في المستعمرة » لكي يجعل السكان الأصلبين صورة منسوخة 
عن سكان المثروبول . ولكن في نفس الوقت » فان المعمر يسقبهم في ظروف 


+ ©01221011511© عآ 


هد 


دونمة ؛ لأن التاثل التام بين المواطن الأصلى والمعسّر لبس مرغوبا به في حال من 
الكو ال 

ترتكز هذه السماسة على اعتقادن عنصر يين أساسيين : يشيغي حمل الحضارة 
الغريمة الى الشعوب « البريرية » في أفريقما وآسما وأمريكا اللاتشة » لآن لس 
مة ما هو أفضل بالنسمة للانسان من ان يكون شبيها بالأوربى » كا أنه لبس من 
حضارة اخرى أرفع مقاما من الحضارة الأوربية . ولكنهم يبقون قانعين بارنف 
مواطن المستعمرات الأصلى سببقى على الدوام كائنا دوناً» وأنه ليس أهلاللتخلص 
من نقائصه واوشيانة : 

وعبر السطرة الاقتصادية والسياسية يصبح الاععصار مشروعا واسعا 
لعمليات غسل للدماغ تتصادم مع شخصية شعوب العالم الثالث العميقة. فتسبذل 
الود لاقناع المستعمّر بأن عليه تقليد المعسّر ؛ وفي المدرسة يتحدثون الى 
الاطفال عن « أجداده الغالدين » » وفي نفس الوقت يعامونه أن أجداده كانوا 
« متوحشين » قمل مجيء السميض . وينكرون فن الشعوب المستعمرة وفلسفتبا 


ودينها ؛ وبصورة تدرصة بدمرون سشخصلته . 


هذا الترضمض الاجمّاعي - الثقاني يفسير » بلا لمس » لماذا كانت ثورات 
العام الثالث ثورات قومية قبل كل شىء . ان المطالب القومسة ف السمادة 
والاستقلال هي الأسلوب الذي يعمل من خلاله لتأكيد ذاته من جديد واعادة 


خلى سشخصته واسدعادة هوسمه 5 


بسد أن الترضيض يمقى عميقاً ؛ ويستمر تقلمد المستعمر» وبخاصة في الممدان 
الثقافي » حتى بعد الحصول على الاستقلال . وهكذا استمر الاستعمار الجامعي 
الفرنسي الى ما بعد الاستقلال وإلى ما يتجاوز ضرورات الدفاع عن اللفة 
الفرنسمة . أما النظم الادارية فقد بقبت صورة منسوخة عن نظام المتروبول 
السابق » و كبحت كل الجهود التي بذلت لتكسسفها مع الظروف الحلمة . 


يضن 


من الطبيعى أن يتزايد ثمول هذا التسلط و كليته بقدر ما يتزايد ترضمض 
الجتمعات الفقيرة من قمل المجتمعات الغنمة . 


القسم الثاني 
ترضيض المجتمعات الفقيرة 
من قبل المجتمعات الغندة 


لقد أنحنا سابقاً إلى مفاعمل تقلمد أسالمب الاستهلاك الفرسة . كما رأيئنا 
كيف أن الاقلية من ذوي الامتيازات في العالم الثالث »وهي ضحمة »واعية الىمحد 
ما » وسائل الاعلان الغربمة وراغمة في الارتقاء الى مدنية تمتزج في اهزانا 
المجتمعات الصناعية مع أساليب الحياة الغربية » تلك الأقلية قد تبنت طوعبا 
طراز الحماة الامريى «عذ[ 4ه 629 صوءتعع صصح » . وحاء هذا التمنى مصحوباً 
في الغالب بمباهاة الأولاد المائعين وافراطهم . ولأنها اكثر تكبف مع وظائف 
العصر » تحل ثياب التركال الغربية محل اللباس الحلى المصنوع من القطن»ويجري 
استبدال الطربوش بالقبعة ؛وخلال زمن قصير سسحد الطماخون أنفسهم مدعوون 
لتعم الطرق الأوربية في الاكل: الخبز يعوض الرز»ويكتسح النبيذوالكوكاكولا 
الدكاكين . وفي هذا الصدد نذكر اننا قد تعرفنا قبلآ على النتائج المفجعة لآ ثار 
التقليد على الاقتصاديات المحلية : يفقد الانتاج التقليدي والحرفيون أسواقهم » 
وتنضخم المستوردات بصورة خطيرة لكي تلي الطلب الذي يخلقه الر كض نحو 
اقتناء الادوات الميكانيكية الصغيرة* على حساب سلمع التجبيز . 

كا تنشر الحضارة الصناعية قبمها وقيمها المضادة . وبالفعل فان هذه القبم 
قد انتشرت بقوة بواسطة وسائل الاتصال الماهيرية ( الصحافة الضخمة » 


+ 2086+5ع وآ 
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الراديو » السينا » الاسطوانات » التلفزيون » الاعلان الدعائي ) الموجبة أصلاً 
الى الملدان الغنمة . 


وفي هذه الايام » بحري تنظم الضغوط المماشرة او غير المباشيرة »© الواعية 
أو غير الواعية » التي تمارسها البلدان المتقدمة على الع ال الثالث » بواسطة 
وسائل التأثير في الرأي . وفي هذه الحالة » لا يعود الاعلام سوى شكل من 
أشكال التساط . 


لبس لوكالات الانباء الوطنية في بلدان العال الثالث » كمصدر اعلامي 
كامل » الوزن الذي يكفل مواجبة وكالات الانباء الدولية التي تشرف عليها 
المحموعات ال رأسمالية أو الحكومات الغربية . ان اعلام صحف العالم كله 
خاضع لوكالات الانماء الدولمة التالمة : « أسوتسخه ونس ») »«بونادتدبريس »» 
« فرانس بريس © ©« روبتر » ١»‏ تأس © . وتنقل الاخمار والرسائل من خلال 
وجهات نظر انكلو سكسونية أو فرنسية أو روسية > تضع في مكان الصدارة» 
حتماً » انباء بلدانها عندما تعرض ما يحري في العالم . كا أن تلك الوكالات 
تقوم بتزويد محطات الاذاعة والتلفزيون بالانباء . وفضلاآً عن ذلك فاها لا 
تقتصر على نقل الاخمار من بلدانها » بل تقوم بدور إعلامي عن مجريات العالم 
الثالث » بواسطة وكلاتها الفرعمة الحلية ؛ إلا أنها » هنا أيضاً » تقوم يعملية 
انتقاء » فتفتش عن الاخمار المثيرة وغير المعروفة والعنسفة والغريمة النادرة » 
التى تبز مشاعر القارىء الغربي» الأمر الذي يجحعلها تسهم في اعطاء فكرةخاطئة 
عن بلدان العالم الثالث » وفي تأكيد الكليشيهات اللمليئة بالأحكام المسبقة » وفي 
الحملولة دون تفهم عق لروح شعوبه وحاجاتها . 


وفيا عدا الافلام المصرية واللهندية» فان السيها في العالم الثالث إنما تزود 
بأكير نصدب من الافلام الاوريمة 4 والامريكمة بواحه خاص 5 وبأتمه من الذارج 
الكثير من الافلام الوثائقية والمنوعات التلفزيونية . ان رؤى الرجل الأبيض 
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العنيفة الجنسمة والمتبتكة » وشرائعه في الخير والمال » وقممه المضادة » تنزل 
الى الشارع في بلدان العام الثالث وتسهم في تفكدك و تفسمخ ا جتمعات التقلمدية 
اخلاقياً . 


ومن جبة أخرى »2 فان لدى الجماهير الشعبية » في معظم الاحوال > إسوة 
بنخبة الجتمع » استعداداً لتقبل هذه الامبريالية الفكرية . ان الخاذج الثتقافية 
الامريكية او الاوربية » التى تحللها أبهة النجاح المادي » تمارس غواية خطيرة 
على الوجدان . ان نظام القيم في الغرب وثقافته ولغته ودينه هي أيضا وسائل 
للارتقاء بالنسبة لهؤلاء الذين يشعرون بأنهم ضحايا التقالمد وأساليب التفكير 
الرجعية . ولس من النادر ان نصادف إرادة القطيعة الجذرية مع الماضي لدى 
مصلحي العام الثالث . والكثير من اصلاحات مصطفى كال في تركيا يعبر عن 
عن إرادة تقليد الغرب والالتصاق به : منع الطربوش » تمني الايحدية اللاتمنية » 
العداء للاسلام . 

تلك هي مشكلة تلاقي المدنيات التى تطرح هنا » والتى تزيدما تعقيداً 
سيطرة الغرب الاقتصادية وحاجة الجمبع إلى استيعاب التقنية والعلم » وهما من 
مار الحضارة الغربية بالذات . وأمام هذه الصدمة المذهلة يغدو من الممكن ان 
نتساءل إلى أي مدى يمكن حماية شخصية الجتمعات القديمة » وما ستكون 
حصة الأصالة في حضارة الغد الكونية ! 


القسم الثالث 
السيطرة الساسية 
تاريخ السيطرة العدابة على بل بلدان 7 الثالث هو ا الانقيار قبل كل 
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الوسملة الانجحم لضان ذلك هي فرض سيطرة سياسية » تتدرج أشكالهفا من 
المساشمرة الى غير المباششرة » على بلدان العام الثالث ؛ وذلك بموازاة الاستغ لال 
الاقتصادي والاحتكار التحاري . وتزايدت أضعافا المستعمرات والمحميات 
و«المعاهدات عير المتكافئة » . ولكن تفمح الوعي القومي ف هذه الملدان قد 
فرض » فا بعد » أن يأخذ التدخل المباشير في شؤونما شكلاً غير ماموس . ان 
عملية إنهاء السمطرة الاستعارية » التى بدأت خلال فترة ما بين الحربين العالممتين 
وتسارعت سمب النزاع الدولي او » أدت فما بعد إلى ولادة أمم تنمثم » 2 
الظاهر » يحمبع حقوق السيادة الكاملة . : 

ولكن لا خن دوع إلا وبشكو رعم من العالم الثالث قباحات الامبرياليبة 
والاستعمار والاستعمار الجديد . والواقع أن خلف الديماغوجمة والحدة اللفظة 
تكن الحقرقة الواقعة لسطرة سياسمة أَسْد مكراً وتدليسا » ولكنها موجودة 
فعلاً على الدوام . 

لقد عرفنا من قمل ان المساعدات الاقتصادية لست » فى الغالب » سوى 
وسملة لتكوين مجموعة من الزين . وهي مندمجة فى مساومات سماسية واسعة » 
رفي ايقن وسية الحفظل والاقماي ان عييدا لا بأئن يد من المننؤولث فى الال 
الثالث »من الذين لا ينزعون الى الشروع ببذل مجبود برمي إلى إعادة النظربالبنى 
والامتيازات » استطاعوا الحفاظعلى مراكزهم بفضل تلك المساعدات. والاسوأ 
من ذلك أن آلمة المساعدة وتوجيه إدارتها تتبيح التدخل حتى في نهسج سير 
الحكومة المعانة » ووضعبها تحت الوصاية وحسب . وعلى مذا » ففي فميتنام 
الجنوبية » وقبل اندلاع حرب التحرير الثانية جباراً » كان شه مطبق نف وذ 
الهيئة الامريكية التى تقومبادارة شُؤون المساعدة محلياً ( .5.0.34 .17).ويححة 
القيام بادارة اعمال المساعدة » أصبحت الرقابة على النفقات الحكومية وإصدار 
النقد وسماسة الاستيراد ببد هذه المنظمة الامريكمة . 


وفي بعض الاحمان تكون السسطرة الساسة اكثر مباشرة . ففى أمريكا 
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اللاتينية يقف « البحارة » الامريكيون على أهبة الاستعداد للتدخل خلال بضع 
ساعات في أي مكان في القارة يكون مبهدداً بضربة من القوى « الشبوعمة » . 
وبعد تأمم المترول الابراني“»اضطر مصدق الى الاستسلام إزاء الحصار البريطاني. 
وكاد المظلمون الفرنسمون والاتكليز أن ينجحو في إلغاء تأمم قناة السويس . 
ويسهر الاسطول الامركي على بقاع العالم كافة » ويقف على أهبة الاستعداد 
لمواجبة أي احقال . 

وني غالب الأحسان » فانشعوب العام الثالث لم تحصل على استقلانها إلا 
نتمحة لالمحاببة القائمة بين القوتين الدوليتين المسطرتين . ما الدى يصب مصير 
كوبا دون الماية السوفماتية ؟ 

وما هي الخالة التي ستنتبي إلمها مصر عام ١465‏ لو لم تتدخل الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي مع ؟ 

لا .شك في ان البلدان المتخلفة هي برولمتاريا القرن العشرين . إنها إذ تعاني 
الايشارين فتن الاغتناد وتسكنها ١‏ لبه الاقتضاف الدوقبوكلقى القوة” الريهرة” 
في قلوبها » لا تحد منفذاً » في بعض الاحمان » إلا العنف . | 


رار س 
الجَابالرابع 


ليذ اناماء سخ 


لقد حاولا >2 حتى الآن » أن نصف عناصر اقتصاد متخلف »> مشددين 
الكلام » في الوقت المناسب» على هذا العامل أو ذاك منالعوامل الكابحة التئمية . 
وهذه دراسة احصائية © كأنها تخثر اقتصاد في لحظة من تاريخه . اما الآن 
فسنتفحص» من خغ لال منظور ديزائي » كيف يمكن لبلد من العالم الثالث » 
يعاني تمزقاً بين القطاع التقلبدي والقطاع المدنفي » فأصبح ضحية سيطرات 
اقتصادية واجتاعمة وسماسمة »> متلازمة بالضرورة مع النظا م الحالي لاسادللات 
الدولية » كيف يمكن لبلد كبذا أن يعيد تحمسم ا اقتصاده المتنائثرة 
واستعادة اتساقه الداخلى . عملية الاندماج هذه .. هل تتم تلقائياً ؟ هل لنا 
ان نأ دل في أن ينخرط العالم الثالث تلقائيا في طريق الندممة ؟ ان هؤلاء الدين 
يتمئون الموضوعة اللمبرالية بردون بالايجابٍ » لانهم يضعون ثقتهم 2 أ لمات 
الاقتصادية التي أتاحت للملدان الاوربية النمو في القرن التاسم عشر . 

سنرى فى الفصل الاول يحتوى المخطط المسكلى لنمو الاقتصاد المتخلف » 
عيفيا نواه السو الترة يو و النصل الفا سيعانم نا أن حدق مو عه ةا 
الخطط وشرح أسسابه . 


١ 


الفضرالاول 


التقدم الاقتصادي لسس ظاهرة غطية م نظوز 2 صوره واحدة ف جمبسع 
تدريحما الاقتصاد مجموعه فكل تقدم اقتصادي يوادي الى نشر تقدم آخر » 
وهكذا . 


١‏ انطلاقا من البلدان المصنّعة من قبل . والحقبقة ان هذه الملدان 
يحاجة الى المواد الاولية » التي لا يمككن ان تحدها إلا في العالم الثالث . ارنف 
انتثار هذة المواة سغدو مدر الدوافع المحركة للتقدم . 

؟ ‏ بواسطة الدوافم الداخلية التي تعيد ربط الدوافم الخارجية وتوسعبا ؛ 
وذلك لان الجموب الاقتصادية المتطورة » التى أقامتها استئاراتالمواد الاولمة» 
تمارس تأثيراً ساحقا على اقتصاد الملد 5-6 . كا أن امحاد الاستثمار ا تاللازمة 
للتنمية يصصح ممكناً بفضل المواردالمتزايدة للتجارة الخارجمة .و بصورةتدريحية » 
ترتفع الدخول »وتكتمل التحبيزات الاقتصادية والاجتاعمة » ويتنوع الاقتصاد. 


8 


القسم الاول 


الدوا فع الخارجية 


يشكل التقسم الدولي للعمل نقطة الانطلاق في البرههان اللبير الي : ففي 
الثالث المنصرف الى المنتوجات الأولمة . والحالة نفسبا »2 ك رأينا سابقا » 


يكون التقسم أساسا لانتشار التئمية الاقتصادية ؛ لأن البلدان المنتجة لامواد 
الأولمة تستطبع ع بفضل الممادله 0 أن تزدد انتاحبا م وترفع مستوى المعسشة 
فمهأ » وتحصل على استقلال اقتصادي دتحسد بميزان مدفوعات استعاد توازنه . 


١-المبادلة‏ الدولية 
كعامل في التنمية الاقتصادية 
نظراً لحاجة البلدان؟الصناعية الى المواد الأولية» فان البلدان المتخلفة تستفيد 
من نوعين من الدوافع الخارجية : 
- الطلب على منتجاتها يتزايد . 
تحويللات الرساميل تصبح لفائدتها . 


: لزايد صادرات المواد الاولية‎ ١ 


بها ان التوسع الصناعي في الملدان المتقدمة في حالة تواصل » لدا فارن هذه 
البلدان تحد نفسها منساقة الى زيادة مستورداتها من العالم الثالث . لذا هن 


)٠١( ١6م‎ 


المفروض أن يستجيب لتزايد الانتاج الصناعي في الملدان المتقدمة استؤار سُديد 
متزايد لثروات العالم الثالث الطممعية : ان اقتصادياتها المتخصصة بتقدم المواد 
الأولمة تدخل أكثر فأ كثر » وعلى الدوام » في دورة التجارة الدولية . وبسبب 
تزايد صادرات بلدان العالم الثالث » فاها تصبح قادرة على الحصول » مقابل 
ذلك » على تحبيزات اليا كل التحتية للاقتصاد وعلى السلم الاستهلاكية اللازمة 
لزيادة رفاه سكانها . وعلى هذا فان بلدان العالم الثالث ستكون قادرة ذات 
بوم على بلوغ مستوى معيشة البلدان المتقدمة » حتى في حال بقائًا مختصة 
بانتاج المواد الأولمة 


؟ - تحويلات الرساميل : 


من المفروض أن يكون مو اقتصاد بلدان العالم الثالث سريعا » لا سما وان 
هذه الملدان تستفيد من تحويلات الرساميل بهذا المقدار . فى بداية الانطلاق » 
كانت هذه الملدان غير قادرة على استؤار ثرواتها وتلمسة طلب الدول المتقدمة 
المتزايد » لأنها فقيرة جد بالرساميل . حسب رأي اللسيرالبين ؛ سرعان: ما 


بحري تذلمل هذه العقبة ؛ إد أن حاجات الملدان الصناعمة لامواد الأولمة مة تدفعها 
إلى توظيف الرساميل في العالم الثالث لتوسيع المناجم واستخراج البترول 
وانشاء المزارع . وتتزايد كثافة هذه التحويلات في الرساميل كلما ازداد تدنيا 
معدل الفائدة المعروض قْ الملل المتقدم » بسدب ضخامة الاستؤارات المحققة 
قبلآ . بالطبم » نحن ما نزال في حدود البرهان اللمبيرالي ؛) وخلافا لحالة الملدان 
المتقدمة فان ندرة الرساميل في العالم الثالث تتبح الحصول على معدلات في 
الفائدة أعلى بكثير من معدلاتها في البلدان المتقدمة . 
إذن > فثمة دفوق واسعة من الرساميل من المفروض أن « تسقي » العالم 
الثالث . هذا ما كان عليه الحال في القرن التاسم عشسر > عندما أسهمت أوريا 
في تنممة أوستراليا والولايات المتحدة و كندا وافريقيا الجنوبية وروسيا . ارنف 
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نفس عملمة التنمسة ما تزال حق اليوم صالحة بالنسة لبلدان العالم الثالث » قِ 


7 - المبادلة الدولية 


كاحدى عوامل الاستقالال 


قبل التصدي لمحث مسألة المسيرة نحو الاستقلال » كا تنبأ بها اللسيرالبون » 
فان دمن الصروري مكان تقديم بعص الامضاحات حول بصم من المفاهم 
الأساسسة : ميزان المدفوعات والميزان التجاري . 


: مبزان المدفوعات‎ ١ 


ميزان المدفوعات هو التعبير الحسابي عن مجموع العلاقات التى يقممها بلد مأ 
مع بافي العالم خلال فترة معينة ( مدتها سنة عادة ) . 

في الأصل » كان الاقتصاديون هتمون » أساساً > بدراسة التوازرن بين 
المستوردات والصادرات »© وبتعسير آخر ؛ بالميزان التجاري . حسب هذا 
المزان كل ما يشتريه ويسعه بلد ما © عدا بضائع المرور الي يعاد تصديرها دون 
أن تصاب بتحويل صناعي . في تقدير قيمة المستوردات » تضاف تكالمف النقل 
والتأمين الى سعر البضاعة » فمقال عندئذ ان المستوردات قد قدرت القدمة 
.0.1 > وبالطبع فان الرسوم لمر كمة المدفوعة عند دخول البضاعة الى 
البلد لا تدخل في الحساب . أما الصادرات فتحسب بأسعار شراء البضائع مسن 
قبل الزبون الاجنمي في البلد » وهذا يعني أن نفقات النقل والتأمين لا تدخل في 
الحساب ؛ ويقال عندئذ أن الصادرات قد حسيت بالقيمة .8 .7.0 ( أي بقيمتها 
وهي على المر كب ب). 


هذه الطريقة في التقويم © تبين أن وجود عجز طفيف في الميزان التجاري 
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يعبر على العككس عن وجود توازن بين الصادرات والواردات » باعتبار أرنف 
الأخيرة قدتضخمت باضافة كلف النقل والتأمين. و هذا السبب بالذات فان مبالغ 
المجموع الدولى لاستوردات تتحاوز ها مبالغ البمجموع الدولى للصادرات 7 


لأن له موارد أخرى أو نفقات أخرى غير تلك التي تنجم عن شسراء البضائع أو 
بيعبا . فلا يسجل في عداد مبادلاته السلع فحسب »2 بل الخدمات أيضا . 
ان ميزان المدفوعات هو الذي براجع إجمالاً جميع العمليات التي يمكن للد 
أن دقوم مهأ 0 الخارج 7 وبمقسم هذا الميزان إلى ٠‏ 

- ميزان العملمات الجارية » 

5 ميزان الرساممل . 

١‏ ) يحسب ميزان العملمات الجارية الواردات والنفققفات الخاصة بالسلم 
والخدمات والدخول 5 إدن 6 فبو دسمتضمن : 

- ميزان الخدمات > وأهم عناصره هي : السباحة » النقل بواسطة الأجنبي 
أو لحساب الاجنمى » التأمينات المدفوعة للشركات الأجنديسة أو التى تتلقاها 
الشركات الوطنية » الخدمات الختلفة ( براءات اختراع » حقوق المؤلفين » الخ). 

- ميزان الدخول > وتسحل فيه دخول الرسامءل . ا تحسب فمه نفقات 
الحتكومات والادارات الأجنسة ( قواعد عسكرية » مساعدات تقنية ) » 
وواردات المشروعات القائة في الخارج ونفقاتها » والدخول المحوله من قبل 
الشغملة الأجانب . 

وعندما تجمع هذه الموازين الثلاثة نمحصل إما على رصيد سلمى» أو على رصمد 
إيحابي لميزان العمليات الجارية . إن ميزان عمليات الرساميل يتمح لنا أن نعرف 
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ب( بوصح ممزان عملنات الرساميل حركات الرساميل والدهب النقدي الي 
تحقق التوازن العام في ميزان المدفوعات . إذن » نجد في هذا الممزان : 
| الهمات : هرات خاصة 2 تعويضات أضرار الحرب ( معونات مالمة'''. 
عد الاستثارات المالمة 6 وتضم : 
©ه حركات الرساميل ذات المدى الطويل » توظيفات نقدية أو توظيفات 
مماشرة ١‏ انشاء مؤسسات فرعمة ( ٠.‏ 
ه توظيف أموال لمدى قصير : أموال عائدة» قروض لأجل قصير اوازنة 
المنزان التجاري » حركات قصيرة الأأجل لرساميل تأتي من بلد الى 
َك حركات الدهب النقدى 8 وتنمح » عند الحاحة 6 إقامة التوازن م 2 
النباية » فى ممزان المدفوعات . 


؟ - المسيرة نحو الاستقلال الاقتصادي : 


تكون وضعمة بد متخلف فى بداية نموه مدينة على نحو فاحش »> لأنه 
يضطر الى الالتجاء الى الخارج » لكي يستثمر ثرواته . وعلى هذا فان ممزانه 
التجاري يكون خاسراً يسبب مستوردات مواد التجبيسز » التي لم تعوض 
يصادرات من المواد الأولمة م يك البلد المعني يبدأ في انتاجها . كا يقدم ميزان 
الخدمات قية رصيداً سلما > لآنه لا علك اسطولاً للنقل ولا شركات للتأمين » 
وهو أمازم أيضاً بدفع عوائد عن براءات الاختراع التي تسمح باستثمار ثرواته 


60 ويصنفها صندوق اانقد الدرلي في حقل العمليات الجارية 1 ولكنها لدست ناشئة » ف 
الواقع » عن نشاط الآمة الاقتصادي . وفي عدد لا بأس به من الحالات فاها 1 على العكس » 
تسد عجز ميزان العمليات الجارية . 
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الطميعية » وهو مجبر على إرسال عدد من سبابه إلى الخارج بغية تأهيلهم . أما 
ميزان الدخول فيعاني» بوجه عام» العجز » لأنه مضطر الى دفع فوائد الرساميل 
التي استقرضت . وبصورة إجمالية © فان ميزان العمليات الجارية يكون واقعأ 
في العجز . وبالمقابل فان ميزان عمليات الرساميل يكون ايجابيأ» لأن الرساميل 
تأتي إلى البلد بكميات كبيرة » بغية استثمار ثروات البلد ؛ وفي حال عدم كفاية 
هذه الرساميل » تحقق المساعدة الأجنسة والقروض قصيرة الأجل التوازن في 


ميزان المدفوعات . 


في هذه المرحلة من مراحل النمو تكون تبعمة الملد شديدة جداً . بيد ان 
اللسيرالمين يعتقدون أنها مجرد حالة انتقالة ؛ فا أن تمدأ الرساممل الأجندمة 
بإعطاء مفاعيلها حتى تسير إعادة البناء على قدم وساق »© فتتزايد الصادرات . 
وفي مرحله ثانية يتوازن الميزان التجاري » أماميزان الخدمات والدخول 
فظلان » وحدهما » في حالة عجز . ويسدب حاجة المادان الصناعمة إلى المواد 
الأولمة وبسدب تحسن حدود التمادل الذي كان يتوقعه اللسيرالمون يتزايد فائنض 
الميزان التحاري ويتبح في مرحلة ثالثة تغطية عجز باقي عناصر ميزان العمليات 
الخارية .. وعتدتد لا ستل دفق الرساميسل الاحتعة :إلا لتسدوه القرروضن 
الداخلية . 

هذه الوضعية لسست سوى مقدمة للانعتاق النهائي من التبعبة الأجندية . 
ففي مرحلة رابعة > حين تتزايد صادراته من المواد الأولية باستمرار » تأخذ 
الصناعات بالظهور في الباد » الأمر الذي يتمح له إما الحد من مستورداته وإما 
زيادة قممة انتاجه المصدر بتصنمعه محلماً. وهكذا يمكن لقممة العملمات الجارية » 
اذغدت تحقق فائضاً بصورة اجمالمة » أن تسمح بتسديد الديون . وهكذا 
يغدو ممكن أن نواجه اللحظة التي يكون فيها نفس الملد دائناً . 
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فلنلخص » فى لوحة » المراحل الأربعة في المسيرة نحو الاستقلال : 


الجدول رفم يه 


المرحلة الاولى | المرحلة الثائية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة 


الميزان التحاري 0-0 7 + .> + .> 
ميزان الخدمات 00 1050-7 ا« .٠م‏ 
ميزان الدخول اهس 1-0 4 3 1 
ميزان الرساميل | دسم" 0 0 


يقبنا إن هذا الوصف نظري جداً . فالواقم » كا سنرى فما بعد » مختلف 
عدا ::ولكن لنبق مع الفرضية اللسيرالية » ولنر كيف تنضم دوافم” داخلية 


القسم الثاني 
الدوافع الدأخلية 


كل استثار ( توظيف ) يسبب النمو » لا من حمث دوره المماشر في الاقتصاد 
فحسب ( زيادة الانتاج أو تطوير الحياكل التحتّمة للاقصاد )» بل من حمث 5 ثاره 
غير المباشرة أيضاً . فلأجل إقامة مصنع »© توزع أجور أتني باستثارة طلب 
حديد > ستدعى بدوره أنشاء مصانع جدددة وتحقئق استئهارات حدددة . وى 


هذا المعرض «تحدثون عن الاثار المحرضة للاستثمارات . 
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في الفقرة الأول سترى يدها هن 0 بالضط 0 الآثار الحرضة للاستئارات . 
وبعدها سيكون بامكاننا أن نتفحص آراء بعض المؤلفين » التي تقول بأرن 
من الممكن لهذه الآثار المحرضة أن تسبب تنمية متسارعة في بلدان العالم الثالث . 


اجات اط و إعار فرظا تماد جيم لحك ارد يي 
السداية على الأقل » الشغملة والرساميل . 


نشهد في المرحلة الأولى تزايداً في الدخول الموزعة هو أكثر ضخامة من 
الاستثار الأولي . 


لنفترض أن هذا الاستؤار يقوم على حفر أقنية للري بواسظة يد عاملة تمتلك 
أدواتها من قبل . وعلى هذا فان كل المبالغ الحصصة لذ المشروع تتحول إلى 
دخول ( أجور للعمال وأرباح لنظمي المشروع ) . ثم تنفى هذه الم الغ > من 
أجور وأرباح » عند التحار 6 الذين يشبدون تزايدا في دخوهم 5 وسفى 
التجار » بدوره > المبالغ التي تلقوها لي يقوموا بالتخزين من جديد . وتقوم 
الملسروعات الصناعية والزراعية والتحارية م الي انتفعت من شراء التحار 2 
بتوزيع الدخول . وهمكذا نستطبع تعقب انتشار مفعول الاستؤار في 


- في كل تحويل للدخول »> يكون الدخل الأولى مقنطعا من الادخار . 
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وعلى هذا فان مفعول الاستثار يسير نحو التضاوّل حتى يصل إلى الصفر . 


ان مجموع الزيادة في الدخول » التي سسا الاستثمار » يساوي مبلغ 
الدخول الموزعة بالتعاقب . 


تكون الزيادة في المداخيل أكثر ضعفاً كاسا كان الادخار أكثر قوة . 
والحقيقة » لو أن كل فئة من المجتمع تحتفظ بقسم كبير من الدخول التي تصببها » 
فان الزيادة التي تصسب دخول الفئات التى تلمها تغدو هزيلة جداً . 


ان مثالاً بالأرقام يمككن أن يحسد هذه المبادىء : 
لنفترض أن ثمة استثماراً يساوي )٠١١(‏ وادخضاراً على معدل خبالي يبلغ 


ْم من الدخول ال موزعة . 


دخولموزعة ٠٠‏ هدون_ههنلا_هن و9١‏ هدن و هوخ هنر ه>ارة 


| + 4+ ىج‎ + + +١ ١ 


ادخار 0 ه١١‏ هو١‏ ه#وع؟ "#اوي”ى كوا 4و٠‏ ذو 
ويصبح الدخل » بعد تحويله لامرة الثامنة » على درجة من الضآلة » بحسث 
نصل عملعاً إلى الزيادة الكلمة في الدخل التى سبمها الاستثار الأول . 


١955و -ل هن" + .هوو؟١ + هة ١و5 -+ "او" + 5و١ + موء -م‎ ه٠‎ + ١٠+٠٠ 


2 اقتصاد ددخر شه الاقتصاد المحزلى 6 من دخله » بسدب الاستتان: زبادة 
قِ الدخول مساودة تقرساً لضعف الاستتان الأول , 


أما لو كان الادخار أقل من هذا المعدل » لكانت الزيادة أكثر أمسة » 
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إذن » كان للاستثارات » هنا » مفعول مضاعف للدخول . 


يقبن ان الواقم أكثر تعقيداً » ومن الصعب » أحيانا » حساب الزيادة في 


الدخول التى سبمها الاستثار. ولكننا نقوم بمحرد استعادة لقانون هذه الظاهرة. 

ولكن لا تقف الآثار المحرضة للاستثمار عند هذا الحد » وذلك لآن الآثار 
المضاعفة »© باستثارتها طلبا متزايداً » تدفم بصورة حتمية إلى توسيع 
الاستثمارات ٠.‏ 


والحقيقة أن المشروعات تتكون مضطرة لزيادة محزونها » لكي تتمكن من 
مواجبة توسعبا في الببع . وإلى هذا الاستثمار التخزيني ينضاف فيا بعد الاستؤئار 
الاتتاجي »© لأن المصانع الموجودة 'تهدد بالعجز عن تلبية الطلب . وبا أرن 
الرأسمال اللازم لانشاء مصنع جديد هو بصورة عامة أكبر من انتاج المصنع 
السنوي »© لذا فان الاستثمار اللازم لمواجبة تضخم طلب المستبلكين هو أكبر 
بكثير من انتاحه ٠‏ 

إذن > فالاستثمار الآو"لى يخلق » في نهاية عملية التنمبة » اثرأ 'مسر"عأ . 

وعندئد يتلقى الاقتصاد دفع هائل . زبادة الاه مسار تؤدي الى زبادة ف 
الطلب » تسدب - بدورها - استثماراً أكثر ضخامة ... وتبقى الدورة في 
حر كة لا تنتبى . ْ 

هذا السير التوسعي التراكمي لن يككون بلا نهابة . في وقت ما » سيكون 
هناك نقص في الرجال أو الآلات أو الرساميل »2 مما لن يسمح بانتاج المزيد . 
ولكننا لا نريد أن ندرس الأسماب الآن » وستكون لدينا الفرصة للعودة إلمها 
عند الحديث عن اخفاق الدوافع الداخلمة 2 المادان ا اتخلفة . فلنتحقق هنا 
من الموضوعة اللسيرالية حول امكانية حصول توسع ومو في الاقتصاد انطلاقاً من 
استكهان أولي . 
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؟ - التطبيق في بلد من العالم الثالث 


لا يتردد بعض المؤلفين في أن يطبق على الاقتصاديات المتخلفة هذه النظرية 
اللسيرالمة المفسرة لنمو الملدان المتقدمة . 


ورى هؤلاء أن بداية النمو تشبد مجيء استثمارات أجنببية بهدف 
استغلال ثروات العام الثالث الطبيعية التي تحتاجها البلدان المتقدمة . ولهذه 
الاستثمارات آثار 'مضاعفة تسل إلى زيادة المداخمسل . فاذا ذهبت هذه 
الزيادة في الدخول إلى الاجراء » فان ثمة ما بهدد جديا انتاج البلد بالعحز 
عن تلببة الطلب » فتصعد الأسعار ويحدث تضخم . ففي اقتصاد متخلف 
يستبلك الشغيلة منتحات غذائية يخاصة ؛ في حين أن الزراعة ©» كا عرفئا 
في الباب الثاني » غير قادرة على تلببسة ارتفاع سريم في الطلب . ولكن 
الشغيلة في العام الثالث لا يستفمدون إلا من حزء بسمط من الزيادة في الدخول 6 
إذ يذهب الجزء الأكبر منها إلى الفئات المتمتعة بالامتسازات ( إطارات » 
تحار » موظفين »© مرابين ) . والحال أرن هؤلاء برغبون خصوصا بالطسبات 
المصنوعة لأغراض الرفاهية والآهة . عندئذ يتزايد تنويم الاقتصاد بالقدر 
الذي يسمح فيه تمركز الدخول » في أيدي قلة من ذوي الامتيازات »© بتحقيق 
ادخار أكير من الادخار الذي كان ممكنا تحقبقه © لوتم توزيع جميع تلك 
الدخول على بد عأملة بائسة . 


وهكذا يظبر » فى آن »2 الطلب والرساميل اللازمة لانطلاق صناععة 
تحويلية . 


اللسيرالبون ان تنويع الاقتصاد بزيد عدد الأجراء ؛ وبفضل ذلك فان الطلب 
يحث الفلاحين إلى رفع انتاجهم . في حين أن الفائض الريفي » الذي اجتذبه 
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نشوء الصناعة » يستازم انتاجاً أحسن . وبصورة تدريحية تند عملمة التنسة ؛ 
أما الآثار المضاعفة والمسر”عة » التي تعبدها الاستثمار الأجنبي المرتبظ 
بسسطرة الطبقات الغنسة » فتسبب تنويعاً في الاقتصاد ما يبرح في اتساع وتحسنا 
عاماً في الرفاهية . 


وهكذا تنضاف إلى الدوافع الخارجبية دوافم داخلية » تضمن التطوير 
العام للاقتصاد ٠‏ 
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ادم ا الثالى 
2 س سن ١‏ 
خا الغماما البيالٍ . 


7 1. 
2 و * ن 
م «٠‏ إ! صخشم 
هه ور 


بعمد . والحال أن مثال بلدان الشرق الأوسط > المنتجة للمترول » يلقي أضواء 
كاشفة : فالاستثارات الاجنبية التي تحققت فبها كانت ضخمة ( عدة ملمارات 
دولار ) . لكن استثارات المترول م تدفع الى رفم الانتاج والى زيادة ثروات 
القطاعات الاخرى . ورغم ان فئة صغيرة من ذوي الامتيازات تستحوذ على 
الدخول » إلا اننا لم نشهد أبداً ظبور ادخار كبير أو تصليعاً حقمقيا ,. 

إذن > ما أسباب إخفاق الدوافع الخارجية والداخلية ؟ ستكشف هذه 
الاسات نسيولة بدزاتتا لانى الاقتضاديات المتخلفة . 


اخفاق الدو افع الخارجمة 
ان آليات السيطرة بواسطة التجارة الخارجمة 2 التي حلاناها سايقا » كافية 
لتفسير إخفاق الدوافع الخارجمة ٠.‏ ودنسى اللسيرالمون ان المبادلة لا تحري بين 
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أطراف متكافئين . بل على المكس » فان نظريتهم مبنية عل أسان :ان التحارة 
إما تحري بين أمم ليس لدى أي منها » يسبب الاختلاف في المنية والحجوم او 
لقتضمات السماسة الخارجمة » مسال الى الاستحواذ على جمدسع أرباح المسادلة . 
لقد رأينا 1 هو خادع هذا المفبوء'١.'‏ ان تاريخ التجارة الدولية هوتاريخ مبادلة 
إناء من حديد باناء من فخار » وفي ميدانها مخضم الأضعف لقانون الأقوى . في 
مثل هذه الظروف تكون التحارة الخارجية لبد متخلف عنصر عدم توازرتف 
وسدطرة اكثر من كوذه عنصر تكامل وتنممة ٠‏ 


القسم الثاني 
اخفاق الدوافع الداخلية 
برتبط إخفاق الدوافم الداخلية بظاهرة التخلم والسيطرة . والحقيقة ان 
تخلم القطاع التقلمدي وعدم تكيف القطاع الحديث قِ الاقتصاد محمد الآثار 


المحرضة للاستئار . وبدلاً من ان تضاءف هذه الآثار الدخول » فانها تضاعف 
الأسعار : وهذا هو التضخم ( الذي نشببه الآن بارتفاع الأسعار ) . 


١‏ ضعف الاثار المحرضة للاستشار 
إن الاستثار » إذ مخلق دخولاآ » إما يولد حاجات جديدة » تؤدي الى تزايد 
ف الطلب 1 ولكن هل يستطي.ع الانتاج ان شناسب مع الطلب 1 
في القطاع التقليدي 
يصطدم الطلب المتزايد على المنتحات الزراعية بعجز الزراعة التقليدية عن 
زدادة انتاحها : والحقيقة : 


- ان بعض المناطق لسست مربوطة ماديا بالقطاعات الحديثة للاقتصاد» التي 
يكن ان يأق منها الطلب . ان انعدام المواصلات والشبكات التجارية يعزل 
تلك المناطق عزلاً تاماً . 
التجارية » التى تحري في إطاره » على عدد ضئيل من المنتوجات . أما الأسعار » 
وتأتي حصياة تقديرات اتفاقية » فمن النادر أن يعبر عنها بشكل نقدي .وما دام 
الأمر كذلك » فكيف لنا أن تأمل مضاعفة الانفاق الأو"لي ما دام الاقتصاد 
النقدي يحهولا من قبل قسم من السكان 5 

- ان الدوافمع النقدية» حتى عندما تمتد الى القطاع التقلمدي »تبقى محجورة 
بواسطة السطرة الاجمّاعمة. وإد دستحود الملا كون العقاريون والتحاروالمرابون 
على جمبع أرباح الدوافع النقدية » لا يبقى لدى الفلا ما يحثه على زيادة 
الانتاج . 

وفضلاً عن ذلك ©» إدا افترضنا ان الاقتصاد النقدي قد تعمم » فأنه لايؤدي 
غالبا إلا الى تفكك اجتاعي يسبب انهبار الاقتصاد التقليدي » حتى قبل أن 
ستطيع نظام جديد ان نحل محله . عندئد يترافق اتخفاض الانتاج مع تدفق 
المحرة من كت ٠‏ 
في القطاع الحديث 

ما آثار الاستؤار على الاقتصاد المديني في العالم الثالث ؟ هنا أيض تكون 
الآثار المحرضة للرأسمال هزيلة جداً » لآن : 


- الطلب على المنتوجات المصنوعة » الذي حركته الأرباح التي جاءت من 
الاستؤار » يأتي من طبقة وسطى أو ذات امتيازات ترغب في ملع انتجت في 
البلدان المتقدمة . حتى المنتجات الغذائية تكون في الغالب مستوردة. وهذا هو 
مفعول تقلممد المادان الصناعمة الذي سيق لنا تحلمله 5 
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- مواد التجبيز لم يحسسر انتاجها محلم . ولهذا لا مناص من استيرادها من 
الملدان الصناعية . وعلى هذا فان الآثار الساحمة للاستؤئار على الاقتصاد المدينى 
معدومة . والواقم انها تفيد البلدان اللاقدمة المصدرة لمواد التحبيز . ١‏ 

والخلاصة © فان الآثار المحرضة للاستؤار » سواء فيا يتعلى بالسلام 
الاستبلاكية أو مواد التحبيز » لا تبعث النشاط في الاقتصاد المتخلف ؛ فهي ‏ 
أي الآثار - تتحول أوتوماتيكيا نحو الخارج . 


١‏ - الاثار المحرضة تتحول الى آثار تضخمية 

قبل ان ندرس كيف تسيب الآثار المحرضة للاستثار التضخم» يبدو من 
الضروري أن نعرف » باختصار »2 التضخم نفسه . 

من الممكن تشسسهه بظاهرة ارتفاع الاسعار » وهذه هي علامته المعتادة . 
ولكن كل ارتفاع في الأسعار لا يحمل » بالضرورة » طابعاً تضخمياً . والمشكلة 
هي أن نعرف متى يصبح الارتفاع تضخما . 

يوجد التضخم قِ الحالاات التالية : 

عندما يكون الارتفاع في الاسعار أعلى منه في البلدان الأخرى . 

- عندما يصب المنتوجات والخدمات بصورة عامة . 

عندما يتبين أنه سمستمر أبداً . أما اذا كان الارتفاع ناجم عن تدبير 
حكومي ( ضرائب جديدة أو رسوم جمركية ) »> وجاء مصحوبا بتدابير تمنع 
امتداد مضاعفاته الى الاقتصاد بمجموعه » فانه لا يعتبر ارتفاعاً تضخميا . 

عندما يسبب الارتفاع عدداً من التشوهات الاقتصادية والاجمّاعية ؛ 
وعندما لم يعد ثّة من أفضلية من تحقيق استثار حيث ينغي تنمية الانتاج » 


بل حىمث تعطي المضارية أعلى الابرادات ُ) تحارة 0 بناء ( 1 وعندما نشت 
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هو لاء ا ين لسس لديهم القدرة على زادة دخوهم سر ع>ك-ة الاحراء الصغار 2 
الشبوخ » بعض فئات العاملين في الزراعة ) . 


فاندرس الآن 1 لمات ارتفاع الاسعار وامتداداتها التضخممة المحتملة . 


كيف يظهر التضخم في الأسعار : 

يتميز اقتصاد السوق بمادلة السلم بالنقد ؛ والأسعار هي التي تحدد كمية ما 
دكن الحصول عله من نوع ما من السلم مقابل مبلغ ما من المال : 

ان سعر منتوج ما 0 اما بتحدد كمورحب عملنسة معقده »© نوضح فما يلي 
مراحلبها الرئدسسة : 

١‏ - قانون العرض والطلب . يسمى عرضأ مجموع السلع والخدمات المتاحة 
في السوق . ويسمى طلبأ مجموع السلع والخدمات التي ترغبها تلف الأشخاص* 
الاقتصادية ( اقتصاد منزلي » مشاريم » الدولة ) . عندما يكون العرض أكبر 
من الطلب » من المفروض أن يخفض المنتجون أسعارهم كي يبيعوا يسهولة السلع 
واطتدهات الق تترضوغا ... .وعل المكين © .عتدمسها نكون الطلت ١‏ كين هن 
العرض » من المفروض أن يقبل المشترون بدفم أسعار غالية » لآن الباعة برفعون 
الأسعار مسدفيد بن من الزرادة 2 الطلب 8 

؟ - ضغوط التحار والشركات الكبيرة واستراتيحيتهم . وباستطاعة هؤلاء 
فرض ارتفاع في الأسعار © إما بواسطة الاعلانات وإما أن يخلقوا بصورة 
هريط هه فعضا قِ السلم عن طردق تضحم المحزون 2 وإما بالقضاء على المنافسة 
أو بتضخم هامش رنحبم . 
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الرسوم المركية أو الضرائب على الاستبلاك . ولكن لنتذكر أن هذا النوع من 
الارتفاع لس تضخمياً بالضرورة . كا أن باستطاع ة الدولة أن تطلق 
التضخم بواسطة إنفاق مسسرف من قبلها » وبالنتيبحة بهدم التوازن بين 

؛ - في بلد متخلف » يمكن للأسالمب الاستهلاكية المستوردة من الغرب أن 
تقضي تّاما على طلب الماتوجات الوطنية . أما السلع الاستبلاكية المستوردة » 
فانها تعكس بصورة -تممة ارتفاعا في الأسعار » تعانيه في الملدان المتقدمة . 
كيف يضبح ارتفاع الاسعار تضخميا ؟ 


رأينا قبلا أن ارتفاع الأسعار 4 الذي لا يستمر سوى فترة قصيرة م لسس 
تضخمما بالضرورة . ولهذا فان ارتفاع الأسعار الذي يطلقه الطلب المتضخم في 
عمدي المملاد ورأس السنة يتلاشى يصورة عامة في الشهر اللاحق . ان عوامل 
تعميم ارتفاع الأسعار يمكن أن تكون على أربعة أصناف مختلفة : 

.- زيادة كميات النقد التى يحوزها الأفراد » دوتما زيادة موازية في الانتاج . 

الدور التضخمي للاستثار . 

فقدان الثقة بالنقد . 

- هبوط سعر النقد في الاارج » باعتساره مصدراً للمصاعب التي تواجه 
١‏ - زيادة كميات الدتهد التي يحوزها الافراد دونما زيادة موازية في الانتاج : 

من الممكن أن تكبر الككتلة النقدية المتداولة بصور متعددة : 

بواسطة اعوادات ضخمة جدأ تمنحها لمصارف لامشاريع ؛ التي تقوم 
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بشسراء المواد التى تحتاجها بنقد خطي تخلقه المصارف . هذا النقد » الذي يتحول 
إلى أجور » يضخم الطلب الاجمالي . 


| إما بواسطة السلف الى دقدميمبا المصرف للدوله 5 ولتحقيق دلك » 
يقوم مصرف الاصدار يطبع انزيد من النقد ؛ وهكذا يأخذ الاقتصاد «حقنة» 
حديدة من النقد . 


وإما بزيادة الأجور على نحو أسرع من زبادة الانتاج . 


هذه التحريضات التي تتناول الطلب إذا لم تلى عرضا مناسما تسبب حتما » 
حسب عملية العرض والطلب » ارتفاعا عاما في الاسعار . والحقيقة ان الانتاج 
في بلمدان العام الثالث لا يستطيم تلبية طلب كبذا »© سواء كان الانتاج في 
القطاع التقليدي أم في القطاع المديني . 


( القطاع التقليدي : 


تحدثنا في الفقرة الاولى عن العقبات التى تحول دون انتشار آثار الاستثمار 
قالقطاع التعلندى. ... .ولكن حقى إذا امتدت آفاز الانتكان النسية © فان 
الانتاج لن بزداد . والحقيقة أننا قد أكدنا » عند دراسة الاقتصاد التقلبدي » 
على افتقاره إلى اقتصاد المبادلة المتقدم . لأنه » أي الاقتصاد التقليدي » لبس 
منظما بغرض تنمية الانتاج » بل للحفاظ على طراز من الحياة » فتظبر فمسه 
عندئذ ظاهرات مشايهة لظاهرة الغياب في الاقتصاد المديني . فيقدر ما تؤمن 
الاساليب السلفية للفلاح قوته © فانه لا يستشعر الحاجة للعمل في سممل زبادة 
الانتاج . وما دام المال ليس هدفا للنشاط الاقتصادي» لذا فان لاستثارة الطلب 
آثار ضعمقة على الامكانات الانتاجمة للقطاع التقلمدي . 


وفضلاً عن ذلك فان عدداً من الاختناقات تحمل من الصعب تقنما تنمسة 
الانتاج الزراعي : نقص الاسعدة والهما كل الاقتصادية التحتسة ُ) عنم وححود 
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الحديثة » مثل الحرارات » إلى كوم من الحدائد الخردة ) . 

ان جمسع هذه العوامل النفسية والاقتصادية والتقدمة تعمل متظافرة لكي 
تحمد الانتاج 2 حدود حاحات ا مجتمع التقلمدي المماسرة ٠.‏ 
ب) الاقتصاد المديني : 

ما أن القطاع التقلبدي لا يتأثر بزيادة الطلب » لذا فان الاقتصاد المدينى هو 
الدى يستفيد من جميع الدوافع النقدية . 

لقد أتاحت لنا دراستنا للاقتصاد المديني أن نقول أن الانتاج الصناعي لا 
يستطيع أن بلدى الزيادة 2 الطلب. لنتذ كر صعودة الاستتان الانتاحى وضعف 
الادخار . ولهذا يتم اللجوء إلى الاستيراد بغية تغطية الطلب . أما البد العاملة 
التى لا تستخدم في الصناعة فتذهب إلى القطاع الثالث لتضخمه الأآمر الذي 
بعمار فسا إضافياً للتضخم النقدي 8 والحقمقة أن التحارة وفّة الموظفين ومهبن 
الشارع الصغيرة هي أنشطة ذات انتاجية ضثيلة » تؤمن دخولاً دون أن تكون » 
مبع ذلك » قد انتحت ثروات <وهرية 5 

ومن جبة أخرى »© فانه في الحدود التى “تسقط فبها المضاربة العقارية 
والتجارية و « الألاعيب » النقدية قيمة النقد ؛ تثير » هي أيضا »© التضخم . 
قد يككون هرب الرساميل إلى الخارج » في المرح_لة الاولى © عاملاً في مكافحة 
التضخم ؛ فهو يمتص قسماً من النقد المتداول »© إلا أنه يشير طليا متزايداً على 
النقد الاحنى . فلأجل الحصول على الذهب أو العماة الصعمة يعطى المزيد من 
النقد المحلى . هذا التدهور الدى يصمب قممة العملة المحلمة فى الخارج » لا يفعل 

وتغدو هذه الظاهرات التضخمرة أشد خطورة ما دامت ححكومات العام 
الثالث لم تسيطر بعد على التضخم . والسبب في ذلك إنما يعود إلى أن تلك 


١4 


الحكومات هي نفسها » في الغالب » أحد أسباب التضخم » عندما تعمد» بسير 
بالغ » إلى اصدار نقد جديد » لكي تفي بالتزاماتها ؛ أو لأن تلك الحتكومات 
تؤمن بفوائد التضخم على قيام تنمية متسارعة ؛ أو لأنها لا تستطيم معارضة 
المصالح الخاصة التى تستفيد من ظروف التضخم ؛ ثم لآن الوسائل التي قتلكبا 
تلك الحكومات لقاومة التضخم ضعمفة . والحقيقة : 

ان النظام الضربي مرتبط بالقطاع الخارجي ( الرسوم المركبيسة ). 
والحال ان أسد الوسائل فعالية في مقاومة التضخم هي منع الاقتصاد المنزلي من 
الانفاق » بفرض الضرائب على 'دخوله . ولكن الضريبة على الدخول 4 في العام 
الثالث » ضعيفة . أما إذا زيدت الرسوم المركية » فانها تسبب ارتفاعاً في 
الاسفار » ومنه إلى زيادة تسارع التضخم» . 


- من الصعوبة بمكان توحمه الشيسكة المصرفية . كا تدخيل المصارف فى 
ممدان الاقتصاد بصورة محدودة وضدقة . بب[على العسكس إنها تحتفظ 
بأموال سائلة ضخمة لمواجبة حاجات المضارية . وعلى هذا فانما لا تلحاأً » على 
الغالب »> إلى مؤسسة الاصدار ؛ ولهذا السبب من غير الممكن السيطرة علمها . 


؟ - الدور التضخمي للاستشار : 
الآثار التضخمية للاستؤار في بلد متخلف أشْد خطورة منها في بلد متقدم . 
آ- بسبب طبيعة الاستؤار . لأجل تنسة باد ما *يحقق الاستئار فيالصناعة 

الثقملة أولاً . ولكن » لاسساب تقنمة » تتكون منتوجات هذه الصناعة أغلى من 

المتتوجات المستوردة . ومن جهة أخرى فان المصنع لا يشتغل بكامل طاقته إلا 
دعل سمدان أو ثلائة من ددء لسغم له 7 ول تكون كلت الانتاج هي وحدهما 


+ انظر الصفحة ( ؟ ٠4‏ ) وما بعدها . 


المرتفعة “بل لن يظهر الانتاج في السوى إلا بعد مضي زمن طويل علىالاستثمارات 
الأولى » الأمر الذي يوفر شروطع مواتية تام للتضخم . كا ان الانفاق في طرق 
المواصلات والتشممد وانتاج الطاقة يطرح نفس المشكاة . 

ب - بسبب ااتوطين الجغراني للاستشار . ان تمز كز النشاط الاقتصادي 
في مناطق مقطوعة عن باق الملد ( بسبب نقص الشساكل الاقتصادية التحتية أو 
نقص الانفتاح على الاقتصاد النقدي ) خلق ظروفاً تضخممة . والحقيقة ان هذا 
التمركز » المقطوع عن مؤخرة البلد » يحد أمامه سوق محدودة جداً » كا انه لا 
يستطيع ان يؤمن توينه إلا بصعوبة بالغة . وفضلاً عن ذلك » فانهم إذا أرادوا 
تطوبر القطاع التقليدي يصطدمون عصاعب لاصقة باوضاعه »> وششمعاً لها تتزايد 
كافة تحد رشه : 

ولكن وجود اقطاب انمائية يخاصة يدفم بادخارات الملد كلها ومداخملها 
الى السعي نحو الارباح من خلال المضاربة . وإذ ‏ تحدث هذه التحويلات تضخما 
2 الطلب » فانما تخلق توتراتتضخممة تزداد سُدة بقدر ما تزداد حد ةالفوارق 
في التنممة ؛ لآن حدوث تزايد محلى في التداول النقدي وفىي الاعّادات المصرفمة 
يشر ارتفاعا في الاسعار . ْ 
تلك هي » إذن » جميع ظاهرات التخلم » التى تخلق الشروط المواتبة 
التضخم . 

م - فتقدان الثققنة بالنقد : 

اذا ارتفعت الاسعار على نحو بالغ السرعة »أو إذا توق التجار او المسروعات 
انهم لن يستطيعوا » عن قريب » الاستيراد » تزول الثقة بالنقد . عندما يفقد 
أحدم الثقة بالنقد » سرعان ما يقوم بشراء السلم قبل أن ترتفم الأسعار : 
تقوم مدبرة المنزل بتخزين السكر والمعلبات » ويشتري من كان لديه مالا نقديا 
سلعاً معمرة ( سسارات » منازل ) . وتتمون المشروعات والتحار بأقصى سرعة 
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ممكنة لكي يستفيدوا من ارتفاع محتمل فى الاسعار . وتزداد سرعة تداول 
النقد : الورقة النقدية التى كانت تستخدم لالدفع مرتين في الاسبوع » أصبحت 
كناو ل قلاف :أن أربع مرات ؛ وتحري الأمور وكأن الكتلة النقدية قد 
أصحت » بصورة مفاجئة » أضعاف ما كانت عليه . 

وتنزايد سرعة التضخم حتى تصبح عداوأ. فيطالب الشغيلة برفع أجورهم. 
وبما ان الطلب في تضخم » لذا يعكس التحار وااشاريع هذا الارتفاع على أسعار 
مبيعاتهم » ويعود الاجراء من جديد للمطالبة برفع أجورهم... وهكذاتتزايد» 
بلا انقطاع »؛ سرعة تداول النقد . 


4 - هبوط قيمة النقد في الخارج : 

تضخم الاسعار في الداخل يزيد » يوم بعد يوم » المصاعب أمام التصدير » 
لأن اانافسة الدولية قاسية لا ترحم . وفي نفس الوقت فان واضعي اليد على 
الرساميل © إذ يستشفون تدهوراً في قيمة العملة » يحاولون بجميع انواع الحيلة 
وضع ممتلكاتهم في مأمن بابداعها في المصارف الاجنمية . ولمس الميزان التحاري 
هو وحده الذي يصاب باختلال في التوازن » فبرب الرساميل 'ينضب احتياطي 
الذهب والنقد الاجنبي أيض]ً . وخلال مبلة قصيرة نسمياً يحد البلد نفسه » وهو 
الذي يقف على حافة الافلاس » مجبراً على اللجوء إلى الخارج . أما القروض الت 
تمنح له فتكون متوافقة مع شروط تسلب دوما » وعلى نحو ما ؛ استقلاله 
الاقتصادي » بل السماسي أيضا . 

لأجل إلغاء التفاوت المتنامي بين الأسعار الوطئية والأسعار الاجنبية يمكن 
القدام بانقاص قممة النقد الوطني بالنسبة للذهب او العمىلة الاجنبية ( دولار » 
فرنك ١١)‏ . وعلى هذا فان الحصول على نفس الككية من البضائع الاجنبية أصبح 


. )٠١0( انظر الصفحة رقم‎ )١( 
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دستازم دقم المز يد م العملة الحلمة 0 ما دؤدي الى كبح الاستيراد ). ولهذا 
السبب بالذات فان الاجنبي يستطيع أن يحصل بأرخص الاسعار على بضائعالملد 
الذي هط قسمة دنقده ُ وهذا ما دؤدي إلى تسهمل التصدير ( 


وعلى هدا فان مع عوامل التخلع والسسطرة الاقتصاددة والاحتاعية تصمح » 
إذا ل تتخذ إزاءها مواقف الحيطة والاحتراس » عوامل تضخم . 


بقي ان نعرف فما إذا كان ممكنأ لبلد ما ان ينمي نفسه بواسطة التضخم . 
هذه السياسة » التى ربا كانت ناجحة في فرنسا بعد عام ه94١‏ > هل تصلح للد 
متخلف ؟ ف الاحابة على هذا السوّال 4 بتحابه المتفائلون والمتشائمون : 


لقد ألقى تحليانا لآلبات التضخم ضوءا كافياً على آثاره المخرية . ارنف 
حجج المدافعين عن التضخم » التي تستند الى بعض نجاحات جزئية في موضع 
الأخذ والردفيالملدان المتقدمة » محاطة بالشبهات » لأنها تجبل التخلمالاقتصادي 
والسسطرة اللذين يشكلان علامة مميزة للتخلف. ان للتضخم »وليس باستطاعةه 
ان يقدم حتى « كشف حساب » اقتصادي إيحابي » لآن الاستثمار م 
سرعان ما يصاب بنزف لصالح العمليات التجارية » للتضخم نتائج اجتاعي 
محربية : تعشعش المضاربة في القطاع العقاري او ب كي 
« البخشيش » والاشكال الاخرى من الرسشوة ؛ وبكامة : ينخر الفساد روح 
الادارة الحكومية . وتلغم جاذبية المال كل القم وتخنق المبة العامة التي ولدها 
الاستقلال.وتذوبقيم المدنية الحلية عند زواجها ب « أسلوب الحياة الامريى». 
والحقمقة » انه في الر كض الى الرفاهمة وفي انممار الاخلاقية والصوفمة القومية » 
تصبح أساليب الاستبلاك »2 المكلفة » المستوردة من الغرب »> النموذج المشالي 
الذي يشغي إدرا كه يكل السبل . وخلال وقت قصير > وفي مواحبة المتطلبات 
المتزاددة لدوي الامتمازات » يضطر الملد الى تسول المساعدات من الخارج والى 
اعلان الحداد على الاستقلال . 
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القسم الثالثك 


الحالة الخاصة بالملدان المنتسية الى منطقة نقدية 


في الحالات الخاصة ببلدان العام الثالث المنتسبة الى مناطق نقدية » تنطرح 
مشكلة قيمة النقد في صبغ مختلفة اختلافاً مالموساً . وبغية التقاط هذه الفروق» 

أصل المناطق النقدية » 

- خصائصها » 

نتائج الانتساب الى منطقة نقدية على قممة النقد . 


-١‏ أصل المناطق النقدية 


يمكن تعريف المنطقة النقدية بأنها منطقة تضامن وثيق ببن عملات مجموعة 
من البلدان » حيث تم فيها اتخاذ التدابير الكفيلة باجراء تنظم مشترك الدفاع 
عن قيمبا . 

ظبرت المناطق النقدية » في صورها الراهنة » مع الحرب العالممة الثانية . 
بيد أن أصوها تعود الى ما قبل هذا التاريخ بقليل #حخن «عصد ام 19١‏ كانت 
جميع العملات قابلة للمبادلة » وفي حدود واسعة » بالذهب أو فيا بينها ؛ وكان 
هذا نظا م التحويل الحر . ومن حبة أخرى فان رجال المصارف اللندنمة كانوا 
ناوا عق إدار اوتنهال الاساطلي النقدى العف البلذان كوس ولف 
بلدان سكاندينافية » البرتغال» اليابان » الخ . ) . وفي أعقاب أزمة عامه؟؟١»‏ 
اضطررت بريطانيا الى تخفيض قيمة الاسثترليني . ولكي تتملص هذه الملدان 
من تحمل النفقة الناعمة عن ها تشفط » قررت تست قممة نقدها » لاعلى 
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أساس الذهب » بل على أساس الليرة الاسترلمئية » واستعر حي المصارف فى 
لندن في إدارة وتشغمل اموال تلك الملدان . واخذوا بتكامون في ذلك الحين 
عن « كدّلمة الاسترلمنى » . اما منطقة الاسترلمنى » بالمعنى الضمق للكامة » فقد 
ولدت مم اندلاع الأرئ » وكانت قواعد الاشتراك فمبااكثر تشدداً ؛ ولم 
يستمر على المقاء فمها سوى البلدان التي تشغل مر كز العضوية في الكومنولث» 
عدا كندا . 


كا ولدت منطقة الفرنك » رسمياً » في الحرب العالمية الثانية. وهي / تفعل» 
في الواقم » سوى اضفاء طابع المؤسسة على العلاقات القائمة » منذ السابق > بين 
فرنك المتروبول الفرنسي والعملات الكولونالية الخاصة بما كان يدعى 1 نئذ 
ب « الامبراطورية الفرنسمة » . 

ان خلق المناطق النقدية بعد أزمة عام ١474‏ تفصح جملة واحدة عن : 

_- وحود تحزرئة 2 الساحة الاقتصادية الدولمة ٠.‏ 

5-2 محاوله لاعادة بناء جزشة لنظام ما قبل عام بهساة١‏ »© بأقامة مناطق 
التحويل الحر » بغمة تسبمل الممادلات التجارية . 

وعلاوة على منطقت الاسترليني والفرنك » فان المنطقة النقدية الحقيقيسة 
الوحيدة هي منطقة الايسكيدوس » التي تضم البرتغال ومستعمراته . ما تبقى 
من تحلملنا سسين انه لا توجد » بالمعنى الحصري الضيق للتعبير » منطقة للدولار 
ولا منطقة للروبل . 

إذن فالمناطق النقدية الحقمقية الوحمدة إنما تغطي الامبراطوريات الاستععارية 
القديمة ؛ ولهذ! السسب فهى تربط الاقتصاديات المتخلفة باقتصاد الدو لالمآروبولمة 
المتقدم » ويعاني تطور هذه المناطق العواقب التي نحمت عن النحسار الاستعمار . 
وإن أيام الشدة التي مرت بالفرنك الفرنسي تفسر جيداً هذه العملية ؛ فأصبح 
فرنك” المستعمرات الفرنسية الافريقية فرنك اماعة الفرنسة في أفريقيا » 
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واستحال الفرنك الأخير » بدوره » إلى فرنك الماعة المالمة الافريقية . 
؟ ‏ خصائص المناطق النقدية 

لامناطق النقدية الحقة خصائص أربع أساسية : 

١-ان‏ تلف عملات المنطقة مرتبطة بعملة المتروبول القديم . 

؟ - عملات الماطقة سهلة التحويل فما بمنها . 
بصورة مشتركة . 

؛ الها أجبزة مشتركة للادارة . 

١‏ - ان مختلف عملات المدطقة مرتبطة بعماة المتروبول القديم» لابالذهب 
أو بالدولار مباشرة . وعندما يري تخفيض قممة عملة الاساس بالنسبة للدولار» 
تقتفي أثرها كل العملات الأخرى . ولكن لا يوجد في منطقة الاسترلبني»خلافا 
لما كان حري خلال فترة طويلة في منطقة الفرنك » ثباتا صارما في العلاقة بين 
قممة الليرة الاسترلشة وباق العملات الأخرى . وهذا استطعنا ان نشبد 
تخفمضات في قممة عملات زيلندا الجديدة والماكستان والهند النسية لليرة 
الاسترلشة . 

أما بالنسسة لمنطقة الفرنك » فقد شهدنا » بعد استقلال الملدان الاعضاء » 
تطوراً نحو مرونة » تقارب كثيراً مرونة النظام الاتكليزي ( وبخاصة بالنسمة 

؟ -- عملات المنطقة سهلة التحويل فما بينها . من المسكن > اعتياديا » 
القيام بتحويل أي مبلغ كان داخل المنطقة نفسها . ففي منطق ة الاستّرليني 
تتحق عمليات التحويل بضربة قلم في السحل المومي لمصرف انكلترا . ويحسب 
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البوم الذي تنجز فيه الحسابات تظبر البلدان الدائئة والبلدان المدينة »> التي 
مكن لأرصدتها ان تتراكم » ضمن حدود معينة » داخل المنطقة . لا تطالب 
الملدان الدائنة بددونها ؛ لدا 0 للدول الاعضاء ان تشترى نحرية من بعضها 1 
والحال ان بريطانما هي التي تستدين اكثر من غيرها » حتى ان البلدارن 
الأخرى » خوفاً من ان تفقد حقوقها على داثنمها “م تعد تستطيع الخروج من 
منطقة الاسترلنى . 

ئمة نظامان اليوم داخل منطقة الغفر نك : 

أ نواة متجانسة : تشمل أقالم ها وراء البحار .84 .0 .71 واثنتي 
عسرة حميورية أفريقمة ومدعشقر 5 ودؤمن نظامها 2 على نحو كامل م تحويل 
المنطقة . وتقوم المؤسسة »> بدورها » بدفم كل ما لديها من أموال بالفرنك 
الفرنسي المتروبولي ؛ فتعود الخزانة الفرنسية الى التعهد بتزويد البلد المعني 
جمسع المبالغ المتاحة لديها من الفرنتكات التي يمكن أن يكون نحاجة إلمها . 

ويمكن لهذا الحساب ان يكون مديتاً أو دائناً بلا حدود . وعلى هذا فان 
حرية التحويل داخل المنطقة تعتبر كاملة؛ والواقع ان هذا النظام يحرر البلدان 
المستفيدة من هم موازنة ميزان مدفوعاتها داخل المنطقة . 

ولهذا فان الخزانة الفرنسسة تشترط وجود ضمانات جدية لحسن الادارة 
النقدية : هبن تطلب إسهام السلطات النقدية الفرنسمة ف تسمير هو سسا 
الاصدار 1 ويمكن تصنيف هدأ الاسهام ف مقولتين 1 

عامل سشعيات الاضذالر متعددة القوممات » وتغطىي منطقة الأصدان ' عنددا 
من الدول » كالمصرف المر كزي لدول أفريقما الغربمة؛ ولقد أتاح ضعف المر كزية 
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إعطاء العملة الافريقمة الغرسمة أساس] ساسا وحقوقنا » مدعا يضمانة غير 
محدودة من قمل الخزانة الفرنسمة . 

- مؤسسات الاصدار القوممة المدغشقرية والتوغولة . وعملاتها مكفولة من 
قبل فرنسا؛ و لكن لا تملك فرنسا سوى نصف عدد الاصوات فى تجلسالادارة» 
في حين أن تعداد أصواتها يهبط الى الربع في المؤسسات متعددة القوميات . 

ب - وضعية متطورة في الاطراف » ألا وهي نظام تونس والمغرب 
والجزائر ومالى وغينما. تدير هذه الدول دؤوها النقدية باستقلالية كاملة . ولا 
وحدها التصرف في اصدار النقد » وتسير وحدها سماسة الاعتاد . وقابلسة 
تمديل نقودها بالفرنك ليست بلا حدود؛ والتنسيق المباثير القائم بينها وبين 
مصرف فرنسا .بيء لها نظام تحويل موات مع فرنسا . 


حتى اليوم » لم تصطدم العمليات النقدية » على الاقل بالنسية « للنواة 
المتحانسة » » بأي تقسدد . والواقع أنه نوا لضخامة مساعدات الحكومة 
الفرنسمة ونفقاتها في بلدان منطقة الفرنك » كان حساب الاعتادات إيجاببا فى 
الغالب. ومع اسان الاستهان ومع صعودالوعي شا كل التنسة بدأ تالتساؤلات 
تقود الدول الحديثة المستقلة إلى تشديد مراقبتها على هرب الرساميل . كا يقل » 
يوم بعد يوم » استعداد فرنسا لتغطية أية نفقة حكومية مه| تكن . وهكذا 
يتم الوصول » من المهتين معأ » الى مواجبة فرض القيود على التحويل . ارنف 
نظاما من هذا القبيل قد تم تطبيقه » من قبل » في كل من المغرب ومالىي . 


بصورة مشتركة » ويغترف كل بلد من هدا الاحتياطي حسب حاجاته . وفي 
منطقة الفرنك جرى تقييد المبالغ التي يمكن للمغرب وتونس والجزائر ومالي 
سحبها . 
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- اقامة أ:جهزة مشتركة للادارة : 

لا تستند منطقة الاسترليني » حقوقم)»الى أية أنظمة . وان حكام مؤسسات 
الاصدار في منطقة الاسترلبني » الذين يناقشون السماسة المالية » يلتقون بصورة 
غير رسمية . 

اما منطقة الفرنك فهي أشد مركزية بكثير . والواقع ان مصرف فرنسا 
ووزير المالمة هما اللذان يقرران » من جانب واحد غالما » سماسة المنطقة . 

م فوائد الانتساب لمنطقة نقدية وعواقبه الضارة 

ان قيمة نقد اقتصاد متخلف » عضو فى منطقة نقدية » هي اكثر استقراراً 
بكثير من قممة نقد مستقل . والحقيقة أنها في حمى اقتصاد قوي» هو اقتصاد 
المتروبول القديم . ولهذا فان هبوط قيمتها يكون أقل خطورة منه بالنسبة لنقد 
بلد متخلف متروك لنفسه . أما شؤون المادلات التحارية فتغدو اكثر سبولة . 

ولكن لهذه الفوائد ما دقابلبا من العواقب الضارة : هرب الدخول الموزعة 
في البلدان الاعضاء الى المتروبول القديم ؛ ولآن المنتوجات المصنوعة تصل باسعار 
مناسية إلى البلدان الاعضاء » لذا لا يعود مة من فائدة من التصنيع . 


وبناء على ذلك فان الانتساب الى منطقة نقديةقد يكون عاملاً ,يحايبا] في 
التنسة » إلا ان هذا العامل الايجابي لن يكون بكامل فعاليته مالم يكن هذا 
الاتتساب متمحوراً حول مشاكل التّنسسة* . واليوم » ينيغي ان ينضاف الى 


»+ لسنا ندري كمف يطرح المؤلف مسألة وجود احتالات ايجابية في الانتساب انطقة ذقدية » 
رغم أنه يعترف ان هذا الانتساب يضرب في الصمم صلب عملية التئمية » لأنه يسبل هرب قسم 
من الفائض الاقتصادي ويسد الطريق أمام امكانات التصنيع . ان مسألة تأمين استقرار قيمة نقد 
اقتصاد متخلف لا توازي من حيث أهممتهاوتأثيرها على عملية التنمية مسألة تبريب قسم منالفائض 
الاقتصادي » وتحميد التصنيع الذي ينبغي أن يبقى محور عملية التئمية » كما يشير الؤلف في 
مكان آخر من هذا الكتاب . 

وفضلاً عن ذلك فان الانتساب الى منطقة ذقدية لن يؤمن سوى اسةقرار نسبي لقيمةنقدسه 
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التضامن النقدي إجراء تناسق وتوازن في التنميات : لم يعد من الجائز ان يكون 
الهدف الرئيسي لمنطقة النقدية هو تسبيل أعمال تصدير المنتوجات المصنوعة 
العائدة للمتروبول القديم وضمان تزويدها بمنتوجات الأساس ؛ بل ينبغي ارنف 
يكون هدفه تأمين استيراد التحهيزاتاللازمة للتنسةوانشاء اختصاصات جديدة 
في الاقتصاد . ان المنطقة النقدية هي مجرد أداة » ينبغي استععالها بصورة 


صعصيحه 


حوالين التكلت.» لأنهريقن باضه التقبيراهر الا رمات الى تمي قنة تقد التر ربو مزالي + 
بل دائاً « ما تكون هذه التغييرات في غير صالح البلد التخلف . 
غات الانسيان ديد راش كاله . الناشر 


١/6 


لباب لاسن 


السببطء لوطي ل" 5 


من خلال دراسة التخلف واخفاق اللسيرالمة برز المقين التالى : 

لا يمكن لاتئمية ان تولد الا بعمل واع مدروس ومنسق لاجل السيطرة 
على الصيرورة الاقتصادية والاجتاعية . 

وينيغي لهذه السرطرة أن تتكون » قبل كل شيء » حصيلة إرادة وطنية : 
فلا يمكن للتنمية ان تفرض من الخارج أو تحقق بواسطته » لانها » في الاساس » 
تغمير عميق في أساليب العمل والوجود والتفكير . ان التعاون الدولي » الذي 
سندرسه في الباب السادس » يمكن ان يسبل مبمة حكومات العام الثالث »> 
ولكنه لن يغنمها عن العمل . 

ومن خلال هذا المنظور » فان كل بلد مدعو الى أن يمختط طردقه بنفسه » 
لذا لسنا هنا بصدد اعطاء وصفات للتنمسة . ولدس لفصول هذا المؤلف المكرسة 
لدراسة السيطرة على التنسية منهدف سوى أن تتبح لمن بريد أن يحدد موقمهذا 
الجانب أو ذاك من جوانب التنمية في الملد الذي همه بخاصة . 
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القضرالآول 
قاد اسار مع 


لا ترتبط التنة بالتغئيرات الاقتصادية إلا بصورة جزئية جد . ان تأهيل 
الاشخاص وتحديد العقلمة » هما أيض]ً » يحتلان مكاناً هاما . ان يجهود التثمير 
ينبغي ان يسير مترافقاً مع قمادة الشعب ومع ظبور حسة عامة قادرة على 
استقطاب تطلعاته نحو التقدم . فالتنسة لا يمكن ان تكون م: صنيع إداراتتقنية 
عالية الكفاءة بل هي صنيع شعب . 

وعلى هذا فان الخطة هي » قبل كل شيء » عمل سماسي وتأكبيد للارادة 
الوطنسة في التقدم » ولا يمككنتصورها دون تغمير عميق واساسي ف المجتمع. 


القسم الاول 

الخطة وفحواهاأ 
لقد تحقق النمو الاقتصادي 2 القرن التأسم عشر دوعا تدخل كثيف من 
الدولة . وفما عدا المابان ( حيث لعب الامبراطور دوراً حاسما ) وألمانبا (في 
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حدود بسمطة ) م فان الافراد المنظمين والمدخرين كنوا الفاعللين الرئدسسين للمورهة 
الصناعمة . 

والحقيقة ان الدولة اصبحت اليوم » حتى في البلدان التي تدّعي الدفاع عن 
التبروء :الى #6 امنيس الرقمين الهو الاقتضادى ب "اغآ ى البلنذان الاظلفة افن 
المفروض ان تلعب الدور الحامم : نحن الآن ف عصر الخطة ٠.‏ 


أ|- صعود التخطيط في البلدان المتقدمة 


أصرحت نفقات الدولة فى الملدان المتقدمة ضخمة حداً 5 فالتقدم التقني 
والحروب وارادة الرفاهية لدى الشعوب الغنية قد وسعت كثيراً مهام الدولة . 
وهكذا نجد ان نفقات الادارات في فرنسا تمثل اكثر من ه” / من الناتج القومي 
الاحمالى » واكثر من نصف استبلاك الاقتصاد المنزلى . ولا تشكل فرنسا حالة 
استثنائة » ووضعبا هذا مائل لأوضاع الملدان المتقدمة كافة : لقد أصبحت 
الدولة » بفضل نفقاتها » العمبل الرئيسي للاقتصاد . 

أضف إل ذلك ان الدول تضع يدها » اليوم » على العوامل الرئدسية في 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية . فالقسم الاكبر من البحث العامي عائد البها ( ما 
يوازي ثلشيه في الولايات المتحدة > وثلاثة أرباعه في فرنسا) . وان جميعاهيا كل 
التحتية للاقتصاد تقريبا هي من عملها . ويحري التأهيل تحت مسؤوليتها . وهي 
تستطسم ان تؤثر حتى على عدد السكان : تضع الدولة قواع د للبحرة» وتقرر 
معاضدة تحديد النسل أو عدمها بواسطة الجعالات العائلة والتخطبط العائلى . 
وأغر ا فانانيه) هاما تن الاننة راك يوان مو اماكرة هنا عمس كرمية تقار 
ين / 2 فرنسا). 

وشفكذا رات الدولة نفسبا تيناد 6 | كثر فأ كثن * الل أن تلسه دور 
حاسما في توجيه الاقتصاد ثم المجتمع في النتيجة . وتظبر » حتى في البلدارن 


لحل 


الصناعية غير الاشتراكية » برامج وخطط تقوم بتنسيق مختلف أعمال الدولة » 
لى تحقتى وتعطى مزيدا من الفعالمة للأهداف الاقتصادية والاجتّاعمة النىوتشكل 
موضوعاً لخيار يحتل مر كز الأولوية . ان ظبور التخطيط في معظم البلدان 
الصناعية لدس له سوى علاقة واهمة جداً بالاشتراكمة . 

يرتبط التخطبط» قبل كل شيء » نحاجات الجتمعات الصناعمة إلى التنسيق. 
والحقيقة ان التقدم الاقتصادي > كا قلنا سابة؟ في الباب الأول من هذا المؤلف > 
يجعل هذا التنسيق أمراً معقداً وينمي التبعيات المتبادلة . فكلما كان الاقتصاد 
اكثر تطورأ ‏ كاما ازداد حاجة الى التنسيق . 

وبعد » ففى الوقت الذي ينطلق فيه انسان البلدان المتقدمة لغزو الفضاء 
ويسيطر على الذرة » لا يمككن ان نتصور كيف يمككئه ان يقبل بالخضوع > في 
المسدان الاقتصادي © للقواذين الطميعية المزعومة . 

وأخيراً » فقداتفق ان ظبرتحاجات السسطرة على الاقتصاد فى نفس الوقت 
الذي أصحت تملك الدولة فيه الوسائل الكفملة بتحقيق هذه السطرة . 

وفي هذه الحالة تنبح الخطة تحديد الأهداف التي ينشدها الاقتصاد القومي » 
وتحقيقها باجراء تنسيق بين جميع حاملى أعباء الحياة الاقتصادية . 

هذا التعريف فضفاض إلى درجة تجعله يفطي شى أشكال التخطرطالموجودة 
والتي يمككن تصنمفها في ثلاثة أنواع : 

- التخطيطات التأشيرية : تشير الدولة إلى م١‏ ينيغي عمله لأجل باوغ 
الآأهداف الختارة » الا أنها لا تتدخل > اللهم إلا الشرح والاقناع . وهي تأمل 
ان ينفذ جموع الاشخاص الاقتصاديين الخطة تلقائياً ( التخطيط الفرنسي تخطبط 

- التخطيطات التحريضية : لا تأمر الدولة بتحقيق الاهداف » بل تقدم 
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تسهيلات ( ضرائبية مثلآ ) لكل من ينفذ الخطة » وتعاقب كل من لا يتوصل إلى 
تحقيق الأهداف ( التخطبط الموغوسلافي تحريضي ) . 

- التخطيطات الالزامية افو الدولة بتحقيقى الخطة > ويتعين على 
المشروعات تنفد أوامرها . 

ويمكن أن نميز داخل إطار هذهالمقولة التخطيطات الالزاميةالمركزية ( وربا 
كا نالتخطيط السو فياق الستاليني نموذجا له) والتخطيطات الالزامية اللامركزية 
توكو تح اللخطظ الذي اأقافة بغر ورفوك 6و الدى شاعقه الإامسسات 
الاقلمسة ) . 

ولا يمخلو الأمر من دعابة أن يضف الاقتصاديون > أحمان] » التخطبط غير 
الرسمي '' إلى تلك الأنواع الثلاثة : إنه التخطمط الخاص بالملدان التي لا توجد 
فمها خطة » بل تنسيى وشدى بيزقرارات الدولة والمشسروعات الخاصة ( وتدخل 
الولاءات المتحدة خمن هذه الحالة ) . 

والواقع ان جميع انواع التخطيط الموجودة -الماً مجبولة من مختلف همذه 
الناذج . وهكذا فان التخطيط الفرنسي - مثلآ ‏ ليس تأشيريا الا في بعض 
القطاعات » حمث تفتقد الدولة معطمات الاساس ( الزراعة ) أو وسائلالتأثير. 
وفي عدد لا بأس به من الحالات أصيح التخطبط الفرنسي تحريضياً بفضل 
التسببلات الضريبية . وهو إلزامي » من حيث المدً » في الممدان الاداري . 
والتخطيط السوفياق نفسه هو خليط من هذه الأنواع : ان أجبهزة التخطيط لا 
تسمطر » إلا على نهو جزئي »علىبعض القطاعات » واعطت الاصلاحات الاخيرة 
ستقلالاً ذاتياً لبعض المشروعات »> يحيث أخذت تتجه بالتخطيط السوفباق نحو 
تخطيط بالاحرى تحريضي لا إلزامي . 

وما يككن فان التخطيط في الملدان المتقدمة » وان كان قد اتاح تحقيق 
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أهداف ذات أولوية » إلا انه يتجه اكثر فاكثر الى ضمان التوازن في نمو مجموع 
احزاء الاقتصاد الى ما انفكت قِ تعقمد متزادد ٠‏ وان الاختلافات القاعة حول 
الأهداف والأساليب تقنكّع » في معظم الاحمان » هذا الواقع . 


؟ - التخطيط في البلدان المتخلفة 


منذ حوالي عر سنوات أدر كت بلدان العام الثالث الفائدة التي يمكن ان 
تستحرها من سدطرتها الجامعة على صيرورتها الاقتصادية والاجتاعية . إلا ارنف 
مضمون التخطيط» في بلد من العالم الثالث »> يختلف عن مضمونه في بلد متقدم؛ 
وليس له أصوله القائمة في متطلبات المجتمع الصناعي . فبو قبل كل شيء بمثابة 
ال ٠‏ ويسئئد الى عملية استباق لامستقبل . ومذ رغب 
الخبراء », بشتى انواعهم “في تخطيط اقتصاديات العا الثالث »> كنوا يميلون إلى 
تحاهل هذا الأمر الأساسي . وأدخل التخطيط» الذي تكون وأنضج في الملدان 
الغنية » كعلاجعجائي» دون ان يتكلفوا عناء تكييفه وفهم فحواه فبما جيدا. 


أت تكييف التخطيط مع الاقتصاديات المتخلفة : 


من الملاحظ » منذ عدة سنوات » ان الاستعمار التكنوقراطى قد حل محل 
السسطرة الاستعمارية القدبهة . وثمة خمراء تحور ارادوا الانتباء العسانات 
وتوقعات اقتصادية » لكل من أفريقيا وآسبا »2 على طموح مواز لما تحقق في 
البلدان الصناعية . ولسوء الحظ > فان العام الثالث ليس » في نظرم » سوي 
صحراء من الارقام الاحصائية » وفي معظم الاحمان فان بعض الارقام المتاحةلا 
تستند الى اساس صحيح مطلة] . أضف الى ذلك > ان الادارات التي اقبمت 
لاعداد الخطةوتنفيذهاعلى درجةمن الضخامة جعلت حصملتها الملموسةوالوحمدة 
هي توفير عملية امتصاص بسبطة للبطالة يزيادة قوام أجهزتها . 


في بلدان من العام الثالث » ينبغي ان تكون البساطة هي الصفة الأولى 
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لاخطة : ان الاطأ الاسام أعدد لا دمن به من التخطمطات هي انها تيدف الى 
إقامة اتساق كلى وتوازن اقتصادي اجالى. وهذا يعني تحاهل حقيقة كون البلد 
الملتخلف لا يشكل كلا متحانس] » وان اقتصاده يعاني التخلم . 


فمنذ البداية » ينبغي ان نحدد ما هي التخلعات والسيطرات التي تقصم 
وحدة البلد ودينائيته الداخلية ٠‏ وقبل تحضير كشف بالاحتشاجات بواسطة 
حسابات مصطنعة لل ر أسمال الاجمالىالضروري » ينيغي دراسة المنيات الاساسة . 

وعندئذ مكن ان نحدد أي نوع من الافعال المحددة عمكن ان تحعل الاقتصاد 
اكثر تماسكا واتساقا وأقل تبعية . و'تقوم الاحتياجات من الرساميل انطلاقا 
من مشروعات معينة . إن معرفة اما كن توطين المشاريع اكثر أهمية من معرفة 
الكلمة الاجماامة من الرساممل التي يحقن اليلد بها . والحال أن التخمينات الاجمالية 
لا تحد أمامها 6 2 عدد لا بأس به من الحالاات »؛ مشروعات محددة للاستئارات . 

وبصورة عامة فان اللوحة الاجمالمة التى يحققها الخمراء في محاولة لاستشفاف 
تطور الانتاج انارت الامتيلاف ب الانتاج والاستيراد ‏ التصدير والادخار- 
الاستؤار .. هذه اللوحة لس لها سوى دلالات هزيلة جداً . 

هذه اللوحات لا تأخذ بعين الاعتبار انعدام الوحدة فيالاقتصاد » ويتضاءل 
جدواها » بقدر ما هي - إذ تتجاهل التخلعات الاقتصادية ‏ لا تيز بينالانتاج 
امحل الخاص بقوت العيش وبين المستوردات والمنتوجات اللحلية التى تصب في 
زورة التنيوق التقليدنةى ولا “دوهن االونياى عفد لاق اللخطة السيق 
تأخذ فيها التنمبة مداها الواسم » وإلا عندما يتأكد انطلاق الاقتصاه .0 

ومن الافضل ان نتفحص مشروعا فآخر > عواقب التدابي المقترحة على 
توازن الاستهلاك ‏ الاتاج والصادرات - الواردات والموارد - النفقات 
الحكومية » والتوازن النقدي العام ايضاً . ويهذا يمكن الوصول الى تقريب 
إجمالى باليجموعات » وان كان تقريسساً . وفىي كل الاحوال » من غير الممكن 
استبداف توازن كبلى » لذا ينغي » على الاكثر » محاولة الوصول الى ان كون 
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الاختلال ف حدود عكن احتاهها . 

وهنا نمس نقطة أساسية : لا ينبغيالخلط بين اعداد خطة للتنمية وبين 
التخطيط »؛ الذي يعني تنفمذها والسيطرة على الصيرورةالاقتصادية والاجتّاعية . 
انجميع بلدان العال الثالث تقريبا لدهاخطة للتنميةالا ان البلدان التي احكت 
التخطيط قلية جداً . فالمعضلة الحقيقية ليست قائمة على صعيد المفاهم بل على 
صعيد العمل . ان أحسن الخطط لا يمكن أن تعوض نواقص السلطات السماسية 
والاداردة وعحزها . 

وعلى هذا فان الاهداف اللحتارة ينغي ان تأخذ بالحسبان إمكانات التحقيق. 
من الضروري تيز الاهداف الكية التى ينبغي الوصول اليها عن النتائج الرقية 
والاهداف النوعية التى تحدد البنية التى ينغي تغييرها قبل غيرها » ففيالغالب» 
بحري اعداد الخطة انطلاقا من التزايد السكانى » دون ان تؤؤخكف بعين الاعتبار 
مسألة إمكانات الادارة في #قيقها وارادة السلطة في إعماها أو الامكانات المالمة 
ايضاً . وعندئذ لا تعدو الخطة عن ان تكون مجرد أداة للدعاية » ولدست 
مشروعا حقيقما للتنمية . لاا يجوز تخطمط إلا ما كانقابلاً التخطيط . وثما يدعو 
إلى السخرية ان نرى الخمراء يحددون اهدافا انتاجمة يطلب الى القطاعالتقليدي 
تحقمقها » في حين انه لم يتم بعد السبطرة على العوامل النفسية ‏ الاجتاعية التي 
تحكم الانتاج . ومن الممكن التفكير ببرنامج للإنعاش الريفي وتحديد كلفته 
وادماجه فى السماسة العامة للتنسسة » ولكن ثمّة بون يينهذا وبين تحديد أهداف 
الأقاع.: 

فمن الصواب »> إذن»المدء ببرامج جزئية مو كدة التحقيق قبل محاولة تغطية 
مجمل الحياة الاقتصادية والاجتاعبة . فالاتحاد السوفياتي ومعظم الملدانالاشترا كية 
الأخرى قد انخرطوا في طريق التخطيط بدءاً من خطط جزئية . 

وأخيرا “وبوجه خاص»“ينبغي لاخطة ان تسد آمال الأمة ؛ لأنالتتخطيط 
يحاجة الى البشر » اذا أريد له أن يتحقق . 


يل 


الحقمقة ان الخطة هي »2 قبل كل شيء > امتلاك وعي جماعي بمشا كل التنمية . 
وهي تفترض > منذ المداية » خيارات لا يمكن ارن تكون مستخلصة من عم 
الخمراء . والسلطة السياسية هي التى ينبغي ان تتولى ااتعبير بوضوح عن هذه 
الخيارات » وما على الخمراء سوى توضيح اختبار المسؤولين السياسيين بتبيان 
جميع نتائجهذه الخمارات وامكانية التوافق والانسجاءفما ببنها او عدمها.واذا لم 
تقرر السلطة السماسمة » بنفسها » هذه الخمارات » فلن تكون الخطة سو ىعمل 
نظري بدون محتوى على > لأنها لن تكون تعبيراً عن آمال الآمة . 


ان اعداد خطة يعنى ان تحدد > وفقاً للاهداف السماسمة اللختارة ومضموما 
الأفسان »جيم قتروى الرفائل الكفيلة بيتعقق هده الاهد اق طوا نب سريعة 
حدودة . ولكن با ان الخمارات الاساسية تندمج في مشروع طويل الاجل » 
لذا فان التقديراتوالاهداف قصيرة الاجل ومتوسطته (من « الى ا سنوات) 
ينيغي ان تكون مندمجة فيمنظور اكثر اتساعاً يغطي حوالى عشرين سنة : 

هذا التوتر المصحوب بالاتساق بين الواقم الراهن والمشروع الاجمالي للجماعة 
القوممة ينبغي الابقاء عليه على الدوام . 

فالخطة هي التي تعطي معنى ميم التدابير الجزئية والافعال الظرفية التي 
تهدف» مثلاً » الى تحنب الضغوط التضخمية . 

وتتبح الخطة ايضا اجراء تسويات منصفة بين مختلف الماعات الاقتصادية 
والاجتماعبة » مثلا بين الزراعة الحديثة والقطاع التقليدي والمناطق المدينية . 

وأخيراً » وبوجه خاص > فان الخطة هى تعبير » على صعمد الحماة الموممة 
وق كلذل أنه فدهو #جويعين الم نطنة ال مجتمع على نفسه > وهي أداة 
السيطرة على النمو والتطور . والحاصل > فان الخطة هي - وربا كان مذا 


6ن 


الموحودة ف الملد ٠.‏ 


القسم الثاني 
خلق حة شاملة 
التخطيط جزء لا ينفصل من البود الحادفة الى تحريك المجتمع . إدن» دسبغي 
ان يكون متكاملا ومنديحاً مع : 
- تغمير تنظم اهيا كل الحكومية والادارية التىتتسحتعيئة الطاقاتوالسيطرة 
على التطور الاقتصادي والاجتماعي . 
5-55 تغمير العقلءة والسلوك . 


١‏ - تغيير المؤسسات 

ماقامثت مرة ضرورة لحل مشكاة تقنمة او اقتصادية » حنى امتطنونة 
هذه المحاولة بصعوبات تتعلق بالموازنة » وبتنظم عمل الجهاز واصول اخشاره» 
وبنقل الاوامر والتعلمات » وباستشارة المراتب الدنيا .. الخ . وعلى هذا فان 
تنظيم اليا كل الحكومية والادارية يشكل قاعدة لكل افعال البناء الخاصة 

ولسوء الحظ فان الادارة والهما كل السماسسة هما خلمط التركة الاستعمارية 
وتقلمد الملدان الغنة . 

لقد كان للادارة الاستعارية شواغل لا تنكر في ممدان التنممة الاقتصادية» 
ولكنها ل تكن تحرك القوة الفأعلة للسكان لتحقمق مشسروعاتها » بل كانت تضعهم 
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تحت الوه صاية .وكان الحفاظ على النظام العام يبدو » في الغالب » و كأنه الحدف 
الذي يحظى بالأولوية . حقا لا تنمبة بلا نظام عام » ولكن هذا النظام لا يخلق 
كا 

وأدى تقليد اهيا كل الادارية والسياسية الخاصة بالبلدان الغنية الى تفاقم 
عجز هذه المؤسسات . في الملدان المتقدمة > يقتصر المسؤولون الاداريون 
والسساسبون على تنسيق الدينائية التلقائية للمراكز التى تحمل عبء الاقتصاد ؛ 
وقد يعطونها » عرضا » دافعاً يحثها انرجا جدود .. عا لد متخاف» فان 
هذا الدور التحريضي والتوجمبي يمارس على نحو اكثر استمراراً » إذ ينخرط 
المسؤولون الاقتضاديون والسياسيون في صراع مع بجمل القوى الاجتماعية 
والاقتصادية لوضعها فى خدمة التنمسة . 

ليس بين متطلمات هذا الدور وبين الد كتاتورية الكلمة«سوى مسافة خطوة 
واعذة :وان عددا لا بأس به من الدول المتخلفة قد اجتازها . والواقع أرن 
الد كتاتورية الكلية ليست فعالة وناجعة دوماً ؛ واذا لم توسم ؛ بدون انقطاع » 
الحيز المتروك لحرية الافراد والجماعات » فانها سترتطم بسلبية وعزوف . ولقد 
بلى المسؤولون عن السماسة الزراعية السوفماتتة هذه التحرية المرة . فلكي 
يكون دور الادارة والسلطة السياسمة فعالاً ينبغي ان تتوخما الاندماج الحقبقي 
في الحماة ا حلية والاقليسية ومع همل الفئات الاجتاعية . 


وهكذا نحد أنفسنا منساقين الى ان ندرس بالتتابع : 


. السعي إلى هيا كل إدارية فعالة‎ - ١ 
دخان هعزاقب اقلعة وخلة.‎ 
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السعي الى هياكل ادارية فعالة 


ان تأهيل مفرزة إدارية متمحورة على مشاكل التنمية ينغي ان يكون 
أساس التنظم الادا اري في البلد . ومن المحزن ان نرى قمام وزارات لجسة قِ 
البلدان المتخلفة تحر وراءهاجيش] من المديرينوروساء المصااح والدوائر والشلعب. 
ان بعض البلدان الأفريقية قد ضاعفت عملي » بعد استقلالها » قوام الملاك 
الاداري العالي اللازم للادارة حمس أو ست مرات . كا ان نقص ال لا كات في 
هذه البلدان يضفي على هذا التصرف طابعاً مأساوياً . ويدلاً من تكوين فرق 
متنوعة الاختصاص يفم كل منها مسؤولي كل قطاع » يهرعون إلى إقامة إدارات 
منفصاة عن بعضها » ليس بينها علاقات دائمة » اللبم إلا بواسطة مجلس الوزراء 
أو بواسطة الصلات الضمقة الضعمفة التى تقممها اللجان المشتركة بين الوزارات . 

فنا اف الشوورى انامة قاد ون الاجر الرزارية' القنسة لقتلفة * 
ولكن دشمغى إقلال عددها إلى أدنى حد ممكن »> وانشاء وزارة للخطة تحتل 
مكانة متاز َو مبهممنة »> ترب و تنظم عمل القطاعات الاقتصادية و الاجتاعس 
بواسطة اللحان التي تضم مسؤولي مختلف قطاعات التنمية . وني كل الاحوال » 
فان وزارة الخطة ينبغي ان تكو نمتميزة عن وزارة المالمة » وذلك لأن نظرتها 
على الدوام مختلفة عن النظرة الانمائية . وليس مرا را ان يكور::. 
التطور الاقتصادي للامة على تبعية مباششرة بخزانة الدولة . 


وبفضل المكانة الممتازة المبسمنة التى تحتلها وزارة الخطة » فان الفصل بين 
اعداد الخطة وتنفيذها يصبح ملغى . غالما ما يعتبر المسؤولون عن الخطة ان 
مهمتهم قد انتبت عندما يتم إعداد الخطة . ولكن لنتذ كر ما سبق لنا ذكره : 
لامكن وو . واشمئة الى د تستوعب الخطة هي التي 
دنبغي تتولى . عسء تنفيذها ٠‏ وي الملد المتخلف » يءتكسر هدا المري بين هاتين 
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وفضلاً عن ذلك فان وحدة الرؤية هى أمر لا بد منه للامساك بناصة 
التنسة في جميم أبعادها . ففي البلدان المتخلفة لا يحوز اضاعة جهد في التساؤل 
عما اذا كان من الواحب الحاق التعلم الزراعي الزراءع|ة ام بالتريمة والتعام 
والسياحة بالتجارة ام بالشؤون الملدية والقروية . 

وعلى مستوى القمة » فان الأولوية المطلقة لمر كز وزارة الخطة تعتبر ضمانة 
للاتساى . وعلى المستوى الاقليمي فان اسناد جمسع السلطات الحكومسمة الى 
والاداري م 


خلق مراتب حلية واقليمية 

لا يمكن ان تدار ششؤون بلد من عاصمته ؛ وان خطة للتنمية بلا مرتكزات 
اقليمسة هي خطة كسيحة . ففي بلد متخلف لا برى الفلاحون او المسؤولون 
المحليون فيه الصورة الحسية التي تأخذها الخطة بالنسبة المبم » فانهم يعجزون 
عندئذ عن فهمها وإسنادها واتخاذ مبادرات محتملة في سبملها . إن أقامة التنسسة 
تعني اعطاءها الكثافة الماموسة والعمق الانساني الضروريين لتطبمقها . 


هذه الأقامة تفترض > قبل كل شيء > وحدة مركز التققرير الاداري على 
المستوى الاقليمى . وان موظفاً واحداً » الذي يسمى بالحافظ أو مدير المنطقة 
أو غيرها من التسميات > ينبغي أن يتمع بالسلطة على جموع المصالح الادارية 
امحلية ؛ ما ينبغي ان يحري اتصال هذه المصالح بالوزارات المر كزية بواسطته . 
اختصاصمي مختلف قطاعات التنممة الاقلممية . وما ان تتركز وحدة القرارات 
الاقليسة والحلمة بسبولة بواسطة صغار الموظفين والملاك المتوسط » أو بالاستناد 
أيضاً الى نظام المراتب التقليدي أو إلى ما يوازيه ( مناضلين سياسيين ) . 
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ولكن في بلد متخلف ينغي الحملولة دون ان تؤدي تقوية الها كل الادارية 
الاقليمية الى فصم الوحدة القومية . فالاستقلال النسبي » وبخاصة إذا كان مبنيا 
على أساس الاتجاه الاقليمي التقلبدي أو على أساس فروق سلالبة أو لغوية » 
يمكن ان يسيب بسرعة تخلّع] سياسياً ويؤدي الى عدم تنفيذ الخطة القومية. ان 
حالة الهند » بولاباتها وأقاليمها الثلاثين » تعطي درساً مفيداً جح دا . فاوامر 
الحكومة المر كزيةتلقى تجاوبا سيئا. ورفضت بعض الولايات التعاون معولايات 
مجاورة . وهكذا رفضت الولايات المجاورة ل « كبرالا » ان ترسل الى هله 
الولاية الحبوب التي تتمح لها مكافحة المجاعة . ويّة قوانين » كالاصلاح الزراعي» 
م تطبق محلياً . بالتدريج » يتهدد الهند خطر تحوها الى « فوضى شغتالة » . 
ولكن الى متى ؟ 

فاذا كانت الوحدة القوممة غير قائّة بعد » يغدو من المفضل إقامة جباز 
تنفيذي على مستوى الأقالم كلبا » يملك صلاحيات تقنية اكثر مما هي سياسية »> 
يكلف بضمان إععال الخطة ومعاضدة السلطات الحلمة . 

ومن جبة أخرى > من المفروض ان يكون الاقلم على حجم كاف يمكنه من 
إعادة تحميع أعمال التنمية . ان إقليماً صغيراً جداً سيثقص » بالطبيعة » عدد 
القرارات التي يمكنه اتخاذها محلياً خلال الّاس مع الحقمقة الواقعة البومية » وهو 
يفترض ان ثمة حاجة |اكيدة الى الرجوع الى السلطة المر كزية » مع مصاعب لا 
يستهان بها تتعلى بالتنسى ببزالقرارات المتخذة على المسدتوى القومى والقرارات 
النخةة عن النتوى الاعلفتى ونه أو اقلننا كر عدا من معاعقاي انزل 
اتخاذ القرارات التككيلية وبزيد قوام الملاكات الضرورية . 

غالماً ما تكون الحدود الاقلمممة تابعة لحدود جغرافية أو لغوية أو سلالمة؛ 
ولكن في بلد متخلف ينغي ألا توضع حدود الاقالم 4 أسان) » بدلالة الماضي 
وحده ؛ لآن من الفمروري ان يكون الاقلم منديجاً في منظور المستقبل الوطني 
والتنسة الاقتصادية والاجتّاعية . ما ينبغي للاقلم ألا يكون > كا في البلدان 
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الصناعية » تثبيتاً لما هو قائم » بل استباقا لما هو مطلوب . 


ولكن > مهما تكن الأهمية التي يرتديها المستوى الاقليمى > الا أنه ينبغي ألا 
يحول الى مطلق . 

ان بعض المشا كل لا يمككن أن تعالج بصورة صحيحة إلا على مستوى قومي. 
هكذا تحري الأمور بالنسبة التصنيع . ونظراً لما تتطليه الصناعة من صناعات 
مكلة وفرعمة ؛ فلا يبقى للخطة الصناعسة من معنى إلا عندما تكون على 

ومن جبة أخرى فان المرتية الاقلمسة لدست مفمسدة إلا اذا أتاحت مماسا 
أكثر مباثيرة من المراتب القاعدية ( النواحي » القرى » المناطى الصغيرة ) . 
يشغي على المسؤولين في الآقالم » إذن>أن يشرفوا على جميع الحيئات والمؤسسات 
والأعمال على مستوى القاعدة . 

وعندما براد الانتقال من إدارة وصمة الى إدارة دافعة »؛ دغدو بجديا ارتب 
سوفر للفردق الاداري الاقلسمي امكان الاستناد الى حماعات محلية ملك بعض 
الاستقلال في إطار تنمية المجتمع الحلى الصغير . ومن سبة أخرى » وكا قلنا قبل 
قلل» فان على الادارة الحديثة ألا تمل دور نظام المراتب التقليدي ( العشائري 
او القروي ) . 

لقد برهنت التحربة أن دمج الها كل التقلبدية أولى من إنكارها . فاليا كل 
التقلمدية التي تعاني الضغط والكبح تبدد في الحقيقة بابقاء يحبودات التنمية 
هامشة وبتحسدها . ان وجود أواصر وصلات بينها وبين الادارة الحديثة لا 
يمكنه إلا أن يسبل تعبئة الطاقات » وتطوير اللهيئات التقلمدية في النهاية . 

وسمكون من صالح الادارة ان تستند الى هما كل التأطير السياسي للسكان . 
ولقد ببنت بعض التجارب كيف يمكن للهيكل السماسي ان يدعم فعل الادارة 
ويكله . 
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دور المئؤسسات السياسية ف التئمية 

في بلد من العالم الثالث » تلعب السلطة السياسية » في الواقم» دوراً أساسياً. 
ان فقدان الاستقرار السماسي » وعدم الدقة ف الخمارات السماسة » وفقدان 
الحزم والتواصل في تطبيق الخطة هي »> في الغالب » العقبات الرئيسية أمام 
التنمسة . وفي عدد غير قلمل من الحالات فان إخفاق الخطة أو نجاحها يتعلق » 
انام ؛ بمدى الدعم الدي تتلقاه من حلكومة مسثقرة وهودة . 
قومي يعوض الآثار السلمية للتحركات النابذة التى تبز الوح دة القومية . فلا 
تنمبة حقة بلا تلاحم قومي . ان بلدان العال الثالث يحاجة الى قيادة سياسية 
قادرة على ان تجحعل شعوبها ترتضي » بامم المصلحة القومية العليا » اتخاذ موقف 
التشكيك إزاء السلوكيات القديمة والسلبية والجود القديم وأشكال التضامن 
القدعة . 


وحتى اذا صار من الضروري » فها بعد » أن يتخطى العام الثالث المرتبة 
القوممة بسرعة » إلا انه حاجة الى أسطورة قوممة . 

والحقمقة » أنه في بداية الانطلاق » من النادر جداً أن نحد أنفسنا إزاء 
تحمم اجتاعي متلاحم ؛ والناس يعيشون منعزلين في جماعات ضيقة خاصة ©» 
إما دينية او لغوية او قروية او عصموية او عائلية » والعالم العقلي والاجتاعي 
للقسم الأعظم من السكان عالم محدود » والبنى الاجتاعية غير متكيفة ومتصلبة . 
ولكي يتاح لهؤلاء البشر توسبع فاق حماتهم والاندماج في مبسة مشتركة 
لأجل التنمية » لا بد من القومية . إذن » وعلى العككس مما يحري في بلد متقدم > 
فالقومية ليست حركة رجعية بل هي شرط للحركة . والأمر الجوهري هو 
تلافي التطرف والقدرة على تذليله وتحاوزه . ان محاولات التقارب بين الآمم 
الأفر- آسموية والتنظع المشترك في افريقيا الغربية او امريكا اللاتبنية تتكشف 
جميعا 6 في آن » عن صعوبات مثل هذا التطور وامكاناته . 
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الحزب الواحد فى عدد غير قلمل من الملدان المتخلفة . هنا أيضا يشغي ان نحذر 
من الحم السريع على هذه الوضعية أو تشديهها بد كتاتورية سياسية . ان ادخال 
النظام البرلماني في بلدان العالى الثالث لم يؤد » في الغالب 2 إلا الى خلى شبكة 
ز'بئن انتخابية لصالح عدد من العائلات الكبيرة أو « المتنفذين » . وبا أرنف 
سمك 6 - نائماً 0 يلعب دور الأب والحامي م ويدفع بأهوال الدولة بانحاه 
مصالحه الخاصة . 


وبالاضافة الى ذلك » فان الاساليب الحككومية للنظم البرمانية في العام 
الثااث تخلدّف صراعات وحالات من التوتر بين العصب والماعات السلالمة أو 
الدينية . ويمتزج بالصراعات البرلمانية الكثير من العناصر اللاعقلانية . وعلى نحو 
غريب » تندغم النظم البرلمانية بمطامع العائلات الكبيرة . 

بيد ان نظام الحزب الواحد > مع مختلف منظاته النقابية والمهنية وحركات 
الشبيبة التي تؤطر جموع السكان » ليس بلا اخطار ؛ وهو ليس صالاً في كل 
الظروف . وغالباً ما يتمخض عن أوضاع شديدة الاختلاف . واذا كنا في مالي 
إزاء بشية حزب سياسي حقيقي » إلا أن بنية الحزب الواحد في غانا متمحورة 
حول شخص رئيس المهورية . والحقيقة ان المشكلة الحقيقية هي أن نعرف فيا 
اذا كان يوجد وراء هذه الأطر هما كل سياسية تتبح للقواعد حرية التعبير عن 
ارادتها » وفما اذا كان الحزب يستند فعلاً الى جماعات قاعدية حمة . 

والحقيقة ان الظهور المفاجىء لامذهب القومي وللحزب الواحد بهدد يزعزعة 
الاشكال الاججّاعية القديمة زعزعة شديدة . فيجد الفرد نفسه يتبع مبساشرة 
حكا قوميا لا برى نفسه شريكا فيه إلا بصلة اماس العاطفي . إلا ان اماس 
العاطفي لا يستمر » بصورة عامة » إلا لفترة . فتتضاءل الآمال المعقودة على 
الغد » وفي بعض البلدان 'سمعت أقوال للفلاحين تتساءل : متى ينتبي الاستقلال؟ 
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فلكي يستطيع الانسان ان يندمج حق الاندماج في أعمال التئمية ينبغي ارنف 
بوكل اليه مسؤولية تناسبه . ان كل بنيان اداري أو سياسي ينيغي ان يكون 
فعكيدا الى مراتب قاعدية » مكن للانسان » من خلاها » ان 17 مباشرة في 
سميل تنمية بلده وفي سبيل ارتقائه الشخصي 


تغيبر العقلية والسلوك 


لا طائل وراء إعداد خطة للتئممة وإقامة هما كل سساسمة وادارية جديدة » 
ما لم بعش الناس تجربة التنمبة . فالانسان ليس مجرد عامل من سائر عوامل 
التنمية الأخرى » بل أساسها . ومن نافلة القول ان التنمبة هي تغيير كلى في 
الفظار: إلى الال الى مق ار أشنا زرف لقان يوالها مزل الي متو هيد 
التحول الدششري الى نهايته . ٍ 


التئمية الجماعية المحلية وانعاش الريف : 


بغية الحصول على تغيير في مواقف الماهير الفلاحية » يمكن العمل على طم 
جممع البنى الاجّاعية القدية (العائلة » التنظمات القروية والريفية » الملككية 
الخاصة ) ثم فرض سلوك جديد بواسطة وسائل الاتصال الماهيرية والعلوم 
النقسة ب الاجفافة وبالتاطين السامى.وهده :هن تقرف) السانة الى أعيك 
فق الضين مع حلق الككرسولات القسية فى البداية #اكان اقلا ملاح زراعي 
وعمليات تجميع للارض وزيبادة عدد التعاوندات أضعافاً مضاعفة . بسد ان هذه 
الاصلاحات ١‏ تسدل الها كل الاحتماعمة القدعة تمديلا حقيقياً . وبقمت العائاة 
الصمنمة الكميرة هي الوحدة الاساسية في الحماة الاجتماعية » وأنيط أمرالادارة 
2 القاعدة الى نوع من الحم ا حلي امعه ( هسي بأنغ » : وحدها من عام 4 »© 
بدأأت الصحف تتحدث عن «علاقات اشترا كمة حديدة بين النشمر» وعن «تغمير 
عميى في حماة الشعب الصبني الروحمة والمادية» . فالمسؤولون الصئمون > إد 
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اصطدموا مصاعب متزاددة 6 حاولوا. فلاح تغرة دنطلقونمنها لتحطيم كل 5 
برونه حائلا دون تكسف السلو كمات مع المتطليات الجديدة للتنمية . 


ولكن أخلى مكان لبعض العادات القدية . والحقيقة ان المسؤولين الصشين 
سرغ اق نا قظدر تالقان قارل؟ التكرقه والتمتكل الاياتية ايت لبعد و 
ان سكان الارياف » مأخوذين بالمفاجأة » لم يقاوموا انشاء الكومونات »© إلا ان 
الاستباء كان كبيراً » وكانت ثمة خاطر في ان برتّي الفلاحون في شرك عزوف 
شديد الخطورة علىمستقبل التنمية . فاضطرت السلطة إلى التراجع قلملآوالقبول 
ب م اعادة تنظم الكوه و ل ان 

الا يمك نالتساؤل»والحق يقال 4فما اذا كان من الممسكن تحنب التضحمات الى 
فنا النفذا ,الصو اله 5ز8: الاق لوق الفسليو نه كتهو وين ل جتاوال اسظ و ائرية 
ائسة » ولم يكونوا مالكين حرية الاختيار . لككن في ظروف أخرى » ألا 
مكن أن يسمح للبشر ان يكونوا م الذين يتحملورن مسؤولية تبديل عقلماتهم 
بأنفسهم » دون ان يكفوا عن كونم م هم . 

هذا هو منحى تحارب التنمية الماعية وتارب الانعاش الريفي »© الجارية 
حاليا في عدد من بلدان العام الثالث . ْ 


ان هذه الأساليب مكونة من جموع الجهود التي تتيح لأفراد متحد 
اجتماعي و فئاته ان تفهم الوسط الذي تعيش فيه 4 وان تسهم بنشاط فيجهود 
السلطات العامة الراميةالىتغييرهياكل البلدفياتحاه التقدم الاقتصاديو الاجتماعي . 


الائطلاق من الوسط نفسه كا هو ؛ والعمل على تغيسبره » لا العمل على 


)١(‏ لقد كان تراجعا تكتيكياً فحسب . ثم جاءت الثورة الثقافية العظيمة لتحبز نهائياً على 
جميسع البثى الاجتّاعية القديمة والسا وكيا تالقدية والمفاهيم القديئة » بواسطة الجاهير نفسها .ويخيل 
المنا ان الماؤلف قد سجل هذه الآراء قمل الثورة الثُقافمة . 

النائر 


تحطيمه » بمشاركة الجمبيع . والحقيقة ان تغييراً في الاعماق لا يمكن أن يكون 

ان حجر الزاويةفي هذا الفعلهو ذلك الشخص الذي يثير الحركةوالهيوية 
الذي يدعى بالمرشد أحيانأ . وهذا المرشد ليس شخصا] غريباً عن الماعة » بل 
يشيغى ان يكون متحدراً من هذا الوسط وان يعيش فيه . ولسنا هنا يصدد 
تأهيل فلاحين منعزلين » بل زعماء عثلون الماعة . ولا يجوز للتأهيل ان يؤدي 
الى قطع أواصره بوسطه . وتلك هي ايضا الحال التي ينبغي أن تكورن عليها 
الموشدات المموولاتعن ترق المرأة وتقدميا ؛ 

فبيجة :هك لوقه 1و! ار شو هن انلق لندى التاق الخاحة ال التطور 
والارادة في ان يتحملوا بأنفسهم عبء مشا كلهم الخاصة . فاذا كانت ثم حاجة 
إلى مزيد من الماء ‏ مثلاً ‏ فأن القرية هي التي ينبغي ان تتولى حفر البئر أو 
سق الاقنية ب لا ان تلمقدم مسمقا بطلب مستاعدة من خارحها ةَ فالناس يقسمون 
الوزن الاكبر للشيء الذي اقتضاهم حبداً لا للشيء الذي يعطونه . 

وبالتدريج »؛ فأن هدا الفعل الدى نري عل مسحوى القاأعدة من ال مغر وض 
ان بولد 0 التقدم والحس التقني والمقة بالنفس وروم لمعا ٠‏ ولكن لي 
تكون هذه الأسالمب فعالة ينبغى ان تختار » منذ المداية » جالا التطميق عمكنه 
ان يعطي نتائج اقتصادية ملموسة ومندرجة كليا في المنظور العام للتنمية . ومن 
جبة أخرى فان التنمية الماعمة أو التربة الانمائية لا يجوز لها مطلقا ان تتكون 
مقطوعة عن يود اكثر عموممة للتأهيل 5 


تأهيل البشر 
غاليا ما يقتصر التأهل على تعلم القراءة والكتاية وعلى اعداد الملا كات . 
وقصارى الامر فأن المشكلة اما تنطرح 2 جدود تعلممية 4 2 جره ان الهدف 


هو إعداد الشر لسكونوا مسؤولين عن أقدارم وأقدار بلادهم : 


5 


فالمدارس الأولمة ليست » في الغالب » سوى نسخة عن التعلم الغربي» وهي 
مقطوعة عن الحماة » وبالتالى لا تهيء الانسان لكي يخوض غمارها . وأخيراً » 
وكا قلنا فى الباب الأول من هذا المؤلف ''' . فان الطفل الذي أصاب قسطأً من 
التعلم » 1 بثت أواصره بوسطه » ل يعد له سوى أمل واحد » ألا وهو دخول 
الادارة » باعتبارها الم_الم الوحيد الذي يككون فيه للثقافة التي تلقاها بعض 
الفائدة . 

واليوم » فان جميع الخبراء متفقون على ان تعلم الاولاد ينيغي ان لا يكون 
مقطوعا عن مجمل الحماة الاجمّاعمة والاقتصادية وحبود التئممة . 


وقبل كل شيء : ينبغي ألا يكون تعلم الاولاد القراءة والكتابة منفصلا 
عن تعلم البالغين » لاه لن يكور:. لاأمدرسة من تأثير مام تكن مدعومة من 
قل الوسط الاجماعي 5 


م ينبغي ألا يكون تعليم القراءة والكتابة هو وحده المستبدف >» ببل 
جموعة الاساليب التي يتاجها الانسان لكي يؤدي وظيفتهالاجتاعية . ينغي 
ألا تكون تعلم القراءة والكتابة مقطوعاً عن الحماة البومية والعمل والفمل في 
الجتمع ؛ بل ان يكون مربوطا بصورة مباشرة جداً بالشواغل الموممة للأفراد 
وعهأمهم المقبلة . 

وفي النهاية وبصورة خاصة » فان تعليم القراءةوالكتابة ينبغي ان يكون» 
قبل كل شيء » وسيلة لكى يعى الانسان وضعه كانسان . وهذا » بلا شك » 
هو الاكتشاف البالغ الأهمية ل«باولوفريري»؛حيث الكتابة عمليةغزو للطبيعة من 
قبل الانسان » وتشكل جزءاً متاملا من عملمة السيطرة المتزايدةعلى الطسسعة » 
التي تيز الوضم الانساني . ينبغي ان تككون الكتابة » بالنسبة لمن يتعامها » وسيلة 
لابعاد رؤيته السحرية للعالم » ولككي يلعب دوراً مبدعا واعبا في الخلق في هذا 


)١(‏ انظر الصفحة (وم) 


١1 


العام . ما ينيغي ألا يبقى تعلم القراءة والكتابة يحرد أسلوب لهرب الانسان من 
حيطه » كا كان الأمر في السابق في معظم الاحيان ؛ بل على العكس »2 ينبغي 
ان تصمح شككلاً للاندماج بهذا المحسط على نحو اكثر فاعلية . 

واستجابة لهذه المتطلبات » يبدو ان عددا لا بأس به من بلدان العام 
الثالث أخذ يتحه نحو نظام دراسي أقرب الى ان يكون نظام ترفيم منه إلى 
نظام انتقاء 5 2 معظم الملدان الصناعة 2 وفرنسا دودوهة خاص 4 يجري الترفسع 
من الأدنى الى الاعلى باسشعاد متعاقب لمن هم اف عيذ ارة انطلاقا من أو سع حشد 
ممكن فى القاعدة . الا ان تطميق طريقة كبذه فى بلد متخلف يعتبر أمراً غير 
واقعي وخطير وغير ناجع في آن معأ . فهذه الطرق غير واقعية لاا تفترض 
إدخالاً اكتنا ناهج تعلمممة كاملة وداهظة التكاليف : وهى خطيرة ا تكوأن 
الأولاد وفقا لعالم ثقافي مديني وتقتلم جذورهم من محيطبم . وهي غير ناجعة 
لاها تسسب خسارة كبيرة وتمديداً في إمكانات التأهيل . 


ولا نعني هنا اننا نريد ان يعطى كل طفل يولد في الريف إمكانية ان يصبح 
دات دوم مهند سا عالل الاختصاص 0 بل أن يتاح لكل انسان ان دصبح اععمصق 
وعماً بدوره كانسان » وان يتاح للآمة بأن تسيطر على قدرها . في المرحلة الأولى 
معكن ان دم ذلك باختمار عدد من الأولاد من المجموع »؛ دون أن حرى > مند 
المداية 6 اعداد جموع الاولاد لاخجتال صير ورتمم كادراً ٠‏ و«تلقى مك لاءالاولاد» 
حمث يمكن اخشارهم بواسطة اختيارات نفسية - اجمّاعية بسيطة » تأهملاً 
كلهم من القيام بوظمفة كادر متوسط او عالى . 

ومن الواضح» فيالحقيقة » ان عجلة التنمية لا يمككن ان تدور إلا إذا ملكت 
البلدان المتخلفة » خلال المبلة المطلوبة » العدد اللازم من الكوادر والأجبزة 
الختصة على الحمصسم مستويات الاختصاص ٠.‏ ى مساعدات تقنسة فعلاً 0 إلا اوها 
وسملة مؤقتنة ولا تفي بالغرض 6 وسةنقطع ان عاحلاً ام جلا 2 وادا عدأ من 
الضروري ان تستمر امدأ طويلاًفانها ستاقى بالملد الذي يتلقاها تحت نير استعمار 


جديد . اما ارسال اليعثات الى الخارج لاعداد ملا كات المستقيل» فيهدد بأرن 
يفضي الى تأهيل لا يتلاءم مع المشا كل التي ينيغي على الملا كات حلبا في بلدها 
الأصلى .فالتأهمل فى الملدان الاجنسة أقرب الى ان يكون تشوما منه الىالغنى. 
وتزداد هذه المحاطر فى حالة تأهل هذه الكوادر في بلدان اجنسة مختلفة » لآن 
اختلاف انواع التأهيل يحول » في الغالب > دون قيام حوار واتساق في العمل. 

ولكن من الصعوية مكان اقامة نظام مدكامل التأهيل 2 الملدان امتحلفة 4 
يكون ندا لنظام البلدان الصناعية . 


وفي سبيل مواجبة حاجات التنمية سيغدو من الضروري غالبا ان يتلقى 
بعض من المالغين » وبموازاة الأولاد » هذا التأهيل الخاص الملا كات . ارنف 
تكميفهم مع الوظائف » لا الانتقاء » ينبغي أن يوجه عملية التأهيل »2 الأمر 
الذي لا يستبعد تلقمهم ثقافة عامة .ومن المفروضان تكون الأسالمبالمستخدمة 
متقاربة مع تلك التي تستخدم لتأهيل ملا كات حر كة الشبيبة وال ركاتالنقابية 
أو تلك المستخدمة لتأهيل ملا كات المشاريم في المشاريع نفسها . 


اما فما يتعلق مستوى الاختصاص الذي يشغي بلوغه » فمن الممكن اخششار 
احدى الفرضيتين المتعاداتين التالمتين : 


بسبب ارتفاع تكاليف التأهيل »> اقترح » في بعض الاحمان © تنزيل سوية 
اختصاص اللاك العالى . ويعتير المعض ان وحود ( ٠٠٠١‏ ) طبيب مؤهلين 
بنسبة 76 / افضل من وجود (0.0.0) طبيب تام التأهيل مع يقاء نسبة 0٠‏ / 
من السكان بلا أطباء.ومة سياسة أخرى تقوم على تعويض نقص اللا كات العالية 
بمضاعفة الملا كات الوسطى والدنيا » فلا يعود أطباء الأسنان ‏ مثلآً ‏ م الذين 
يتولون الخدمة » بل يتولاها اطماء اسنان مساعدىن تلقوا تأهملاً متين.ويستبدل 
المبندسون الزراعمون المؤهلون بنسب غير كافية بمرشدين زراعمين مؤهلين تأهملاً 
حيدا ب نكن بستنم ااطالة ينور ضدد التكادى العان تنبل خيدا اولك من 


١ 


المفروض ان يتمتع بسوية عالية من الاختصاص » لأرن عليه ان ينس ويوجه 
عمل عدد كبير جدأ من الملا كات الوسطى . 

يقيناً لا بد أن يقام» بالتدريج » نظام تأهيل كامل . ولكن اذا كان البلد 
غير كبير » حيث يكون ححم سكانه سبباً في جعل اقامة أجبزة بالغة التنوع 
للتأهيل تعطي مردوداً كافياً » في مثل هذه الحالة تغدو الاتفاقات الاقلممية بين 
البلدانالمتجاورة >للتعاونفي ممدان التأهيل»أمراً مرغوباً فمه .وف كل الاحوال» 
وبالنسبة لعدد غير قليل من الملدانالمتخلفة » فان الوقت اللازم لتأهمل المدرسين 
وتكاليف التجبيزات المدرسية يقضيان على كل أمل في قيام تعلم شامل وكامل 
قبل عشم ر بن عاما . 

وفي جميم الأحوال : 

١لا‏ يجوز للتخطبط التربوي ان يكون مقطوعاً عنالتخطيط الاقتصادي 
والاجتّاعي ؛ لأن الاول عنصر أساسي بالنسبة للثاني . 


؟ - لا يمكن ان يكون التخطبط التربويى الا عملا طويل المدى؛ لذا ينبغي 

أن ينظم وينسق انطلاقاً من منظور كادي قد العقي أو بي عقر 7 
جلا جا جا 

وفى آخر الامر » نرى اننا انتهمنا الى مسألة السيطرة على ما هو أبعد من 
الصير ورة الاقتصادية : ان تنمبة العالم الثالث تفترض السيطرة على الصيرورة 
الاجتاعية بمجملها . وبالطبيعة فان التنمية تستازم تشكيكا عميقا بالحقوق 
المكتسية وبالقوى التى تستفيد من حالة الر كود .ا تمر التنمية عبر تحريكُ 
المماهير الريفية التي تعيش حمدسة سلمية قديعة العبد . ومن هنا » وبمعزل عن كل 
تأثير روسي أو صمني » فان أوضاع العالم الثالث ثورية . فلا تنمية بدون مجايهة 
مع القوى المحافظة الداخلية والخارجية . ولا تنمية دون مجابية بالقوة . فمن 


٠؟ءء‏ ا 


المفبوم“إذن» أن يلعب الجدش» وهو القوة المنظمة الوحيدة على المستوىالقومي» 
في عدد غير قلمل من بلدان العالم الثالث دوراً حاسما . وجاء هذا الدور إما 
غارف للتئسسة 3 6 بالفسكس 0 لمعاضدتا » ولنصير قوة توربة 1 ولكن» ولسوء 
الحظ » إذا كان قادراً على الاستملاء على السلطة » إلا أنه من النادر ان كور 
قادراً على ان يصير جيشاً شعبياً وأداة للتحرر الاقتصادي والاجتاعي . 


الفصلالشافى 


و > 2 9 يي 3 
عات افقسار 


رأينا في الفصل السابق ما الذي تعنه التنمسة . ونعرف الآن أنها تتحاوز 
بعيداً عام الاقتصاد . ما نعرف أيضاً انها تفقرض سبيطرة كبيرة على الصيرورة 
الاقتصادية والاحماعنة . 

إلا ان إرادة السيطرة وحدها غير كافية » بل شغي الاختيار . وجباز 
التخطيط ينغي ان يوضم في خدمة عدد من الاهداف محددة تام التحديد . 

ليس بامكاننا ان نفحص جمبعانواع الخبار التي يقتضي ان يقوم بها المسؤولون 
عن التنسة » لان لكل بلد مشاكله الخاصة » ا ان الدراسات العمومية صعبة 
أيضاً . 

انما نريد فقط ان نأقي على ذكر بعض انواع الخبار الاقتصادي » التى تواجه 
حكومات العام الثالث . لذا سنتفحص بصورة متعاقمة الموضوعات التالمة » 

. إقامة المساكل التحشة للاقتصاد‎ - ١ 

؟ - مكان الزراعة فى التنمية 1 


القسم الاول 
اقامة الها كل التحتبة للاقتصاد 


لقد رأينا ان نقص الطرقات والخطوط الحديدية وشكات الاتمسال وجر 
المياه » الخ. > وبتكامة اهيا كل التحتية للاقتصاد يعتبر أحد أسباب التخلع 
والتخلف . 

ولقد حدددت هده الهما كل»عادة» بالتحهيزات والخدمات الاساسية (وبالمعنى 
الواسع» يمكن ان ندخل منها الخدمات التعليسية والصحية وحفظ النظاءالعام) 
الى دؤدي افتقادها الى جعل فروع الانتاج عمر فأدرة على القيام بوظمفتها ٠.‏ 

ان أعباء هذه اهما كل هى كالنفقات العامة للاقتصاد . والحقبقة أنها » في 
غالب الاحبان » كالخدمات العامة لمششروع (محاسبة » سكرتارية > ادارة ) 
لا تزيد الانتاج مماشرة » كا انها غير مخصصة لنشاط انتاجي خاص (الشارع لا 
يمسج سمئأ وستخدمه كل الناس) 1 و«الاضافة الى ذلك فلس المقصود انحاد 
نوع واحد من تلك البما كل » لانها كل متكامل مترابط مكلات ضروربة . 
ويتحدثون فى هذا الشأن عن حدها الادنى الضروري » الذي يسميه بعض 
الاقتصاديين ب « الكمية الدنيامن ال رأسمال الاجتماعي الثابت » . فاذا كان 
المتوفر من الما كل دوت هذه الكممة تعدو الامدور كلها صعمة 4 بل مستحملة 5 
واذا كان المتوفر فائضا تغدو الامور كلبا ممكنة . 

ولا يوجد » في الواقع » مقياس دقيق تام لتحديد هذا الحد الادنى ؛وذلك 
لان شّى طريق او بناء مرفأ أو خلق خدمات تربوية لا يأتى استجابة لحاجات 
راهنة فحسب » بل محاولة لاستباق حاجات المستقبل ايضا . بصورة اعتمادية» 
تقام اللهيا كل التتحتية للاقتصاد جملة واحدة ونهائيا » لان شق طريق واسمرأسا» 
وان كان لا يعطي كامل مردوده إلا خلال سبع سنوات أو كمانية » هو أقل كلفة 


١ 


من شق طريق عادي » ثم توسيعه بالتدريج تبعا لتوسم النقفل في العرقات . : 
إذن فضخامة اهيا كل التي تقام تتعلق الى حد كبير بالشكل الذي يتوقعون 
للتمتقبل .وق 1 حال » تدقى احتّالات الخطأ كييرة . 

سدو »> منذ عدة سذوات ©» 1 الخطأ كان يكمن في الافراط في بناء المماكل 
التحتية للاقتصاد. فاقامة مرفأ أو بناءمستشفى اكثر سهولة من تأمين سير المصنع 
وانضحاحه أو تنمسة الانتاج الزراعي . إن دناء مثل هذه اهما كل لا ممدد باخفاق 
مفضوح » لأن بالامكان دوما الزعم أن المرفاً الذي لا يعمل بنشاط كبير > إنما 
أقم لتسبيل اعمال التنمية في المستقبل» في حين أن بناء مصنع لا يشتغل لا بد أن 
يظهر باعتياره تبذيراً . ومن جهة اخرى فان الاستثارات الضخمة تتلقى 
المساعدات الخارجدة بسهولة » ويلبب ححمها خبمال الجاهير » وتشكل وسملة 
ممتازة للدعاية . 

انوجودالحدالادنى الضرورينن الما كل التحتية للاقتصاديعتبرامراً لا بدمنه. 

ولكن الافراط فى الانفاقعلمها لا يخاو من مخاطر . فهو بحر الى توترات تضخممة : 
ان اقامة تحهيزات الاساس يدفع الى توزيع دخول على الشركات وعلى العمال 
الذين يشتغلون فيها » فمتزايد الاستهلاك دون ان تلبية زيادة موازية في السلم 
المعروضة في السوق . واذا كان فقدان التحبهيزات والخدمات الاساسية يشكل 
خطراً » فان الاستثمار الطائش للرساميل في هذا القطاع فادح الضرر ايضاً . 
وفضلاً عندلك فانفتح الطرقات ومد الخطوط الخديدية “الخ. » يقتضي التفكير 
في كلفة استثمارها التى تتكون ضخمة في الغالب» وتضعف بشدة امكانات الانفاق 
الافتمنادى اللاولةا.. تو توق لتنا يعيب شكية ارق قار لسن 
أقامتها الولاات المتحدة > امتصت نفةقات وزارة الاشغال العامة» المتمحورة 
أساسا على صيانة الطرق » ما يقرب من ه؛ / من النفقات الاقتصادية المرصودة 
2 الموازنة عام 9 . 

من الممكن ان نتساءل فما اذا كان من غير المناسب أن يلحظ إلا القليل من 
المماكل التحتمة للاقتصاد . هذه هي موضوعة الاقتصادي « البرت هير ثمان »» 


ا 


إذ قال بسخرية : ان الامل في بعث نشاطات اقتصادية باقامة مجموعة واسعة 
ومتنوعة من تلك المماكل كالامان ب «عمادة السفن» » الدي كانت تقم سعائره 
عشائر غننما الجديدة . وكانت هذه الشعائر قد جنت بعض الفوائد » خلال 
الحرب العالمية الثانية » من حضور حملة عسكرية حلمفة في أرضبم » ثم شاهدوا 
رحملها بأسف . وأملاً في عودتها » قامت تلك العشائر ببناء ضضروب من أرصفة 
المرافىء والمطارات . وفي المساء » وعلى اضواء المشاعل © ينتظرون عودة 


السفمنة ثاشه . 


ومن المفضل ان يكون تقدم التنمية هو الذي يستدعي توسيع المياكل 
التحتية للاقتصاد . وحتى اذا خلق نقص وسائل النقل والطاقة اختناقات > فان 
النمو المسبق للانتاج سمبين بمزيد من الدقة مدى الاتساع الذي ينبغي أن يعطى 
لتجهيزات الاساس » ويحدد المكان اللملائم الذي ينبغي اقامتها فيه . لا شك أن 
الحد الادنى الصضروري الدقيق من هذه الببا كل ضرورة لا بد منها . وفى بلد 
بدأ المرحلة الاولى في التنميه “ينيغي البدء باقامة مثل هذا الحد الادنى المتوجب. 
ولكن هامش الخيار يكون » في معظم الاحوال » اكثر اتساعاً . 


القسم الثاني 


لحن الح ان كن اللانية عرو ليشيم فدذا أن بع | الوذفنه يسن ألا رشنا 
ان تككييف الزراعة مع التنمية واندماجها بها يعتبر أمراً أساسيا ايضا . ولكن 
الكثير من الاقتصاديين عسلون الى ان يمخسوا الزراعة دورها في التنمية . ينغي 
معارضة هذا الموقف . ولاساب اقتصادية أو لاسماب اجتماعمة و سات اننا 
تلعب الزراعة الآن وفي المستقبل دوراً حاسماً في المعركة ضد التخلف . 
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١‏ دور الزراعة الاقتصادي 


الزراعة تقدم الغذاء للنشر . ومن هنا فانها » منذ السابى » عامل هام في 
التنمية . ولكن بعض الاقتصاديين ليسوا مطمئنين كثيراً الى هذا الرأي . إنهم 
يعتقدون ان تدفق الهحرة الريفية يفضي > بصورة حتمية » الى تحسن ف الانتاج 
الزراعي . ان تزايد الطلب على الأغذية في المدن» مضافاً الى الحاجة الى مواجبة 
الطلب بد عاملة أقل يدفع الى السعي نحو تقسات حديدة ونحو المكننة و تحسين 
الانتاجبة . وفي خاتّة المطاف » فان الصناعة وتوسع المدن ثلا نالعنصر الدينائي 
في التنمية . ومن خلال هذا المفهوم تصيح الزراعة محرد مسدودع للبد العاملة 
العاطلة عن العمل . والواقع أن الوضم اكثر تعقيداً . 


الهمجرة الريفية ليست بلسمأ 


التقدم التقني يطرد الانسان من الريف . ببد ان الشحرة الريفية »2 حتى اذا 
ترافقت بتوسع صناعي ويطلب إضافي على المنتوجات الغذائية » لا تستطيمع 
مفردها ان تبعث تقدما زراعياً عاما . فلى تكون الفحرة ذات فائدة 6وشغى 
ان يأتي اختزال الكثافة السكانية الراتدة تصجو با بتحسن في الوسائل التتقنمة 
الزراعية . إن هحرة ريفية بدون تغمير فى الوسائل التقنمة دؤول بصورة حتّمسة 
الى هموط الانتاج الزراعي . وبالاضافة فان تدفق المحرة من الريف ليس خيراً 
في كل الاحوال . ففي عديد من البلدان» لا يمكن للتصئيع »حتى اذا كان ناجحا» 
ان يمتص كل اليد العاملة المتاحة بفعل تقدم ما في الوسائل التقنية الزراعية . 
والتقنية الصناعية الحديثة لم تعدتتطلب مزيد امن الكت العمالية الكبيرة .لذا فان 
دفع تدفقى المحرة الريفية الى الحد الاقصى بهدد بدو سيع المطالة او عدم 
الاستخدام في المدينة . وفي هذه الحالة لا تبقى الزراعة مستودعاً لاحتباطي اليد 
العاملة فحسب »2 بل ينبغي أن تهيء فرص العالة القصوى للد العاملة . وعلىهذا 
فان الخيار بين أساليب التقدم الزراعي يعتبر أمراً بالغ الآهمية . 
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المكننة ليست مرادفة للتقدم الزراعي 


مة نوعان رئيسان من المكننة : الأولى “ويمكن ان نطلق علبها المكنئةلاجل 
استصلاح الاراضي » اي استخدام الحفغارات (ولدوزر ) والجرارات 
( تراكتور ) الثقبلة لاحماء أراضي جديدة أو إقامة شكة لاري . فاذا أصاب 
هذا الاستصلاح نحاحا » تكون المكننة قد دفعت الى تحسن في الانتاج . ونجدر 
ان نسجل ان الزراعة التي تقام فوق الاراضي الجديدة لا تكون ممكننة 
بالصرورة . 

والى جانب هذا النوع توجد المكننة المباشرة للاستؤار الزراعي > حبث 
تستخدم نفس الجرارات والاسعدة المستعملة في الملدان المتقدمة . 

هذه المكننة » التي تستوجب استؤارات ضخمة » لا تعطي دائما نتائج 
مضمونة . فمكننة الاستئار الزراعي تعنى زيادة في انتاجمة العاملين في الزراعة 
إذ تتبح لهم بالعمل بصورة أسرع » إلا أنبا لا تعني بالضرورة زيادة محصول 
الأرض . فاستخدام الاسمدة » وانتقاء بذور بحسنة وحموانات مبجنة » وتغبير 
السلوكبات بواسطة الانعاش الريفي » اكثر أههمية » فيا يتعلق بزيادة المحاصل » 
من مكئنة مفرطة . 

ولكن هذا التمميز بين نوعي المكننة لم يكن » لسوء االحظ » مفهوما على 
الدوام . ولعتقد المعض ان تحديث الزراعة إنما يتم بتوزيم الجرارات » ولكن 
من وجبة عملمة » وفي عدد غير قلمل من الحالات » سرعان ما تتحول الجرارات 
الى | كوام من حديد الخردة » بسيب انعدام الصيانة »كا ان التحسن الذي 
يصيب المحاصمل غالبا ما يككون ضعبفا . 

ينبغي ان تككون مكننة الاستؤار تدريحية ومتكاملة دوماً مع التقدم العام 
للوسائل التقنية والمعارف . وعندما براد تحنب هجحرة ريفية كششفة » يغدو من 
الأنسب السير بتمهل في عملية المكننة » والعمل على تطوير السيطرة الممولوجمة 


؟٠ا/‎ 


أولاً ( استعمال الاسمدة» انتقاء انواع محسنة ومبجنة» معرفة جيدة بالأرض ) . 
ومن المفضل »4 في اغلب الاحوال > عدم القفز فوى المراحل » والانتقال_مثلآ- 
من الزراعة بدون حموانات جر إلى زراعة نحموانات جر ؛ لا الانتقال مماشرة 
الى الزراعة بالجرار . 

والحقيقة ان الزراعة يواسطة حموانات الجر تنشط » بالقماس للسابق »“تغير 
العقلمة دون ان تهدم السلوكمات هدم كاملا . وفضلاً عن ذلكفابما تفسح المجال 
لقيام حرف محلمة » تسبل توسيع العمالة في الريف . 

ومن جبة أخرى فان الاراضي الخفيفة واج رتفة في الدلدان اله-ارة وشيه 
الصحراوية لا تتحمل حرث الجرار العسق زمناً طويلاً . 

وفي الزراعة برتبط تقدم الانتاجية ارتباط] اساسياً بالتحديدات الصغيرة 
والتأطير والتأهيل . 

ومع أننا نعم عم المقين حدود المكئنة الزراعية » لكن ينيغي ألا تذنذد 
مسدقا . فالسير بها بسرعة يمككن ان يتيبح » احمانا » زيادة الانتتاج . ففي 
بعض الاقاليم توحجد اراض بور كان ممكنا زراعتها لو كان لدى المزراعين فسحة 
كافية من الوقت ؛ او كان ممكنا تلافىي حصاد سيء سببه تأخير البذار . وفي 
أقاليم اخرى توحد اراض بور تحتاحها الاعشاب الضارة » لا عمكن زراعتها 
بأدوات تقليدية » لان تعشببها لا يمكن ان يتالا في فترة العمل الزراعي » حيث 
لا يعرف الفلاح » خلال الفترة القصيرة للنشاط الزراعي » كيف يبذر الارض 
ويحتث الاعشاب الضارة في آن معا » عاما ان تأخير المذار يصبح عثابة كارثة 
بالنسمة لتغذية عائلته . 

وعلى هذا فان مكننة الاستؤار يمككن ان تكو ننافعة؛ الا انما لسست الطريقة 
الوحمدة في تحديث الزراعة . 

ما يقدمه الانتاج الزراعي الى الصناعةيتسجاوز تزويدها بالسلع الغذائية : 

ان انتاج السلع الغذائية أمر هام . فكل انطلاق اقتصادي يفتزض ان ثمة 


ايا 


فائضاً زراعما مقتطعا . ان تحول سكان الريف الى الصناعة يفترض ان مم امكانية 
لتغدية على د اكير من سغملة الصناعة . يقمناً ان مَْ الممكن اسدير اد الاغذرنة 0 
ولكن "تحد عندئذ إمكانية استيراد التحهيزات. وفى بعض الملدان الافريقية تمر 
التنسسة الصناعية عبر توسم في انتاج المواد الغذائية بالذات » علٍ, حساب بعض 
الزراعات التحارية للمضاربة ( كا كاو 6 فول سودالى م قبوة ( : 

كا يمكن للزراعة ارن تقدم المواد الأولية » أو تسوةغ قدام صناعة 
غذائية . وبالاضافة الى ذلك فان تطوير الزراعة ورفع مستوى معيشة الماهير 
الريفية » في بلد يعمل القسم الا كبر من سكانه في الزراعة > يتح توسيع سوق 
الصناعة . 

إذن فاح كام التلاوم بين التنمسة الزراعية والصناعية أمر ضروري » ولا 
يمككن تصور التنمية دوتما نظرة بعيدة المدى انمو هذنن القطاعين . 

وبغدو هذا الاحكام اكثر صرورة بالقدر الدي يمكن فيه لازراعة » كاسئرى 
في الفصل الثالث من هذا الساب » ان تسهم في التمويل العام للتنمية ''' . 

وف كل الأحوال م فان دور الزراعة 2 التنممة هو دور خطير. ومرةأخرى 
نقول : لا ينغي للمنمان الاجتّاعي أن يحمد التنمية » أي ينمغي للجماهير الريفية 
أن تهجر سلبيتها التقليدية . 


وهدا عقاول البمعددور النراعة السافى ف التنهة . 


؟ - دور الزراعة السياسي 


برتدي التقدم الاقتصادي في الممدانالزراعي طابعا ثوريا اكثر من أي ممدان 


) انظر الصفحة ( ؟5:؟‎ )١( 


وعن الحياة فحسب » بل يشكك ايضا بسلساة من اليا كل الاجتاعية التى جعلت 
من الزراعة طريقة من طرق التسلط الاجاعي . 

وانتزاع العام الريفي من سلبيته يجعل التشكيك بالعقليات القديمة .يدم 
المعطمات السياسية الأساسبة . ان بعث الحركة والحموية في سكان الريف » 
وتكوينهم تكوينا جديداً بتغمير موقفهم إزاء القدر ؛ اعا 1 الحملولة “ ف 
آخر الأمر » دون سسطرة كاملة لنخبة مدنية وبرجوازية على التنمية والحياة 
السياسية ؛ والحيلولة » ايضا » دون أن تستحوذ بعض الزمر على السلطة »فتنعم 
بالثروة ويحماة استهلا كبة بطيرة » في حين ان الماهير تمقى غارقة فيالمؤس . 
ان تحريك الماهير الريفية يضمن وجبة التنمسة على الصعيد السياسي . 


ومن جبة أخرى فان تحقيق الاصلاح الزراعي والنضال ضد جميع هيا كل 
السيطرة التي ترهق الفلاحين » انما يعني سحقى سلطة الزمر التي تكبح التنمية » 
و دعني انض نحطم الطمقات القدعة المتسلطة وبزوع جتمع حديد | كثر تكفا مع 
التقدم الاجتاعي. والاقتصادي . ومن المفارقة أن يكون للامريكيين » الذين 
يطلءون ان يتضمن «التحالف من أجل التقدم ( وعداً بالاصلاح الزراعي “أهدافا 
لا تخلو من صلة نسب بأهداف قادة الدمقراطيات الشعبية . فهم بريدون >* في 
الحقيقة » تصفية الطبقات المالكة القديمة لصالح طبقا تيعتقدونها أكثر ديؤائية: 
الطمقة الوسطى وطيقة الرأسماليين الصناعيين . هنا ايض يكون دور الزراعة 
السياسي حاسماً من الناحية الستراتيجية . 

لقد درسنا » قبلا » موضوع الانعاش الريفي والتأهيل اللازمين لتحريك 
ماهير الفلاحمة . ونريد ان نبحث فىيهذه الفقرة الاصلاحالزراعي بوحه خاص »> 
والنضال ضد اشكال التسلط الاجتّاعي التي يعانبها الفلاحون بوجه عام . 


الاصلاح الزراعى عمارة عن تعديل تحر ده السلطة العامة 2 اهما كلالزراعمة ٠‏ 


لا 


يفهم من كامة الهبا كل الزراعية ما يفي : 
بسوريع الأرض ) نظام تأجير الأآأرض بالخاصصة أ بالسدل 2 ملكمات كمدرة أو 
مزارع يستثمرها أجراء » نظام عقاري عشائري موه ( 

»؟ ‏ الصفات الخاصة باللسروعات الزراعية ( هل هى كميرة ام صغيرة ©» 


مفتتة إلى نتف صغيرة كثيرة العدد أم لا ؟... ( 


 «‏ در حة استقلال المنسروعات الزراعمة ( هل هي مستقاة » هل بوحد 


نظام للتعاون والمساعدة المتبادلة في المستويات الحلية ؟... ) 


وهدف الاصلاحات الزراعية يمكن ان يكون واحداً من هذه الءناصر أو 
جميعها . وعلى هذا فبييمكن ان تعدل نظم تأجير الأرض سواء أ كانت ,ا لمخحاصصة 
أم بالبدل ( كأن يمنع ان تتجاوز نسمة الحصة اله؟ / او ال.ه / من المحصول)» 
كا يمكنها ان تقسم الملكيات الكبيرة » أو - على العتكس - تجمع الاستئارات 
الصغيرة جداً في وحدات انتاجية كبيرة » والسعي الى اسلوب جديد في ادراج 
الاستؤارات في الاقتصاد ( تعاونيات انتاج او بيع » تخطيط سلطوي »تغييرات 
في الشيكة التحارية ... ) 


سئرى ان كامة اصلاح زراعي معكن ان تدل على تمولاات >تلفة جداً في 
المنبان الزراعي . توجد انواع ختلفة من الاصلاحات الزراعية ومن المسكن 
تميزها تبعاً ل : 


١‏ - اتساعها : في بعض الحالات » لا تلغى الملكية الخاصة » بل تحدد إما 
منع بدلات الايحار العالية او بتقسد المساحة القصوى للاستئارات» #اجرى قِ 
الكسك. 


؟ - بنيان الملكيات الجديدة: يمكن تقسم الاستؤارا تالكميرة الى استؤارات 
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صغيرة أو متوسطة » وهذا هو المذهب « التقسيمي » ؛ وهذا ما كان عليه حال 
الاصلاح الزراعي البابانيوالايطالي.او الحفاظ على الاستؤارات الكميرةوتسميرها 
من قبل احرامًا السابقين تحت رقاية الدولة ؟ وهذه هي حالة الاصلاح الزراعي 
الجزائري و 'اففها الافلاحاف الزراعمة ف الدمقراطمات الشعسة فقد جمعت 
الاسلوبين : في الفترة الأولى جرى توزيم الاستؤارات الكبيرة ؛ وفي فقرة تالبة 
جرى إعادة تجمبع الملكيات الصغيرة » التى سبق خلقها » في تعاونيات واسعة 


او قْ وحدات مجمعة 9 


م - غائية الاصلاح الزراعي : يمكن ان يكون الاصلاح الزراعي بجرد 
عماية رمي نيران مضادة ترمي إلى تقطبع اوصال قاعدة ثورة سعبيبة . ويبدو 
ان هذه هي حال الاصلاح الزراعي 2 فنزوملا أو جذوبىي فييتنام : ومكن ان 
تكون له اهداف اجتاعية محضة » تأتي في يعض الاحمان على حساب الأهداف 
الاقتصادية . وعلى ه ذا النحو تنويالحكومة الفرنسية ان تخلىفالمارتينيك 
استئارات © مساحة الواحدة منها ثلاثة هكتار ت »© بتوزيع المزارع الكميرة » 
مضحية بالانتاج . فالهدف ليس تحسين الانتاجية ( ستضطر الحكومة إلى منح 
اعانات للاستؤارات الجديدة ) بل عملمة اجتاعية دعاغوحمة . 


واهداف الاصلاح الزراعي يمككن ان تكون قومية : ففي الدول المستقالة 
حديثا » بريدون ان يصفوا » بواسطته » احد اشكال النفوذ الاجنى ؛ وتلك 
هي حالة الاصلاالزراعي الجزائري وواضيا # فين المكن انكر ناهد اذه 
اقتصادية . ففي الاتحاد السوفياتي كان الحدف من اخضاع الارض لنظام جماعي 
اخذ اتاوة نقدية من القطاع الزراعي لتسبيل بناء صناعة ثقيلة . 

في الحالتين الأولمتين كنا إزاء اصلاح زراعي غير ثوري > بل مضاد للثورة 
احمانا . اما في الحالتين الأخيرتين فنحن يصدد اصلاحات زراعسة مقررة في 
إطار ثورة قومسةاو ثورة اجتّاعة . ومن الممسكن اما لههاتين الثورتين ان تمتزجا. 

4- كيفية التعويض: بصورةعامة يلحظ الاصلاحالزراعي البرجوازي اوالمضاد 
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للمورة وسائل كفملة بدفم تعويضات جدية . وبالمقابيل فان الاصلاح الزراعي 


شوروط جاح الاصلاحات الزراعية : 


إذن فأهداف الاصلاحات الزراعية والسباق الذي تحدث فيه مختلفة جداً . 
ولأجل الحك على مدى نجاحها » ينبغي ان نفحص اي نوع من الشواغل كانت 
تمرك الدافعين إلمه , من الممككن عملي » ومن خلال الزاودة الى تهمنا » ان 
نصدر حكا علمها » من حدث تأثيرها على التنسة » باعتبار ان سماستها الزراعمة 
هي احدى ادواتها . 

١‏ - الشروط السياسية للنجاح : ينبغي ان يتيح الاصلاح الزراعي سحق 
المياكل الاجتماعية التقليدية بتصفية الفئاتالتى تحمد التنممة او بالحد منتأثيرهم. 
وعلى هذا ينبغي سد الطريق امام الطبقات المالكة القديمة لكي تصبح عاجزةعن 
إيقاف العملية . وعلى هذا فمن المفروض ان يتحقق الاصلاح الزراعي إما في 
مناخ سباسي يشبح تعمئة الماهير الريفية ويجعاها على تلا<م مع السلطة » او من 
خلال تحولات اقتصادية واجتاعية تعسد توجمه الطبقات المالكة القدية . لقد 
استطاعت كوبا تحقيق الاهداف السماسية والاجتّاعمة للاصلاح الزراعي بفضل 
حمكومة ثورية .واختارت اليابان في القرن التاسع عششير الطريق الثاني : تقد 
وزعت سندات دبون الاصلاح الزراعي على كمار الملا كين م امكن استخدام 
هذه السندات لضمان القروض التى قدمتها المصارف لتسهمل اقامة صناعات . 
وهكذا اصمح الملاكون العقاريون كبار ال رأسمالمين الصناعيين . 

وعلى هذا فليس من اصلاح زراعي ناجح دون تعرض للامتمازات القدية . 
وقبل صمع ثورة او كتوبر لعام 2©11 شغي صنع ثورة ١6‏ موز لعام 86 . 
ومن جبة أخرى فلا يحوز في حال من الاحوال ان يترك المجال اطبقة الملاكين 
العقاريين الكمار والاقطاعيين لكي يستعيدوا مواقعبم . ان كل نظام لاعادة 
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توزيع الأرض بصورة تدريجية مع دفع تعويضات » لا بد ان يثقل خطى 
تطسسق الاصلاح الزراعي » ويفضي به الى الفشل . فالاصلاح الزراعي ينبغي ان 
يكون كلب وسريعاً وصارم] . وفي أغلب الأحوال » يكون عدم الاقدام على 
أي عمل أفضل من الا كفاء شد ادير نأقصة وعير كافة . مصير هأ الى الفشل : 


؟ - الشروط الاقتصادية للنجاح : ينبغي ان يكون الاصلاح الزراعي 
جزءاً منديجاً في التنمية » وألا يبقى جرد تدبير اجتاعي وسياسي . كا ينغي ان 
يكون مربوطأ برية بعمدة المدى لمكان الزراعة في التنمية » ويسمطرة حقة 
على صيرورتها . ومن هذه الزاوية يجب ان يتوفر فيه ع دد من الشروط » 
عحددة تحديدأ دقيقا . 


1) يجب ألا يكون الاصلاح الزراعي منفصلا عن تأهيل البشر . وعندما 
لا توجد طبقة فلاحمة حقمقمة تلك تقالمد الحماة الريفية وحب الأآرض تصبسح 
لهذا التأهيل أهمية حاسمة . ان تأهمل الفلاح لا يأتي ارتحالاً بلا تهبئة وتحضير » فلا 
بد من معاناة تحربة طويلة في الحماة النباتية والحموانية وتوايعبما . وعلى هذا فان 
الاصلاح الزراعي اكثر يسراً في ملكية الغائيين» أو حمث توجد» منذ السايق» 
آلاف الاستثارات الصغيرة . وبالمقابل ©» ففى اللاتيفونديات الكسصسيرة 
لكات الكيروة )© الى لآ تق التانة © يرانيسة الاضلات: الزراعي 
صعوبات كييرة ؛ إذ يتطلب حشد اطارات ضخمة فبها وبذل محبودات مستمرة 
في التأهيل . وعندما يككون ممّةعمالدائمون» كاني الجزائر» كانلديهم لجال لاستيعاب 
أساليب تقنية زراعية مقبولة » يمكن للاصلاح الزراعي ان يتحقق دونما مخاطر 
كبيرة . أما في الحالة التى لا نكون فيها لدى الاجراء الزراعيين حب للآرض 
وتلش النيا »قاذ الاساك الزراعي سزلروك #امقه البداسة “ال الاتدفاق ؛ 
لأن من غير الممكن أبداً جعلبم فلاحين حقيقيين . لذا يغدو من الأنسب » في 
حالة كبذه » عدم اللجوء الى الاصلاح الزراعي > وايحاد حلول أخرى لامشاكل 
التي يطرحها وجود الملكيات أو المزارع الكبيرة . 
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ب) العبء المالي للدصلاح الزراعي لا يجوز انيكون ثقيلا » سواء بالنسية 
للمستثمرين الجدد أو بالنسبة للدولة . وعلى هذا فلمس من الصواب إلزام المستفيد 
من الأرض بشسرائها ؛ فهذا يعني اجباره على تكريس كل ادخاره لتكوينر أسمال 
عقاري لا يستطبع استذاري امشتارا صحيح] » لانعدام قدرته على تحقيق 
الاستثمارات الانتاجية . وفضلاً عن ذلك »2 فان تعويض اللا كين » فى الملدانالتى 
برع فبااها يز تك الاتتسافوالتى, عات اسلقعة الزراعن انار 
يكون مترافقا بالاعداد لاستثار الاراضي ( شكات لاري والصرف »> وسائل 
اتصال » استصلاح الاراضي المور » تحبيزات لأعمال التخزين ... ) ان تعويض 
الملاكين ينبغي اختزاله الى أدنى حد ممكن . ولا يمكن لامرء ان يتصور دفع 
تعويض للاك لم يستعمل أملاكه استعالاً صحيح] . وفي كل الاحوال » فليس 
التعويض من فائدة إلا إذا أتاح إعادة توظيف مبالغ هذه التعويضات في ميادين 
انتاجية وتنويع مجالات الاقتصاد . فليس لتعويض هدفه حماية مبدأً الملكية 
أية فائدة » بلان ينجم عنه سوىالضرر . و كاما كانت ضخمة > المبالغالتي تذهب 
'سدى في ششراء الأراضي »> كاما تضاءلت فرص الاصلاح الزراعي في النجاح . 


ج ) لا يجوز ان يحول الاصلاح الزراعي دون تكوين فائض زراعي . 
وينبغى ؛ في الحدود الممكنة » أن يستيدف زيادة هذا الفائض . لن يكورتف 
للاصلاح الزراعي معنى اذا لم يكن مرتبطا بالتنمبة وتنوسم مجالات الاقتصاد . 
والحال “كا رأينا قبلآ » أن لا تصنيع إلا إذا تم خلق فائض زراعي . 

ان هذه لعملمة دقبقة » وذلك لآن من الممكن ان نتساءل » يحد » فما اذا 
كان من إصلاع زراعي لا يؤدي بصورة حتمية الى اتخفاض الانتاج » في المرحلة 
الأول على الأقل . ففي معظم الحالات يزداد الاستبلاك الذاتي » وتنخفض نسية 
المتتوجات التي تعرض للتسويق . وهكذاء حتى في حال عدم انخفاض الانتاجمة 
( وهذه حالة اصلاح زراعي في منطقة تسودها ملكمة الغائبين ) » فان ثمة ما 
هدد البلد مصاعب تتعلق بتموين المدن وبالتجارة الخارجمة . 


ىت ل 


إذن » ينبغي منذ البداية لا القيام بتأهيل سكان الريف وتأطيرم فحسب » 
بل خلق استثارات تقترب من الحجوم المثلى » من حيث اعتبارات الانتاج 
والأرض وتأهمل الفلاحين والاعمار بالسكان . ان استثهارات صغيرة محكومة 
بالفشل منذ المداية » فبي تفضي الى مضاعفة أعداد الفلاحين والاستبلاك الذاق 
أيضا » كا تمد انتشار الأسالنت الحديثة 2 الانتاج . اها اسةخ ارات كسارة 
دأ » فهى غير ناجعة أبضا ؛ ولقد بلى الاتحاد السوفياق و كوبا تحربتها ؛ فم 
تكن أحجام الاستثمارات متناسية مع إمسكانات فعل الفلاحين واقتضت 
استتاراتك 0 ٠‏ وف كل الاحوال » من غير الخحائز تقميد المستقمدل » ترك 
الماب مفتوحا امام تزايد ححم الاستثمارات كلما تطورت الوسائل التقنية 
وتأهمل الفلاحين . ومن هذه الزاوية » يمدو ان تأجير الأراضي التى يملكبا 
الم يشكل لذن الابشطك #الآنه .رتح الخال اللقداء وتكنيفات تفاقنة.. 


لتسبيل ظهور فائض زراعي يمكن اللجوء الى قران الاصلاح الزراعيبفرض 
ضريية عقارية او اقتطاعات عينية تحول دونحصول تزايهد سريع جداً في 
الاستهلاك الذاتي . ستسنح لنا فرصةأخرى لاعادة الحديث عن هذه المشكل|ةعند 
بحث موضوع قويل أعمال التنمية ؛ ولكن لنقل في الال : يحب الاحتراس 
لى لا تؤدي هذه الأتاوة النقدية أو العبنية الى كسسر ديذائية الفلاحين . ولقد 
بسنت تجربة الاتحاد السوفماق ان هذا ليس مجرد مخاطر وهمية . 


السطرات الاجتاعة الو ى تثقل 00 

وهنا نعيد ريط المشكلة الواسعة المتعلقة بتخلتّم الزراعة مع مموع نشاط 
الاقتصاد القومي 
التكامل ل ٠‏ فادا أرند 0 ا 2 دخدو 0 تسهمل المسادلة 
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بمنها وبين القطاعات الأخرى » والحملولة دون تشابك السبطرات الاجتّاعبة مع 
هده العلافات . 

وفي أول الأمر ينبغي ان يتناول الاصلاح الزراعي شؤون مياه الري 
بقدر ما يتئاول الارض . وينمغي الا ننسى ان لاماء » في بعض المناطق » أهصة 
حيوية كأهمية الأرض. لذا فان عدم اصلاح شؤون ملكية الماء إنما يعني استمرار 
سمطرة بعص كبار الملا كين : 

ومن الضر وري» بعدذلك»اصلاحالدورة التتجارية. ففي جنوب فسيةنام»أدى 
اندثار الملاكين » إثر حرب التحرير الأولى واصلاح «ديم» الزراعي » الى تعزيز 
نفوذ التجار الصميين الذي ل يعد يواجبهم سوى استثمارات صغيرة غير منظمة . 
ان خلق نظام للتعاون ووضع التجارة تحت ادارة الدولة يمكن أن يتح 
احداث تغيير في دورة التوزيع . ولككن عندها لا يكون الناس مبيئين لذلك > 
نمن الخطورة ب كارن الاستعجال في اقامة هماكل تعاوننة وهماكل بإدارة 
الدولة . في عدد غير قلمل من الحالات » ظن المعض ان من الممكن الانتقال 
مباشرة من نظام للتضامن التقليدي والعشائري والقروي إلى نظام للتضامن 
التعاونى . ولكن هذه النظم تنتسب » في الواقع »الى عوالم عقلية مختلفة . 
فالتعاون يفترض وعما بالتبعبات المتبادلة وبالحساب الاقتصادي ووجود فكرة 
عن الصالح العام غرسيةعن التضامن التقلسدي . فالتعاون نتسب الى عام الاقتصاد 
الحديث » ويتجاهل بعضهم هذا الأمر في أغلب الاحبان . وفضلاً عن ذلك فان 
التعاون يفترض إطاراً واسعاً ومسؤولن على بمنة من المشاكل التحارية وإدارة 
متكاملة ومتخصصة . ولأن تلك الشروط غير متوفرة عموماً » سرعان ما 
يسقط القطاع التعاوني في احفان الفوضى وديسدب تبذيراً كيرا . وق عدد 
غير قلمل من الحالات » يشغي الاكتفاء بجعل حركة السوق تشتغل بصورة 
حقة وطبيعية » بتسهيل الاعلان عن الاسعاروبمواجبة العرضبالطلبوبالمخزون 
من البضائع غير المباعة . فسيطرة التحار ترتكز » في الحقيقة » والى حد كبير » 
على عبوب السوق وأسوائه لا على السوق نفسها * . 


هذا لا يعني أن لاازوم الشروع في تطور باتماه التعاون . فبعث الحركة 
والحبوية في الريف يشكل مرحلته الأولى؛ ويمكنه ان يسبل » فن خلال تغيير 
العقليات » انتقالاً تدريجما نحو التعاون . ومن الممكن أيضا خلق قطاع شاهد » 
أو لا بوكل الى التعاون ألا ببضع نشاطات بسيطة (التموين بالاسمدة والاجهزة » 
تحمل أعباء تحارة منتوجات ثانوية ) . ثم » خطوة إثر الاخرى »© وكاما تقدمت 
الروح التعاونية الى أمام يتابع توسيم نطاق التعاون . 


أما بالنسبة لنظام التجارة المدولة » فانه عندما يفضي الى احتكار الدولة 
لاتحارتين الخارجية والداخلية احتكاراً حقيقيا » يتجاوز في الغالب قدرات 
الادارات في البلد المتخلف . ولممذا فشل الاصلاح الذي بادر اليه الرئيس 
« سمكوتوري » » لأن غينيا ل تكن تملك الحد الادنى من الاجهزة المختصة 
اللازمة لتسمير مصالح التحارة . 


وختامأ » ينبغى أن يسير الاصلاح الزراعي جنبأ الى جنب مع اصلاح 
نظام الاعتيادات الزراعية والنضال ضد الربا . وسنفحص هذه الذقطة » نوع 
خاص » عند بحث موضوع تمويل الخطة . 


ان الاصلاح الزراعي » كا نرى » يذهب الى أبعد من يحرد إعادة نظر في 
السّنى العقارية » كما ينيغي ان يندرج من سياسة زراعية عامة . لذا يحب 
تحنب كل جمود مذهي إزاءه » وان يتوفر الاستعداد للتكيف مع الظروف 
الممموسة . ومن جبة أخرى »4 ينبغي عدم التببب من عدد الشروط التي يفترض 
ان تتوفر في اصلاح زراعي لكي يكون ناجحاً . ولسنا في أغلب الاحمان أمام 
سابقات أولية » بل أمام مشاكل سيكون من الواجب مواجهتها خلال العمل 
بواسطة عمليات متعاقبة لاعادة إحكام التلاؤم . هنا أيضاً ينبغي ان تكورن 
المرونة ومطاوعة الوقائع قاعدة كل تصرف فعال . 

والحاصل »> هذا هو الموقف الذي ينبغي ان يتخذه كل من يعمل في ميدارن 
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التنمية الزراعية . فبذه التنمية تسبب ثورة ف الهماكل التقننسة والاقتصادية 
والاجماع.ة والعقلمة فى آن معاً . ومن الصعوبة بمكان ان نلتقط © منذ المداية » 
جميع أبعادها وجميع نتائجبا . وما ينيغي عمله هو ان الاستعداد لمواجببة 
المشا كل عند وقفوعما والملولة دون وفوع الكثير من المشا كل في وقفت واحد 1 


القسم الثالنك 


في بلد ينخرط اكثر من نصف سكنه في العمل الزراعي >» وحمث .هسدد 


تتعادل والتصنيع : 
ببد أن الأهمية المعلقة على الزراعة » لا يمكن ان تجعلنا ننسى ان التصنيم 
ضرورة لا بد منها . 


لا بد من التصنيع من الناحية السياسية . ان التصنيع حادث سماسي 6 
وهو الوعي بالتأخر والتبعية . وإقامة صناعة قومية إنما يعني رفض القدرية 
وتأكيد الذات . وليس باستطاعة أية حكومة في العالم الثالث أن تجاهر برفض 


التصنيع . 


م يعد مكنا الدفاع عن التخصص في الزراعة وفي التموين بالمواد الأولية . 
والبوم » يتهاوى التقسم الدولي للعمل » وذلك لأن البلدان الصناعية أصبحت 
أقل حاجة » نسبيا » الى البلدان غير الصناعية . والصناعات المتكاملة دولياً لم 
تعد تظبر بين الدول الصناعمة وغير الصناعمة » بل بين الملدان الصناعية نفسها. 


امسلل 


وف الحد الأخير “© إن بلدا برفض تنويع اقتصاده يقضي على نفسه ألا يلعب 
سوىدور هامشي وتايسع. 

ومن جبة أخرى تيح الصناعة خلق فر صجديدة للعمالة. ولك نمع تطورالآئنة ( 
بعد من الممسكن في الحقيقة الاعتاد على الصناعة لامتصاص كل البد العاملة المتاحة . 
وفي بلدان العالم الثالث » وبسيب الوسائل التقنية الحديثة » ستوفر الصناعة 
المحال لزيادة الانتاج | كثر من زيادة العمالة . ولكن مما لا شك فيه ان السعي الى 
توفير عمالة كاملة إنما يمر بالتصنيع #يغيورة منافيرة أو غير مماشرة. والحقيقة 
ان الصناعة قادرة على ان تكون العنصر الذي يستقطب بحمل عملية التنمية 
والتكامل الاقتصادي. فبواسطتها ومن خلاهها يمكن تحقيق رفع مستوى الدخول 
الريفية » وذلك لآنها تفتح للزراعة أسواقاً جديدة وتزودها بالمواد الى تسمح لها 
بزبادة انتاحمتها 5 


وأخيراً لا بد من التصنيع من الناحية الاجتاعية : والحقمئة ان من 
الصعوبة بمكان ان نتصور انتقالاً من المجتمع التقليدي الى المجتمع الحديث دون 
التغييرات الاجتاعية والعقلية التي يحر البها التصنيع . 
متناسقة . وهو ليس مجرد عملمة « إنزال » نشاطات صناعية » بل يشكل كلا 
ادا هع الصبرورة الاجتماعمة والاقتصادية : 

بقى ان نعرف : 

١‏ - أي نوع من الصناعة يمكن ان يسبل عملية التصنيم ؟ 

١‏ كيف تخلق الصناعات ؟ 


ع أبن “توطدّن الصناعات ؟ 


6 


56 أي وع من الصئاعة 
مكن ان سبل عملشة الصنيع ؟ 


قلملة دا هى الملدان المتخلفة اللي لا تملك صناعة ؛ إلا امنأ صناعة خفيفة 
عمرها وود الارتساط بالمستبلكين المدنيين وبالاستيراد . وهذه المناعة لا 
يمككن ان تضرب جذوراً في أرض البلد » بل كأنا ة 0 
الاقتصاد المديني للخارج سدة ارا رار وجاك صبيق + تستخدم تحبيزات 
وخبوط مستوردة » ومعامل لصنع أعواد الثقاب ولفائف التبغ والجمة 
والمتثلجحات » ويضع صناعات عذائية تستورد في بعض الحالات قسماً من موادها 
الأولمة من الخارج » ومعامل لتركيب! السمارات لا تضيف اكثر من ٠١‏ / الى 
قممة المنتوجات المستوردة » ومعامل صغيرة لامواد الملاستنكمة » ومعامل 
للادوات المطبخية تقتصر على طي وتشكيل صفائح الالومنموم المستوردة . 

بعص خمارات الحكومات المحلمة تعطي الافضلية لهذا الطرز من «التصنسع» 
هذه الخمارات ترتكز على نظرة قصيرة المدى للتنمية . من الطبيعي ان يأخذ 
البلد بعين الاعتبار الصعوبات التى تزحم > حاضرا» نموه ؛ بيد ان المعايير الصالحة 
في هذه الحالة التصنسم سرعان ما تهدد بدفسع التامية في طريق مسدود . لدا 
ينبغي الحم في مشاكل التصنيع بدلالة المستقبل لا الحاضر » ولا - وهذا هو 
الأسوأ ‏ الماضي . 


التصنيع المستوحى من نظرة قصيرة المدى 
الصناعة الضروري والممكن فى بلد متخلف . ففي البلد المتخلف : 
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8 نئدرة في الرساميل 6 لسدمسب فصور الادخار‎ - ١ 
. وفرة فى المد العاملة‎ - * 


م« - تضخم كير جداً في المستوردات »> ويعافي البلد فقراً مزمنا في العملات 


الاحنسة . 


من هذه الملاحظات يستنتج مقياسين : الأول هو الخاص بدرجة شدة 
العوامل والثانى هو الخاص بمميزان المدفوعات . 


١‏ - معيار درجة الشدة في العوامل 

ينطلقون من الملاحظتين المحققتين الأولمتين » وفرة المد العماملة وندرة 
الرساممل . لذا ينبغى خلق صناعات تشغل الكثير من الد العاملة وتكلف 
القلمل من الرسامسل . ويضمفون الى الفوائد الاقتصادية لهذا الخمار فوائده 
الاجمّاعنة : بقلمل فق الا ستتهارات عتص اقصى ما عكن من الءطالة والنتقص 

نتائبج هذا الخمار على ثلاثة أصناف : 

) أفضلية الاستثمار في الصناعة الخفيفة . 

ب حماية الحرف والصناعات الصغمرة : 

) ان افضاية الاستشار في الصناعة الخفيفة سرعان ما تأخذ حدها . 
فالملدان التي تبدأ تصنيعها بالصناعات الخفيفة » وهي متمحورة بصورة عامة على 
الاستبلاك ( صناعات غذاشة ونسحمة وتركسب) » تشهد تضخما مفرطا قِ 
استيراد المواد الوسيطة والرساميل . وعلى هذا ففى أمريكا اللاتشة » خلال 
المسة والعشرءزعاما المنصرمة» نقصت الى النصف مستوردات الموادالاستبلا كية 


إخرض 


المصنوعة » اما المواد الوسمطة فقد تضاءفت »2 فى حين ان مواد التحهيز متدزايد 
إلا بنسية .5 / . وفي البلدان » كالارجنتين » التي تعتبر صناعة الأساس فمها 
متطورة قلملا » أصبح اختلال ميزان المدفوعات كبيراً جداً . وامتصاص هذا 
الاختلال يحعل منالضروري تجاوز مرحلة الصناعة الفيفة . الا أن انتاجالمواد 
الوسيطةثم انتاج التجبيزات» يفترض استثمار رساميل| كثر كثافة والتخليعنمعيار 
درحة شدة العوامل . 

ان تطوير الصناعة الخفيفة يمككن ان يكون متلامأ مع مرحلة انتقالية . كا 
ان حل مشكلة التصنيم لا يكن في الصناعة الخفيفة الا استثناء . ان تخصص 
الملدان المتخلفة في الصناعات ذات الانتاجية الضعيفة يخلى » في الأمد الطويل» 
طرازاً جديداً من التبعية يخضع لما العالم الثالث . 


ب) ان حماية الحرف والصناعات الصغيرة مسألة ملتبسمة . عندما توجد 
حرفة تقليدية » ريفية أم مدنية » تكون حمايتها أمراً مفروض) ما دامت 
الصناعة غير قادرة على استخدام اليد العاملة المستخدمة في الحرفة . وفي مذه 
الحالة يمككن السعي الى تجميعها في تعاونينات لتسهيل تموينهبا وتنظم سُؤون 
مبيعاتها . ومن جبة أخرى » من الممكن تشجيع خلق حرف ريفية لاصلاح 
بعض التجبيزات الزراعية الصغيرة أو لانتاجها . بمد أننا ينبغي ألا ننسى ان 
الحرفة غير الصناعة » وأنها تملك أصولاً اجتاعية ‏ اقتصادية واضحة . فبي 
أسلوب حماة وليست اسلوب انتاج فقط . وهي »© كالزراعة التقلمدية » غردمة 
عن العقلنة التى تفرضها الصناعة . وفي بعض الهالات تجمد النمو الصناعي» لأنها 
لا بيب كلقة عنتوسرا ولا قي انا القراعدةالنظافية السليية للإنقابع هكد 
نجد ان الحرفيين الصشين في سايغون يدخلون فى منافسة ظافرة مع صناعة 
صنادل المطاط . والحقيقة أنهم لا يحسبون كلفة البد العاملة العائلية » ويخلطون 
مع عصارة المطاط كمية هائلة من النشارة » ويستخدمون في الغالب مواد أولمة 


مسروفة من المزارع . 
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ان خلق حرفة بدلاً من صناعة هو أمر صعب وخطير في آن معا . ولكن 
المشاكل التى تطرحها الصناعات الصغيرة مختلفة . في الملدان الصناعية » تحتل 
العيطاعا كه لصفيو كنا #المعاعاك الككيرة رفني الرلااف التحدة ا 
من المشروعات الصناعية تستخدم أقل من منّة شخص » وجباز العاملين فيها 
عثل ؟؛ / من مستخدمي الصناعة . ولشركة «حنرال موتورز» حوالي (٠6٠.هة؛)‏ 
مون وصانع ثانوي » أغلمها مشروعات صغيرة ووسطى. 

ففي الملد المتخلف يكون ضيق السوق؟وامكان تعمئّة الادخاراتالعائلية غير 
المستعملة لاجل الصناعة الصغيرة » وض آلة الاستثارات الضرورية» وسهولة 
الادارة » هذه جميعا يبدو أنها تعمل في اتحاه توسيع الصناعات الصغيرة . 

والواقع ان من الضروري أن نميز جمد بين نوعين من الصناعات الصغيرة : 

- الصناعات الصغيرة المناحة للمواد الاستهلا كمة “ والتى دفضى تزابدعددها 
الى صعوبات سلى لنا تعدادها . ْ ْ 

- الصناعات الصغيرة التي تشتغل بترابط وشيق مع الصناعات الكبيرة » 
وهي تشكل» في الواقم» احدى قوى البلدان الصناعية : فالصناعات الصغيرة 
تخلى المشروعات الكبيرة من مبمة انتاج كل المواد التي تصنع على مقماس محدود 
وبنشاطات ثانوية » تستلزم مرونة ورشاقة لا تملكها المشروعات الكبيرة. في 
بلد من العام الثالث » يعتير غياب وسط صناعي حقيقي مؤلف من مشروعات 
صغيرة إحدى الصعويات التى تواجه التصنيع *« . ففي بعض البلدان » عندما 
بحري اقامة صناعة ضخمة » فاها تضطر الى ان تركب ينفسها جزءاً من 
تأسيساتها (تحبيزات التخزين» عربات فقل البضائع »© شبكات الحاية ...) » 
وذلك لان استيراد هذه التحبيزات يكاف غالبا » وفي نفس الوقت لمس من 
مشروع صغير يستطمع ان يزودها به . ان ضآ لة القيمة المضافة الى المنتوجات 


+ انظر الصفحة م5 وما بعدها . 


خرص 


الى تستوردها معام ل التر كسب تفسر بغماب سيتاغانث حلية مرافقة ) فكلا ٍ صمع 
المقاعد » الزخرفة والتّزيين » المصابيح » القبيضات ..) 


إدن > فالصناعات الصغيرة ضرورية» ولكن لا يمكن تصورها بلا صناعات 
كبيرة . والحال ان الاخيرة تتطلب » في معظم الاحوال » استثارات ضخمة . 


ج ان السعي وراء اساليب بسيطة في الانتاج هو '؛ جزئنيا ؛ عب ثلاطائل 
خلفه. العام كله ما زاليتذ كر «افران الريف العالية» التي استحدثها الصينيون» 
وكان انتاحها غير صالح » عمليا » للاستعمال في الصناعة التحويلية . فلس 
بالامكان انتاج الاشياء اللازمة للصناعة الحديثة بواسطة اسالمب فات اوانها . 
ولكن يزعم المعض »> دون الدهاب الى حد المالغة الصرنية » انه بسبب افتقار 
المد العاملة الحلمة الى الكفاءة والتحربة » تغدو الآلات اللسمطة والمتينة » التى 
اتناو اتوي عان رمن الاختساض 6 وقفلة عل التقي زاك المقجيهةة الى 
تنتجبا المعامل الاوروبية والامريكية الشالية . والواقع ان كل شيءيرتبطبنوع 
القطاع : ففي قطاع النسيج مكن هذا الخمار ان سرر نفسه » اما ف الصناعات 
المنكاننكية والتعدينية والكمسائية فهو مردود في المالب » لانه يفضي الى 
رفع التكاليف تلصين عالمة . اما اليوم» فالحلول المعا كسة هي التي 00 غالن)؛ 
فنتمحة لفقدان المد العاملة الحتمة » يتحبون الى السير حتى اقصى حد في أمتة 
بعض | او سسات الصناعمة فيالملدانالمآخلفة . وبهذا تتناقصخاطرعطب التحهبيزات 
تناقصا كويد أنا شراءالتحميز ات الرديئة بأسعار كسة “وهي ريز ات لتعد تلاثم 
المقادمس المعتاد ةلا نتاجمة الملدا نالغنية “فمسسب المية في اغلب الاحمان : فالتحهيزات 
وهي مستعملة قِ الغالب » تتطلب الكثير من التصليمحات » كا ان العمال الدين 
دفكونها في الملدان المتقدمة م غير الذين بر كبونها في البلدان الماخلفة .. حيث 
توجه بعض الاهواء »احيانا » مسألة تنظم تلك العناصر وانتقائها. 

ان تكييف التحهيزات مع الظروف المحلية لا يجوز ان ينصرف مطلة] الى 
تزويدها بتحهيزات من الدرجة الثانمة . 


)١6( ترق‎ 


؟ - معيار ميزان المدفوعات 


يلحأ عدد غير قلمل من الملدان » نظراً لوجود عحز فى الميزان التحاري 
وميزان المدفوعات 0 الى تر كيز حيوده على سنا سيسات تممج محلا مواد بديلة 


وبما أن" المستوردات » في بداية التنسة » مؤلفة أساسا من مواد استهلاكية» 
فان معمار ميزان المدفوعات يقتررد » فى الغالب “؛مصضع معمار درجة سدة 
العوامل . وفى هذه الحالة يقدمون سلساة من الصناعات قليلة التكامل فما بمنها » 
تكون على تبعبة شديدة إزاء مستوردات المواد الوسيطة من الخارج . ولكن 
نتيجة مثل هذه العملية تأتى محمبة إجمالاً ؛ فلا تتأصل جذور للصناعة » وتتكون 
كلف الانتاج فاحشة قماسا الى الربح الذي تجنيه من العملات الاجنبية ؛ اما 
القسمة المضافة حلما الى المواد المستوردة فبي » فى الحقيقة » طفيفة الى درجة 


تمعث على السخرية . 


يقينا ان جعل المستوردات أساساً لتحديد بعض أهصداف الانتاج غير 
مرفوض كلما ؛ ولكن ينغي معرفة حدوده جب دا . ان اتخاذ المستوردات 
عبار يجمل اهداف التقتيية قائمة على أساس الماضي لا المستقبل . أما فما يتعلق 
بتصنيسع المواد الاستهلا كمة » فان مثل هذا النظام في التصنيع إنما ينحو » 
أساساً » الى تلسة حاجات سكان المدن المتمتعين » كافة » بالامتدازات . والحقمقة 
ان الحاجات الى يسدها هى حاجات سكان االى#دن > التى كانت تلمى بواسطة 
المستوردوات.: : هذد المرحلة تكون الصناعة مصطنعة 5 : 

وللذهاب الى أبعد من هذا النظام في التصنيع > ولكي يمكن توفير العملات 
الاجنبية فعلاً » ينيغي الصعود الى قلب عملية الانتاج » وخلق صناعات لامواد 
الوسيطة ثم صناعات للتحبيزات . وفي هذه الحالة يتعين التخلي عن معمار درجة 
الشدة في العوامل ومعمار المستوردات. وما ان الحد الادنى لانتاج صناعة (امواد 


ف 


الوسسطة ا صناعة للتحبيزات هو © دصوره عامة » أكر ححما من هذه المواد 
المستوردة ؛ لذا لا تعود المستوردات هى التى تحدد الكمات التى ينيغى انتاجها . 
ولمعرفة ما ينغي إنتاحه ؛ يصمح من الضروري إنحاد معمار آخر 9 


المعايير المبنية على منظور بعيد المدى 

إذن > فالمعايير الممنية على ندرة الرساميل والصعوبات التى تواجه ميزارن 
المدفوعات تقود الى طرق مسدود . عيب هله المعأبير الكمير هو أنها تعس » 
حرصاً على الواقعية » أن من غير الممكن تذلمل الصعوبات التى تثقل كاهل 
التصنيم عالا ا بهذو اطالة سدى من رقن مله لقانيس الى اله الأقتنين 
من الصناعات التي تتناسب مع ندرة العوامل أو الحد الادنى من الصناعات 
اللازمة لموازنة ميزان المدفوعات . وينتهون أخيراً الى سياسة متبسبة جد لا 
تغير معطمات التخلف تغميراً أساسياً . 

ان وضع خطة تصنيع فعالة يقتضي الانطلاق من وجبة نظر أخرى . 
وبموجبها لا بحري السعي وراء ما هو ممككن وماس في الوقت الراهن » بل على 
العكس الى معرفة ما الذي ينغي ان تكون عليه خصائص التصنيع الذي 
ينتبي الى تأصصل جذوره وتثسستها . وانطلاقاً من هذه الدراسة » يحري خلق 
أنشطة بهد ظهو'رها السبيل أمام هذا النوع من التصنيع . 


١‏ - تأصيل جذور التصنييع 
التصنيع ظاهرة تقنية واقتصادية واجمّاعية في آن معاً . 


ظهور صناعات فحسب » بل هو ولادة صناعات تكملمة بين الأنشطة الصناعمة. 
وقوة البلدان الصناعية قائمة على نظام معقد من العلاقات بين مختلف أنواع الانتاج 
الصناعى . وكل صناعة تحد مونمها وزبُنها بين الصناعات الأخرى . 
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لنأخذ مثالاً يقع على حدود الزراعة : المسالخ . ففي الأقالم الصناعية لا 
تكون المسالخ جرد أنشطة شه زراعية »؛ فبي عبارة عن حلقة في سلسلة 
التصنيم ؛ وهي لا تزودنا باللحوم للتغذية فحسب » بل تستعمل منتجاته ا 
الفرعية ( الجلود » العظام » الشحوم » القشة © الغدد ... ) في أنشطة صناعية 
تكلسة ( صناعات الملود » علف للحموانات » صناعات صبدلانية ... ) . 
فاستعمال المنتحات الفرعية يمكدّن من تخفيض هف الانتاج ويدفع الى انشاء 
مسالخ ضخمة الحجم قرب المناطق الصناعية . والحقيقة أن هذه المنتوجات 
الفرعرمة لا يمككن ان تككون “محتزية على مستوى المسالخ الصغيرة المنثورة في 
أرجاء البلد ؛ وهي صعبة النقل لأسباب تتعلق يحفظ الصحة العامة . وما دام 
الانتقال الى المسالخ الصناعية يستازم تجهيزات لحفظط اللحم وتوفير الائتراطات 
اللازمة » لذا يندرج المسلخ كلياً في المنيان الصناعي اجمالاً . وهنا نحد أنفسنا 
من جديد إزاء التبعية المتبادلة » التي تحدثنا عنبا عندما كنا بصدد موضوع 
تطويل عملية الانتاج 20١‏ , 

فالصناعة التكملية تكن الصناعة الوطنمة من أن تحد بنفسها ديذائيتها 
الخاص: . فكل قطاع صناعي يغذي القطاعات الأخرى ويتغذى منها . هنا نحد 
أنفسنا إزاء حر كة ترا كم حقيقية في التطوير الصناعي . 

وتندمج الزراعة في ظاهرة التصنيع . فلا يتطلب التصنيع فائضاً زراعيا 
معدا للتسويق فحسب » بل تصبح الزراعة سوق للصناعة أيض) ( صناعات 
كيمائية » صناعات ممكانيكية وتعدينية واسمنتية) . 

ومن الناحية الاجتماعية » فان التصنيع مثل تغييراً حقيقياأ امجتمع . 
فالصناعة هي بطبيعتها تطبيى منبحي لامعارف العامية والتقنية في غزو الطبيعة ؛ 
وبواسطتها تغدو الوسائل التقنية الاسلوب المعتاد لفعل الانسان في الطميعة . 


60 انظر الصفحة (:ه) ١‏ 


ار 


وبما أنها ‏ أي الصناعة ‏ تتطلب إحداثشترا ؟ في الرساميل» لذا يحري اقتطاع 
نسمة متزاددة من الانتاج لصالح الاستاذ 5 وينتظم بئان امجتمع بأسره بدلالة 
هذا الاقتطاع . هنا نحد القاعدة التى يرتكز علمبا اقتصاد المبادلة المتقدم » 
الدى ن | عيه ف مطلم هدا المؤلف 0 8 

وعلى هذا فان التصنيع يتحد اتحاداً حميما بعملية السيطرة على الصيرورة 
الاقتصادية والاجماعية وتولى قيادها . وبدلالة هذه النظرة بعيدة المدى » 
يشغي التفكير في موضوع التصنيع . لذا ينغي اختيار الصناعة ال م-صدّعة » 
أي الصناعة التى تسمح بتأصمل جذور التصنيع تأصيلاً حقيقياً . 


ينغي ان يتوفر في الصناعة المصنعة خاصتان أساسيتان : 

ينيغي أن تسهل التكامل العام للاقتصاد » 

في معظم البلدان المتقدمة حاليا » كانت المر كبات الصناعية الخاصة بالفحم 
والصلب ضناعات مصمعة © أقسمت لكى لسنك حاحات يناء الطرق الجديدية 
وتحديث الجدوش أو مكننة النشاطات الصناعمة الأخرى . ولكن سرعان ما 
تظبر هذه المر كبات كعوامل مستقاة بذاتها للتصنيع . 

والحقيقة ان الفحم مرتبط بالطاقة ؛ وهي ضرورية في آن لاجل استثمار 
الاجم (آلات مخارية » ثم كهربائية مؤخراً ) ولأجل استعمال انواع الفحم 
الرددئة ) المعامل الخرارية ). وفضلا عن ذلك فان الفحم دسم اسهاما حدياً ف 
صناعة معالجحة الحديد التي تحتاج الى فحم الكوك . ويولد صنع الكوك» بدوره» 


(١)انظر‏ ص 5١‏ - ؟5. 


ف 


سلساة من الصناعات الكدممائية . كا ترتيط الافران العالية بعامل السيرامينك 
والمنتوجات الأقاومة للحرارة»وهي أيضاً تفسح المجال أمام سلسلة من النشاطات 
القادرة على استعمال منتوجاتها الفرعة ( الاسمنت الأبيض » رواسب نزع 
الفوسفات »> غاز الافران العالمة ... ) . وصناعة التعدين والصناعة الممكاتيكية 
الكبرى تنموضعبالقرب من صناعة الفولاذ لاسماوانمناجم الفولاذومصانعالفولاذهي 
من أفضل زبائنها (حاجات الهفر والاستثار » نقل المنتوجات القملة » تحبيزات 
مختلفة ... ) . اما الكتل النششرية التى استدعتها تلك المركبات الصناعسة 
تكوتذي و يدوريبا» ستاعات الوا الابكلا كي 6 أنالر في الفحادن 
بمحمله يجعل منالضر وري اقامة شمكة من النقليات على درجة عالية من الكثافة . 
وأخيراً فان الزراعة » في احتكاكها مع المركبات ال: ناعية » تتغير تغير أحميقاً. 


ومها يككن أصل مر كبات الفحم والصلب » فانها اصرحت عوامل تصنيسع 
مقددرة ايض ٠‏ 

بد ان هذه المر كنات لست هى الطرز الوحمدة للصناعات المصنصمصة . 
وبصورة عامة فان الصناعات التي لحي المواد الوسطة ( معادن »2 إسمنت »> 
منتوجات كواوية ) » وصناعة التحبيزات اللازمة للصناعات المنتحة لامواد 
الوسطة » هى صناعات مصنعة ايض . ويمكنها ان تلعب دوراً مشاءها] لدور 
مر كمات ل والصلب . 

ففى الملدان الت لد.ها صناعة من قبل » كأمريكا اللاتشة » يمكن لصناعات 
اباس ومفاعات التجييذ المرتبطةبها ان تصمح العنصر الحرك التصنيع .و كذلك 
الأمر بالنسبة للبلدان التى لديها من قبل صناعات منجمية تسل منتوجاً خاماً .ان 
التحويل المدفوع الى حد متقدم للانتاج » بفضل صناعات الأساس وصناعات 
التحهيز » يمكنه ان يفتح الظريق أمام التصنيع . 

بمد اننا شغي الا ننسى ان معظم اقتصاديات العالم الثالث ما تزال اقتصاديات 


زراعمة » وانها تخوض معركة قاسية ضد الموع . فمن المفروض إذن ان تقوم 


ارضا 


الصناعات المصنعة © اساسا » بتسهمل زيادة الانتاج والانتاحمة الزراعية . 
فالصناعات الككماو بة الى تبح صنع الاسمدة او المواد الملاستسكية » الى تستعمل 
في الري او لتخصيب بعض انواع الزراعات » و كذلك انتاج الاسمات اللازم 
لعدد كمير من اشغال إقامة الها كل التحدمة للاقتصاد ولمرا كز التعدئ الحديدي 
الي سمح بصمم تحبيزات زراعمة اعدف م تمدو 2 2 هذه الحالة 0 وكأنيدا 
صناعات فائقة الفاعلمة . 

دمد ان إقامة هذه الصناعات المصنعة يصطدم بعدد من الصعويات : 

أ ) مهما يك نارتباط الصناعات المصنعةبالصناعات الاستبلاكية او الزراعة 
فانها تتطلب استثارات ضعذؤية 5 وف الحدود الى ميشمون فسهأ ريط صئاعات 
المواد الوسيطة باقامة صناعات لتحهيز»يغدو من الممسكن تذليل قسم منالصعوبات. 
والحقيقة انهم » فى هذه الخالة » سممتلكون وسائل لي ات التي 
سبحتاجونا . كا انهم » في الآونة نفسها » يتحن.ون » في الحد الآخير “صعويات 
على انتاج المواد الوسطة سمضاعفون الحاحة الى الاستيراد من مواد التحهيز ٠.‏ 
ومن جهة اخرى »© فان بامكانهم السعي الى احاد وسائل تقنية تتلافى استعال 
رسامل كييرة » إلا أننا رأينا ان هذا المسعى غير مضمون . 

ب ) لا تؤدي الصناعات المصتعة الى تحسين مباشر في مستوى المعيشة . 
بل على العكس » فان التوترات التضخمية التى يسبيها الاستؤار تهدد بنؤزايد 
اليؤوس 5 ومن جبة اخرى فان العالة التى تخلقها هذه الصناعات تكون م في 
عدد غير قليل من الحالاات 6 هزيلة 5 ولكن هذه ل شوان لدست سو ه,) صعودات 
في المدى القصير . فعلى المدىالطويل » سيكون للتكامل الاقتصادي و للتصنيع 
مفاعيل مفيدة بالتأكيد . ولكن على المدى المماثير» فان ثمة يجازفة في أنيكون 
ها الانساني ياهظأ لا بطاقف : 


ولتحنب هذا الخطر يشغي » قبل كل شيء » الا يفصل مطلة)] بين التصنيع 


بخررض 


والنضال ضد السيطرات الاجتّاعية التي تسحق الفئات الاشد فقراً من السكان » 
والفلاحين منهم بخاصة . وبعد ذلك » ومند البداية » يشيغي العمل في سميل 
تحسين الاتتاج الزراعي » عبر بعث الحركة والحيوية في الريف » الذي يبد 
السبيل أمام تحديث الزراعة دونما حاجة لاستؤارات ضخمة . 

وأخيراً » ينبغي العمل على خاق قطاعين صناعيين : الاول يتطلب القلمل 
من المد العاملة والكثير من التجبيزات ومبمته هي التصنيع عمقا . اما الثاني » 
ويتألف من المسروعات الصغيرة والمتوسطة التى تستخدم الكثير من المد العاملة 
والقلل من الرساميل »> فيفيد أساس] في خلق الععالة وتسهمل إنتاج المواد 
الاستبلاكمة . ودرجة تحديث هذا القطاع يمكن ان تكون أدنى من المستوى 
المعتاد لهذا النوع من الصناعات . هذا ما كارن عليه تقريبا الحل الذي 
اختارته المابان خلال فترة طويلة ؛ فقاموا » من خلال منظور يعسد المدى » 
بدمج ما كان ملامًاً من الخمارات التي تقوم على استعمال القليلمن الرساميل وعلى 
المسروعات الصغيرة وعلى سياسة احلال انتاج حلي بدلاً من المستورد من المواد 
الاستبلا كمة . 


ج ) ليس باستطاعة جميع البلدان ان يكون لدها صناعة ثقيلة . فالرغبة في 
خلق صناعة وطنمة ثقملةاو صناعة للتحهيز » فى بعض الملدان الافريقمة الصغيرة 
مثلآ - » تذكر كثيراً بقصة الضفدعة التي ارادت أن تصبح بضخامة الثور . 

والحقيقة » أنه في عدد غير قلمل من الحالات » لكي يكون للصناعة الثقملة 
أو لصناعة التحهيز مردود كاف ينغي ان يكون الحد الادنى لانتاجبا اكبر 
خمس أو ستمرات من الانتاج الذي يمكن تصريفه في البلد نفسه . حتىبالنسية 
للصناعات التي تنتج الاسمدة » من الملاحظ ان الامكانات الدنيا للانتاج تتحاوز 
حاحات بلد كال+جزائر . فالملدان الصغيرة » بل الملدان المتوسطة ايضا » لا 
يمكنها ان تستغني عن تصدير جزء من انتاجها الصناعي . إلا أن الاستيلاء على 
عو من النيوق الننولئة 6و القت الزاين »وسقي أسر أ الغ الضيعوية ...ودلا 


زفرض 


من المحازفة قَْ السوق الدوامة »؛ فان من المفضل ان بلحظ إقامة صناعات مصنعة 
في إطار اتفاقات اقليمية بين الملدانامتخلفة . هذا وستكون لدينا فرصةالعودة 


بيد أن الاتفاق بين بلدان العام الثالث ما يزال صعباً ؛ وفي عدد لا بأس به 
من الحالات »> فان ثّة بلدان صغيرة » بعسدة عن الخطوط البحرية الكبرى ولا 
تستطيع أن نقم دصوره عاحلة يجموعة من صَتاقاث ناش م تنساق الى نمي 
سماسة مدمحوره حول الصناعات الاستبلا كمة 1 و كسماسة دددلة 6 بصم من 
الضروري عندئذ السعي الى اقامة صناعات مكملة على اوسم نطاق ممكن > بين 
الصناعات الموجودة.وبهدا مك نمعامل التر كسب انتكون موصولة بالملسروعات 
التي تصنع المقاعد والقيضات و الابواب والتحبيزات الكبربائية . وشيئاً فشيئا 
تكو”ن هده الصناعات 1 واحدا 14 ورعم انها لا َلك نفس ديؤاشة صناعات 
الاساس »© إلا أنها يمكن ان تسمح بتأصيل جذور التصنيع . 


بقي ان نقول »2 ان اقامة صناعات المواد الوسيطة وصناعات التحبيز إنا 
تعتبر» في معظم الاحوال » بمثابة استباق جريء . فلا يوجد في الحالة الراهنة ما 
ببرر وجودها ؛ وتحقمقها يسثق من نظرة تفاؤللة » وتخلق انتاجا فائضاحقيقما 
من سلع الانتاج . والواقع ان النمو السريع لوسائل الانتاج يعتبر وضعا جزيل 
النفع بالنسبة للتنمية . ولقد بنى الاتحاد السوفياتي على هذا الانتاج كل تنميته 
الاقتصادية . كا سبق لكل من المانما والمابان ان التزمتّا خماراً ماثلاً. انامتلاك 
قاعدة على اوسم نطاق ممكن يقدم فوائد ضخمة للتصنيم . وفضلاً عن ذلك » 
وما لاحظ ١١‏ . و . هيرثمان » » فان توفر منتوج ما بغزارة »> والاضطرار الى 
استخدامه » يدفم بالبلد الى أمام . ومن الاولى ان نكون يجبرين على ايحادسوق 
للتصريف من ان نحاول الاقتصار على استؤار الموجود الذي يعتبر هزيلاآً جداً 


نصفة عامة 5 


فق 


»؟ ‏ كيف يتحقق الد لتصنيع ؟ٍ 


ان عملمة إستباق المستقمل التى تمثلبا الصناعات المصتّعة لا مكن أن تكون 
انتاج الفائض من وسائل الانتاج . وعلى هذا نحد ان حكومة بلد متخلف »> 
حلى وان كانت غير ماتزمة بحمار أددبولوحى ثأدست م فارببا تنساق ان خلقى 
صناعة للدولة . ومنذ القرن التاسم عثسر فهمت المابان جمداً الدور الذي ينبغي 
ان تلعبه الدولة في الانطلاق الصناعي . وكاذت الشركات الصناعمة المالاننة 
الأول من صنع الدولة ويملكمتها. وف بورتوردكو »؛ قاأمت الحكومة الامريكمة 
بالذات يمخلق صناعات لكي بد السبيل أمام تقدم التصنيع . وفي كل من الحالتين 
أعبد فيا بعد ببع تلكالصناعاتالىالر أسماليين الأفراد . اما اليوم » فبالعكس» 
إد بوحل انحاه الى اقامة قطاع عام دائم 8 

. مها يكن الحل الذي يتم اختياره » فالمهم هو اتخاذ خيار واضح‎ ١ 
والحقمقة ان ليس هناك ما هو اكثر مدعاة لشلل التنمية الصناعبة من الموقف‎ 
1 المتردد حمال نظام ملكمة المشاريم‎ 

في حالة خلق صناعة مؤممة تكون سيطرة الدولة ذات طابم مباششر » لذا 
فان اندماجها في التنمبة يكون اندماجاً هزيلاً من حيث المبدأ . ولكن ينبغي 
الاعتراف ان العادات الادارية » وغماب مقايمس واضحة بشأن تحديد نوعسة 
الادارة الجمدة 2 والتكوين الميروقراطي لامديرين نه ل 520 هون لا سوم 
فى خلق ظروف مواتمة ومفمدة لدينائية الشركات الحكومية . 

وفي سممل تنب هده الصعويات م بسبغخي للدولة ان تحدد بالضط الدور 
الذي تنتظر ان تنبض به الشركات الحكومية ٠‏ فلا يكفي خلق قطاع مؤمم » 
دل دشغي ر سم السماسة الى سير علمها انض 1 لان هدف المشروع الحكومى 14 
الذي لم يعد هو الربح» ينغي ان يكو نحدداً . ومن جبة اخرى »2 منالضروري 


نارض 


اعمّاد مقايمس لتسمير هده المشروعات و لتحددد مقدار نحاحها لا تفكر ض وصأبة 
داعة للدولة 5 فالصداعة وى عير الادارة» 5 فان تسميرها حاحة ان المرونة. 


وف دالة اندماج المدادهة الخاصة قِ رود التنمسة 2 من الممسكن تصور 
يجموعة من التدابير التشجيعية 17 التعاقدية » مساعدةمقطوعة أو منفى علمها 2 
او تسهيلات ضرائبية او طلسيات حكومية » أو منح شه احتكار لشركة ما 


قا ذافيتة نحقى اهدافاً يحددة قِ الخطة . 


كا يمكن للدولة ان تحاول مشاركة الرساميل الخاصة » وطنية كانت أم 
أجنسة . فتخلق في هذه الحالة شركات اقتصاد مختلط » تملك انصية كبيرة من 
رساميلها » بل اغلبية هذه الانصبة في بعض الاحيان . وبوجه عام » فان هذا 
النظام يتح مرونة في تسمير المشروعات مع ادخال رقابة للدولة في داخل 
المشروع . بقي ان نعلم فما اذا كانت هناك رساميل خاصة راغبسة بمشاركة 
الدولة . 


؟ في كل الاحوال » ينبغى الا ننسى ان تحمل الدولة اعباء التنمسة 
الصناعمة والمساعدة التى يمكن ان تقدمها للصناعة الخاصة والتشارك الدي 
تعوقيه عل رار انها لك بي عدا كلد 31 ضاق بقيريةة ضما بدي يمن 
الصناعيين . 


لقد حاولت الصين الشعبية » بالذات » أن تدمج الرأسماليين القدماء في 
مشروعاتها » بتسممتهم مدراء . فلمس من الممكن خلق الصناعي فجأة وبلا 
تحضير 1 فلا الماوظف ول التاحر هين للاندماج قِ إدارة بومسة خمن منظور 
يعد المدى تتطلمه كل صناعة . 


يعتقد البمعض ان من الافضل 0 2 هذه الظروف 0 اللحوء الى المشروعات 
الاجنبية » إلا ان الرساميل الاجنبية عندما تضم يدها على الصناعة الناشئة لا 


يف 


لا تؤدي سوى الى تشديد السطرة الراهنة التى تمارسها الملدان الصناعمة على 
بلدان العالم الثالث . ١‏ 

ومن الانسب محاولة تعمم تطميق مبدأ «الصناعة المباعة مع مفاتيحها 22١١‏ » التي 
سنتحدث عنها فما بعد . 

اما فها يتعلق بالصناعات الخفيفة وصناعات المواد الاستهلاكية » فشغي 
تسبيل تحول الماعة التجارية الى جماعةصناعية . التجارة في جميع البلدانالمتخلفة 
مزدهرة ونشبطة ؛ ولسوء الحظ فان روؤساء المشاريع الذين يتر كون عملهم 
التجاري و كذلك الرساممل التى تتكوان فمها لا تذهب يسبولة الى الصناعة . 
وبشآت ,هيده المدالة » قان يفصن البلدان © كتونين © قللك' ريه توس 
الالتفات .لقد ألزم كبار التجار المستوردين » يصورة تدريحية » على أنيصنعوا» 
هم بالدات ؛ المنتوجات التي كانوا يستوردوما . ولقد تحققت هذه العملية بسر 
بالغ 5 ينين المستوردون »© 2 المدء » على تحقمق مشترياتهم بواسطة جماعات 
المستوردين التي قطعتهم عن دورتهم التقليدية وسبيت هم ارتيا كات لا ستيان 
بها . تم عرضت على هؤلاء التحار قروضاً طوياة الأتجل ومساعدات تقنشة ادا 
ارتضوا التحول الى الصناعة . وقد ارتضى عدد منهم هذا الخل > ويبدو أيه قد 
نجحوا . إلا ان التجربة ما تزال في بدايتها . ولكي تكون ناجحة ينبغي ان يتم 
تحاوز مرحلة يحرد تعويضالمُستورد من الماتوجات تامة الصنع بمنتوجات محلية » 
والوصول الى مرحلة بناء الصناعات التكملدة فما بين الملسروعات القائة . 


م وتجدر الاشارة اخيرأ الى خلق صناعة في بلد متخلف يفترض حماية 
الصناعات الناشئة حماية فعالة . 


ان انتاج مصممع ف لا يملغ وتيرته الطسيعمة إلا دعد مرور المدة اللاأزمة 
لتكسفه . ففى اوروبا لا بد من انتظار سنة على الأقل من التامس و الاعدادالنبائى 
)١(‏ 222185 طع 65له 5ع نالطع 12010315165 قعنآ 


ا 


لعمل المصنع . اما في البلك المتخلف فيزداد طول هذه المهلة بالقدر الذي يمكن 
فيه لمصنع ان يتوقع الحاجات المقبلة » وبالقدر الذي لا يستطيعون فيه طوال 
عدة سنوات أحمانا تشغيل المصنع كل طاقته الانتاجمة . ومن جبة أخرىفان 
افتقاد وسط صناعى وافتقاد مكلاته الاقتصادية والتقنية تشكل » منذالمداية» 
غائنا خظرا ».اموا #تامعيم كزائل التعلف فذقي ا زيم كلف 
الانتاج رغم وجود بد عاملة رخيصة . 

من الممككن »© منذ البداية » تخفيض الكلف بواسطة تخفيف الضرائب . 
والواقع ان عدداً كبيراً من البلدان المتخلفة تمنح المشرعات الجديدة تخفيضات 
مؤقتة في الضرائب على دخلبا وعلى رقم اعمالها الاجمالي خلال مرحلة تند من 
خمس الى عشسر سئوات . وفي بعض الملدان يكون الاعفاء متناقصاً » فيمكون 
في السنوات الأولى أقوى منه ف السنوات الأخيرة ؛ حسث تتوفر فسحة من 
الزمن لتكييف المشروع تدريحيا مع الشروط المعتادة لسير عمله . ومن المسكن 
طبعا تطبيق الاعفاءات على توسمع المشسروعات القائمة . وفي بعض الأحوال » 
فان تشجيم توسيع المشروعات القدية التى سبق لها اكتساب الخبرة يكون في 
الحقمقة أسيل هذ اق امبر وعاف اللديدة ؛ 


وبموازاة هذه التخفيضات الضرائبية يمكن فرض رسوم جمركية للحاية 
و لي ٠‏ 

نادرة هي التنمية الصناعية التي لم تتحقق في ظل الماية المر كية . لقد لجأت 
المانما والولايات المتحدة الى الماية المر كية » وبالغتا في استعاها . 

من الممسكن تيز نوعين من التعرفات امر كمة الخاصة بالماية : 

التعرفات التى فرضت بصفة دائمة » والتى تهدد » فى الحد الأخير » بخلق 
مخاطر التيبس الصناعي . ففي ظل الماية المركبة التى تحمى المشروعات » لا 
يبقى ما يحثها على تحسين إنتاجها . 


غرض 


التعرفات المفروضة بصفة مؤقتة » والتى تهدف الى تبيد السبيل أمسام 
ازدهار الصداعة الناسئة 6 وتسدهمى بالتعرفات التشجيعية 7 وهى تزول عندما 
تبلغ الصناعة درجة تغدو معبا كلف الانتاج قادرة على الثبات في وجه المنافسة. 


وفي كل الأحوال » هن الصعوبة كان معرفة فما اذا كانت التعرفات اجمر كمة 
في العالم الثالث دائمة أم مؤقتة . ونكتفي بالقول أنها ضرورية في الظروف 
الراهنة » إلا أنها ليست كافية في أغلب الاحوال . والحقيقة » أن المشتري 
يفضل »2 في عدد غير قلمل من ال الات » المنتوجات الاجنسة على المنتوجات 
الوطنية . فالمستبلك برى في الأشاء المستوردة مصدراً للأبهة » والصناعي برى 
فبها خمانة للحودة . وعلى هذا ينبغي ا كمال التعرفة المر كية بالتقييد المي 
للاستيراد » بل منع استيراد مطلق للاشياء التى يوجد انتاج محلى من نوعبا . الا 
ان هذا الامر ليس بالسبل دائًا » وذلك لأن الادارة تعافي ضغوطعً والّاسات من 
كل نوع » تنتبي أحماناً الى منح رخص استير ادخالفة للنظام . ان منع الاستيراد 
يفترض إدارة نزبية ونافذة الكالمة: . 


ما دامت الصناعات المتكاملة تشكل قاعدة كل تصنيم » فمن الجلى إذن 
ان من غير الممكن تصور تحقيق تنمية صناعية بطريقة “ذر” المصانم في أرجاء 
الملد .ان كلفة الحا كلالتحتمة للاقتصاد » وكلفة نقل الماتوجات الفرعبة “وجموع 
علاقات المشاريع فما بينها » وصعوبات تأهي ليد عاملة متنائرة “هذه كلها تمارس 
تأثير ات مشؤومةعلى التنمية الصناعمة .ومن جبة أخرى فان نثر الصناعات يخالف 
دروس التاريخ الاقتصادي » وكا بين البروفسور « ف . بيرو » نحلاء » فان 
التنسة لا تظهر في كل مكان في آن معا » دل تظبهر كنقاط أو كأقطاب إنائية ؛ 


رم 


١‏ - اذن 2 لكي يصبح التصنيع ميسوراً ينبغى أن يكون مرتكزأ على 
انشاء اقطاب انمائية . فمن غير الجائر نثر الصناعات الجديدة » بل توحمدها في 
تجمعات قادرة » بسبب طبيعة النشاطات الاقتصادية التى تجمع بينها أو بسبب 
الصناعات التكمملية التى تتبحها او بسبب ثقلها الاقتصادي » على ان تبلغ بسرعة 
مستوى فى الانتاجمة والريعية يضاهي مستوى انتاجية وريعية صناعات البلدان 
الصناعمة القدعة . 


إدن فقطب التنمسة هو مولد للانغطة 5 وهم ذلك دسبمخي الانتماه . ان خلق 
تعاونية شروية أو مدر سة هاا يهو ايض]ً مولد للانشطة . لدا فان قطب 
تنمية حقيقي يهل فعله ينسحب على المستوى القومي والدولي . 


ببد ان بعداً واحداً فحسب لقطب انمائي لا يسمح له ان يباشر فعلاً ناجم 
على التنممة . بل ينسغى له ان يكون موصولاً بالصناعة المصتّعة التى تربط بين 
مقافاك أخرى ار تصيل إفاحتيا ادك ' ال لكا ان القطين الاكاتي مسقتو 
االديه م يورق #يتمر تسكيك فى الاغاهاك الرزالكنة رشي اد البقار ات ب إذ 
تتزايد عروض العمالة » لا يبقى لدفوق الدخول من صلة مع اليا كل القديهفة 
للانتاج والتوزيع » ويظهر عدم كفاية اهما كل التحتمة للاقتصاد » وبكامة فان 
الاقتصاد بمجمله ينطلق بقوة إلى أمام . 


وعلى هذا فان انشاء الصناعات في بلد متخلف ينبغي ان ينفذ على شكل 
كتل وبجمّعات جغر افية . ففى بدايةالانطلاق تكون الصناعة غير المجمعة بذخأ 
غير ناجع الأثر 

هذه المقتضمات التي يستازمها التصنيع تحعل الحاجة الى اتفاقات بين الملدان 
المتجاورة » سبق لنا ذكرها في معرض الحديث عن الصناعات المصنعة > أسْد 
إلجاحا . وفى الآونة الراهنة » ما يزال معظم البلدان المتخلفة يمتنع عن اجراء 
تنسيق في تنمياته » وبرفض ان يقي بضورة تر كة اقطان إنمائية »تتمحانتشاراً 


كرض 


سريعا للتصنيع وتأصيل جذوره .وعلى هذا فان المذهب القومي > الذي تتاجه 
شعوب العام الثالث لكي عنح كل منها الشعور بأا تكوان امة » بهددها في 
هذه الحالة خطر ايقائا أما مصطنعة خاضعة لسيطرة القوى الدولية الكبرى » 
التي تملك الاقطاب الانمائية الكبيرة العالمية . 


؟ - بيد أن خلق أقطاب انغائية في بلدان العالم الثالث ليس حلا ععجائبياأ ؛ 


إذ توجد مسافة بين خلق القطب الانائي وبين انتشار آثاره . 


) لا يمكن لتقطب انهائي أن يخاق أثرأ نافعأ على التنميةما لم تكن القرارات 
التي ع سير عمله مطابقة لمقتضيات التنمية . أقد خلمقت الشركات الدولسة 
الكبرى فى عدد غير قلمل من الملدان مركبات بترولسة ضخمة » إلاارن 
الستراتسحمات التى حكت عملمة خلق هذه الاقطاب وسير عملها كانت غريسة 
عدا عن بتر اقة الفينة الخاضية بالتلد 1ق الق, اأفبيك فب يع مات 
فوناك ررد اقلق دير الو واكك رون م القرى قانا لطبي الى" 
عندما بندمج مع نشاط مدني ارس شكاته التحارية وفئاته المتمتعة بالامتمازات 
سسطرة اجتّاعمة على المناطق الريفية » يككون من الأوْلى أن تتوطد السسطرات 
الاجتاعية » ويزداد التخلع الذي تدفع اليه » لا ان تضعف . وعملماً هذه هي 
حالة عدد غير قلي لمن البلدان ااتخلفة » ذلك ان الازدهار الذي تشهدهالعواصم» 
بل تصنمعها بالذات » ليس لها سوى أثر ثانوي على المناطق الريفية الخاضعة 
لتأقتوااف النبيظ كان فازداة الطاك الف لاتقب لذ القكات الدبسنة الم 
الامعازاف الى باون لقاتدعا ارفاع أسمان اقاصين الوزاغية + 


ب ) لا غنى عن سياسة حازمة تتيح للقطب الانمائي بأن ينوصل مسسع 
عندما لا تككون الزراعة في حالة تسمح ها بتلبية الحاجات التى خلقهاالقطب 
الامائى » فلا تكون قد صنعنا شنا سوى أننا سبينا انبمار المجتمعات التقلمدية 


ا 


وأثرنا هجرة ريفية لا تتناسب مع حاجات القطب الانمائي من اليد العاملة . 
فلآجل نشسر التنمية ينبغي ان يكون بناء القطب الامائي مترافقا مع تطبيق 
سماسة زراعمة فعالة . 
إلى جانب القطب الامائي الرئيسي أقطاب ثانوية لها أنشطة تكميلية جزئيا . 
ونحن هنا لا نعنى مظلقا) العودة الى نثر الصناعات » الذى يمنا مخاطره » بل 
لي نتدير أمور عمل همكل البلد الصناعي انطلاقاً من بضع نقاط صناعية قوية 
وملسقة . 

ان القطب الانمائييدخل فى عملمة التنمية عاملاً ديذائما قادراً على هزالر كود. 
بيد أننا ينبغي ان نفهم أنه ظرف مناسب للتنمية » ولكنه ليس التنمية محد 
ذاته . ونحن لا نكرر اذا قلنا أن من غير الممكن تصور التنميرة يدون سسطرة 
حازمة على الصيرورة الاقتصادية والاجتاعة . 


النْضؤٌالتاليخ 
5 20 5 
ممبرالاغريشي- 


ينسغى للاقتصاد والوسائل التقنمة ان يقررا مسائل التمويل » لا العكس . 
غير أن خطة التنمية توضع » في معظم الاحمان » بدلالة وسائل التمويلالمتاحة. 
هذه الأولوية التى تحتلها وسائل التمويل » في باد قلملة ادخاراته ونظامه المصرفي 
سيء التنظم » تفضي عمليا الى استمرار التخلف . 

على العكس من ذلك ؛ بغي السعي لتوفير ماهو ضر وري للتنمسة 2 
تطويع وسائل التمويل لمقتضيات التنمية » واتخاذ التدابير التي تتكفل باحاد 
توازن قدي ددبي , 

فادأ تمايسن 2 هذه الحالة أن الاهداف الاقتصادية التي ب شغى الوصول إللبا 
طموحة دا بالنسمة للامكانات المالمة أو بالنسمة للصعورات التي بواحهها التوازن 
النقدي » يمكن إعادة إحكام الأمور . ولكن ينبغي أن يبقى فى حدود إعادة 
الاحكام »ولا يتعداه إلى إعادة النظر بالخيارات الاساسية . 

ومن -حهة حرم 6 فان اعطاء التنمية دينائية داخلنة حقمقمة م6 يقنضي 6 
قبل كل سي ء » ان يضمن كويلها وال حت افضبن دل. مكن . ان التموسمل 


4 


الأحوال ان يشر'ط ما هو رئيسي وجوهري . 
سندرس في هذا الفصلموضوع التمويل الداخلى فقط » لأن موضوعالتمويل 
-١‏ كيف يمككن خلق الاخار الذي يتبح تمويل الاستئار ويكفل التوازن 
النقدي في آن معأ ؟ 
؟ - كيف يحري تككييف المؤسسات المصرفية مع دورها في التنمية ؟ 


القسم الاول 
خلق الادخار 


لسس ثمة من حاجة دوما الى ان يمول الادخار الاستثمار مماشرة . وعلى هذا 
فمن الممكن تمويل أعمال التنممة إما بواسطة سلفة يقدمها مصرف الاصدار الى 
الدولة أو بواسطة اعتادات مصرفية . ففي الحالة الأولى تكون الاستثمارات قد 
عو" لف يخلق نقد ورقى » وفى الحالة الثانئة بنقد خطي ْ 

ولكن في بد متخلف لا يملك سوى طاقة انتاجبة بسمطة غير مستعملة » 
فان بمة مخاطر تهدد حدياً بتحويل الاصدار النقدي الى تضخم . ويتحلى هذا 
التضخم » في الحقيقة » على شكل تزايد طلب المواد الاستهلاكية تصعب مواجبته 
بعرض مواز . 

وكقاعدة عامة » فان كل استثار ينغي أن يقابله امتناع عن الاستبلاك » 
أي : ادخار » بالمعنى الواسم لهذا الاصطلاح . 


ع 


بغمة إظبار الادخار عكن إما : 
الاعمّاد على القطاع التقلمدي والزراعي » 
بع أو عل الفتراكن © 


١‏ - دور القطاع التقليدي والزراعي 


في عدد غير قلمل من البلدان التي اصبحت اليوم صناعية » كانت الزراعة هي 
التي أتاحت تمويل التصنيع الوليد . 

في فرنسا » امتصت المصارف »> طوال القرن التاسم عشير»الادخار الفلاحي 
لفائدة الصناعة او لفائدة الملدان الاجنسة الى كانت متخلفة 1 نذاك . 


وفي بلدان أخرى كان أخذ الأتاوة من القطاع الزراعي أقل تلقائية . ففي 
المابان أتاحت الضريبة العقارية » التي فرضت بعد الاصلاح الزراعي » الفرصة 
لاعادة توزيع واسعة في الدخول كانت في صالح الصناعة . وفي الاتحادالسوفياتي 
أتاح وضع الأرض في نظام جماعي تحقيق اقتطاعات عينية من المنتجات الزراعية 
أو ششرائا باسعار بخسة » بحيث أدى بيعها بأسعار مرتفعة في المدن إلى تسهيل 
إقامة التوازن النقدي الذي تعرض للاختلال يسبب الأولوية المعطاة للصناعة 
الثقملة . 

وفى انكلترا كانت عملية أخذ الأتاوة النقدية من الزراعة اكثر تأخراً واكثر 
نعومة . ولقد ظبرت عام ١84٠‏ مع قيام المبادلة الحرة التي أدت الى سقفوط 
عنيف في أسعار المنتوجات الغذائية . وبهذا استطاع الصناعيون الابقاء على 
انخفاض الاحور > فحققوا أرياحاً ضخمة . 


هذه حالة اعتيادية » لآن الزراعة تمثل القسم الاكبر من انتاج وسكان بلد في 


يا 


بداية تصنيعه. لذا كان يبدو منطقياً تحميل هذا القطاع النصيب الأوفى من كلفة 
التصنيم . أمأ في الحالة الراهنة ‏ التي يعيشها العالم الثالث » فينبغي تحاشي 
تطبيق ظرائق » لقيت النجاح في الماضي » في ظروف مختلفة جداً . 

أما الوم فان تزايد المبادلات الدولية وتوسع الادارات والاحكاك الراض 
الدى تار سه المجتمعات الصناعية قد خلقت اقتصاديات مدينية متمحورة على 
التحارة والاستهلاك ٠.‏ قِ مثل ه 3 الشروط يمكن ان يككون الاقتطاع من 
الاقتصاد المديني اكثر تلاؤما مع الأوضاع الراهنة من الاقتطاع من الزراعة. وفي 
كل الأحوال » اذا كان لا مفر من (اقتطاع قسم من الدخول الزراعية » فلي سذلك 
مكنا مالم تصف السيطرات الاجتاعية دفعة واحدة » هذه السيطرات التي تثة 
كاهل الفلاح وتفيد الاقتصاد المدني بصورة أساسية . 

ولكن إذالم تككن الزراعة قادرة بعد على تمويل التنمية الصناعية بمحملها » 
إلا انها تستطيع ان تنبض بدور هام في تكوين الرأسمال لأجل الاستثارات 
الصغيرة زَلاججل الادخار ‏ العمل . 


١‏ الاستشارات الصغيرة 

عندما يحري الحديث عن تكوين رأس المال » يأتون دوماً على ذكر يناء 
الجسور والطرقات والمعامل والمستشفيات » الخ . والواقم أن هذا النوع من 
الاعمال لامشكل. سوى.مقولة وانحدة من الاستثاراك © إد نويف ال..بعانيييا 
استؤار همله ال محططون في غالب الأحبان » ويخص القطاع التقلمدي بصورة 
أساسسة . 

ونقصد الاستؤئارات بواسطة الأدوا تالصغيرةالزراعمة والحرفمة والتحضيرات 
الريفية الصغيرة والتجبهيزات السكنية الريفية » الخ . فالاستؤارات الصغيرة 
كلعني دور | هاما في زيادة الانتاجية ورفع مستوى المعيشة في القطاع 
التقليدي 1 


ان توسيع الاستثمارات الصغيرة ينبغي أن يكون واحداً من أصداف 
الانعاش الريفي . كما أن من الممكن ريطبا بازالة الاشكال التقليدية للادخار . 


ال الادخار 5 العمل 


تتميز الملدان المتخلفة بوجود عمالة ناقصة ضخمة ؛ وان قسما من الناس 
الذين يعملون في الأرض م » جزئيا » غير نافعين ؛ يا ان مجمل الفلاحين يبقون 
بلا شغل طوال شهور مديدة . ان استخدام هذا العمل الضائع لشقى الطرق أو 
بناء شكات للري أو الصرف او المدارس » يمككن ان يؤدي إلى اقتصاد في 
وسائل التمويل المتاحة للاستثمار وحل مشكلة التوازن بين العرض والطلب 
بسير . والواقع ان هذه الطريقة لا تفعل شيئا سوى انها تخلق نظام من ساوك 
الفلاحين »2 الذين يستفيدون بصورة عامة من الفترات التى تخا من العمل 
الزراعي 2 لكي يعيدوا بثاء مسا كنم أو إصلاحبا ولك يصئعوا الادوات 
اللارمة لعملهم » فمحققون بذلك سلسلة من الاستثمارات الصغيرة . وجديبر 
بالذكر » ان جزءاً كميراً من الهباكل التحتية للاقتصاد في الملدان الغرببة قد 
أنحز » في القرنين السابع والثامن عشر » بفضل نظام للسخرة كان يحبر الفلاحين 
على العمل في الاشغال الملكمة الكبيرة . 

ولكن لكي يكون استخدام الادخار ‏ العمل ناجعاً حقاً ينبفي أن يتوفر 
على بعض الشروط : 

. ينغي ان تكونالحكومة التىتفرضه قادرة سماسيا على تعيئة الماهير‎ - ١ 
ولمس ثمّة ما هو اكثر خطورة من ان تحري التعمئة بواسطة حكومة المنعمين‎ 
الامشازات © فقي مثل هذه الحالة شدو التعسثة كانها تحكنا مرهقا وغسفالا بد‎ 
. أن يصطدم بعداء الجاهير وسلميتها‎ 

؟ ‏ الاشغال التي تنجز بواسطة تعيئة جاهير الشغيلة ينغي ان تكورن 
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داخلة في المنظور العام لخطة التنمية »وألا ينظر إليها مجر دعملية تشغيل للعاطلين 
عن العمل . 

ينغي توفير تناسب معين بين الأشغال الكبيرة وبين أبسط المنجزات 
وأصغرها ؛ على ان تكون فوائد الأخيرة ماموسة مماشرة من قبل الشغسلة 
المسيتتنين.. ارس :شل #امعر ماه الشري 6 مشتروعات ضفر اللرى > 
الخ ) 

؛ - ينبغي القمام بتعبئة اليد العاملة خارج الفترات الطميعية للعمل الزراعي» 
وألا”“ تربك أو تعرقل الاستثمارات الصغيرة التي اعتاد الزارع القيام بها 5 
تلك الفترات 

ه - يشغي تجنب تشغيل اليد العاملة المعأة بعبداً عن قراها ؛ لآأنه في 
هذه الحالة يستازم تدبر تنقلها وسكنها وتغذيتها » كا ان اطاراتها تغدو كبيرة 
جداً . في حالة كبذه تزداد كلفة العملية زيادة هائلة » ويفقد الادخار ‏ العمل 
1 من فائدته . 


الى قيام متاجرة بالسلع الغذائية تضربالانتاج الحلى . في الهند اختاروا توزيع 
وجمات من الطعام في اماكن العمل » غير أن هذا الأسلوب لا يتبح إطعامعائلة 
لشفل » 

وتجدر الاشارة الى اننا ينبغي ألا نخلط بين الادخار ‏ العمل والخدمات 
المدنة من النمط شبه العسكري التى “تكلف بها الشبسة . هذا النمط من الخدمة 
بدفع إلى إيحاد هرم كبير من الاطارات وتبيئة امكنة مبنية للسككن وتجبيزات 
النفقات اللازمة لعدد من المكلفين يتراوح بن ُ) وووو٠١ا‏ ددا .٠.وو.!آ‏ ) تبلغ 
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ما يتراوح بين ( "٠ - ٠٠‏ ) مليون فرنك فرنسي جديد . ولككن حتى إذا 
كان تمويل هذه الخدمة محتملاً فان ضخامة الاطارات اللازمة تدفم الى الحط من 
منزلتها التي تخاق مناخ] مخيباً وقلمل الاهتّام والمبالاة . ويبدو من المحتمل ارنف 
الشياب المكلفين ؛ بعد اغتراب سنة أو سنتين »2 لا يعودون إلى أماكن العمل في 
الريف إلا بصعوبة . ان الخدمة المدنية شمه العسكرية تعتّبر من قبسل الترف 
بالنسمة لاملدان الغنمة . 


عندما يحول النظام الضربي دون استبلاك ما » يمكن الضريبة أن تمتزج مع 
الادخار المنزل . 

ينبغي لكل إصلاح ضريبي في بلد متخلف أن يضع نصب عشه ثلائنة 
أهداف أساسية : 

» ان يتح الحفاظ على توازن اقتصادي ونقدي‎ ١ 

؟ - ان يسبل تكوين رأس المال وزيادة الانتاج » 

م« أن يتبحم امتصاص التبابن في حمازة الثروات وفي مستوى المعسشة . 


: النظام الضريبي والتوازن الاقتصادي والنقدي‎ - ١ 

على النظام الضريبي » قبل كل شيء » أن يسد نفقات الموازنة »2 ولكن 
يشغي ألا يستخدم في سبيل هذه الغاية أية ضريبة مه! تكن . 

وعلى هذا فمن الخطورة كان توفير توازن الموازنة بواسطة موارد مؤلفضفئة 
أساسا من الرسوم المركية . ففي عدد لا بأس به من بلدان العام الثالث يأتي 
قسم كبير من الموارد الضرائبية من الرسوم امر كبة . ففي مثل هذه الحالة تعمل 
الحكومة على استمرار الاستيراد لكي تمول نفقاتها . ان انتاجاً داخليا » 
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دعوض مأدة مسمورده » لا يمكن أن تفرض عليه رسوم عالمة كتلك التي ثفغر ض 
على منتوج أجنبي . 

إذن > يشغى إعمال كل وسملة لاعادة توجمه النظام الضريمى نحو الاقتصاد 
الداخلى . وبا أن من غير الجائز فتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستيراد » لذا 
فمن الضروري وضع حدود كمية للاستيراد'! . وفي كل الاحوال » ينبغي أن 
تعتبر الرسوم المركبة كأداة لتسبيل إقامة تنويم في جالات الاقتصاد » لا 
كوسملة لموازنة الموازنة . 

اما من جبة إعادة توجيه النظام الضريبي نحو القطاع الداخلى » فينيغي ان 
تكون منسجمة مع هدفي السياسة الضرائبية الآخرين . 


" - النظام الضويبي وتكوين رأس المال وزيادة الانتاجية: 
في الاقتصاد المتقدم يولد المستوى العالى للدخ ول > بصورة اوتوماتسكمة 
تقريماً > دفقا واسعاً من الادخار والاستثار”*'. هنا لا يكون للسماسةالضرائسة 
سوى دور تابع فقط . أما في البلد المتخلف فان المستوى المنخفض الدخ ول 
وضعف الادخار ومفعول التقليد وصعوبات الاستثار الانتاجي توسم مبمة 
السماسة الضرائسسة توسيعا كبيراً . ان الضريبة إذ تسبل تطوير الاقتصاد » يحب 
أن نحل » جزتما » حل الادخار . 

عندما بحثنا موضوع التصنيع أتبنا على ذكر مختلف التدابير التي يمكن ان 
تسبل أعمال التصنيع . يقوم المبدأ الأساسي لهذه التدابير على منح رعاية 
ضرائسسة للصناعات الناشئة . 

ولهذا تفرض ضرائب باهظة جداً على الأرباح ( مثلآا ضريبة على الشركات 


. انظر الصفحة ( 55 ) وما بعدها‎ )١( 
وما يعدها.‎ ) ١5١ ( (؟) انظر الصفحة‎ 
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تعادل 5٠١‏ / فق أرناعيا ا ذلك لآن رفع الضريبة عن الصناعة ينبغي أن 
ها الفائدة . 

م: 

١‏ - تلغى هذه الضريبة خلال السنوات الخفس أو العشر التي تلى إقامة 
المشروع . 

؟ - يحري إنقاص الضريبة في كل مرة يحقق فبها للشروع لقان ا تدب 
في إطار الخطة. ففي فرنسا يحري تحقمق هذه العملية بالاطفاء المتناقص و تخفيف 
رسم استثارات القيمة المضافة . ان نظام كبذا يفترض رقابة صارمة على 
أعمال المحاسية ؛ اما في الملد المتخاف فمن المفضل في الغالب تحديد معدلات 
الرعاية الضرائسسة بالنسمة للمشروعات التى تحقق استئؤارات 

ومن هية أخرى 4 فأناهة رو 0 الرسوم لمر كمة على المواد التي 
تحتاجها الصناعات الناشئة والتي لا يمكن انتاجها محلياً . 

ومع أن من غير المرغوب فنه دوم تحميل الزراعة عبء تكاليف التصنيم» 
إلا أنها لا يحوز ان تفلت من الضريمة . فمن الممكن ان تكون الضرائب وسملة 
لحث التقدم الزراعي . ففي الخالة التي تككون فيها الزراعة قليلة الانفتاح على 
السوق » فان الزام الفلاحين بدفع ضريبة نقدية يمكن ان يحيرهم على بسع قسم 
من إنتاجهم . وي حال وحود اصلاحزراعي يلغي أتاوة الملا كين ويدفعباازارعين 
الى استهلاك ما كان برسل الى المدن في السايق »> فممكن للضريبة » هنا أيضا » 
اند تلعنه دوا هاما ؛ فتدفم بالمالكين الجدد الى زيادة الانتاج . وفي م 
المناسبة » يستعيد بعض الاقتصاديين''' الفكرة المر كزية في ااسمامة الضريسسة 
المابانية خلال عصر النور ؛ فمدعون الى فرض ضريبة عقارية على مساحات 
إلا راضىر ي الزراعبة بصرف النظر عن محصوفا ؛ دل هذه الضريمة 


)١(‏ وبخاصة البروفسور « كالدر » 1231002 في تقرير قدمه الى المؤعر الدولي للعلوم 
الاقتصادية في فييئا عام ١و١‏ ., 
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تحث شاط الفلاح و تبره على زرادة انتاحمته 5 بمد أن هذه الضرسمة عبر 
دالحة إلا في إطار سساسية زراعية تكفل للفلاحين الوسائل اللازدمة لزيادة 


بحادملهم : 


م النطام الضريبي والتفاوت في حيازة الثزروات والدخول . 

النظام الضريبي الدي يضرب الدخول العالية بواسطة ضريبة تصاعدية ‏ 
مثلآ ‏ يعتبر في الغالب كمثال للعدالة الضرائبية . بيد أن مثل هذا النظام 
الضرائبي صعب التطبيق في البلد المتخلف ؛ وذلك لانه يفترض تصريحات 
مالة معقدة ويمكن التحقق من صحتها » وهذه أمور لا يمكن تطبيقها عمليا في 
الملد المتخلف . 


ولكن لا يمككن تركالتفاوت في الدخول والثروات ؛ الذي يخلم الأرياف عن 
المدن » مستمراً دون أن يسبل »> بالقدر نفسه » الاستثار . ويشسغي ألا ننسىان 
المنعمين بالامتيازات في المدن لا يستثمرون بل يستبلكون » كا أنهم يفضلون 
المواد المستوردة تفضللاً فائقاً . 

وبناء على ذلك شغى فرض الضرائب على الاغنماء . هذه السماسة 
الضرائسة تمتّاز يكوا تحمل الاقتصاد المدنى. » لا الاقتصاد الريفي » عبء 
تعؤفل الننسة : ْ 

ان الضرائب على الدخل صعبة التطسق والتنفمذ . لذا مكن تحقيق هذه 
الأتاوة بفرض الضرائب على الاشاء الى يمكن اصلاحها بسبولة ( سسارات » 
مكمفات المناخ » برادات “تنفدو ناك دعسا كو ققد باون لقال 
هذه الضرائب ان تككون مرهقة جداً . كا يكن فرض ضرائب مباشرة على 
الاستهلاك ذي الطابع المديني ( وقود للسسارا تالسساحمة »ملاب سأوروبمةالطرز» 
دخان » بيرة » متالحات ... ) 


ولكن ثمة حدود معينة ينبغي عدم تجحاوزها . فمن حهة شغي تجذب خلقى 
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ظروف عجاف في المدن » لأنها ستكون دُوم] على قسم من الصناعات الناشْئة ؛ 
ومن جبة أخرى لا ينمغى تبط إرادة الادخار المتذبذية الموجودة فى الأوساط 


المد دئمة . 


م توسيع الادخارات الخاصة في القطاع الحديث 
يوجد في القطاع الحديث » على الدوام » اكتناز نقدي » أو نقود سائالة 
ضخمة على الأقل. وفي كثير من البلدان تقم الأوساط الشعسة « حصالات » 
مثلآ . وفي بعض الاحمان توجد هذه الحصالات » بصورة طريفة » بي نالاعتادات 
التضامنمة وبين اللعبة المالمة . ومن جبة أخرى »> فان اللعب المالية تحمد » في 
الغالب »© أموالاً كميرة . | 
وعلى هذا فان امتصاص هذه النقود السائلة ينبغى ألا همل . وفي كل الاحوال 
فان من المرعوب فيه تعويد السكان على إيداع مرا في مؤسسات يمكنها أن 
ول القنسة ع 
إذن » ينغي تشجيع اقامة صناديق للتوفير . وعندما تحري إقامتها ينبغي 
أن تكون » منذ البداية » مؤلفة من شبكة كثيقة الى حد تتبح فبه للمودع ان 
يضع إدخاراته ويسحبها بسهولة . .ان تأثير مؤسسات الادخار على مستوى 
الادخار يتعلق بتسبهيلات القبول التى توفرها . وعندما تقرر صناديقى التوفير 
امتصاص الأموال التي تحتكرها الألاعيب المالية » فان اصدار اوراق اليانصيب 
يمكن ان يسهل تحقيق هدفها . 
ولقد فكروا في بعض الملدان اتخلفة باقامة بورصة لتسهيل استؤار الادخار 
في الصناعة . والحقيقة ان المدخر يمكن ان يحتاج الى الأموال التي حو ها الى 
التزامات ( سند دين على المشروع ) أو الى أسهم ( صك بملكية جزء من رأسمال 
المشروع ) . وعلى هذا فمن الضروري أن يملك المدخر على الدوام إمكانية بيعها . 
والبورصة هي المكانالذييلتقي فيه هؤلاء الذين بريدون بع الأسهم والالتز اقيات 


يحي 


مم هؤلاء الذن بريدون شسراءها . لا توسم المورصة إمكانات الاستثار لدى 
المشروعات » إلا أنها تتح إيحاد المقرضين بصورة أسبل »> وذلك باعطاء المدخر 
الثقة في ان باستطاعته إعادة ببع صكو كه المالية . 

في بلد من العالم الثالث » عندما يكون عدد المشروعات الصناعية وعدد 
الصكوك المماعة علنا كبيراً » يمكن ان يكون لاقامة المورصة تأثيراً نافما على 
توجمه الادخار . أما في حالة مغايرة » فلا تعمل البورصة بصورة طببعية » 
وتهدد اقامتها تهديدا أ جديا بتشسيط الادخار وتسهمل قسا م المضاربة . فلكي 
تسير أعمال المورصة بشكل طبيعي واعتبادي » شغي توفر عدد كمير دا من 
الاجمال التجارية المتنوعة ونسبة بسيطة جداً من أسبم كل مشروع والتزاماته 
يراد تغيير حائزيها . فاذا م يتوفر هذان الشرطان > فان أسعمار البورصة 
ستعاني تغبيرات كبيرة تخلق إمكانات للربح والخسارة تحتذب المضاريين الحترفين 
وتجعل المدخرين .بربون . 

أما في بلد من العام الثالث » لم تكد صناعته تولد بعد » يمكن على الاكثر 
إقامة هيئة حكومية تقرض »© بصورة خاصة» المعسرين من المدخرين مايحتاجونه 
من أموال > وتستخدم الأسهم والالتزامات لضمان هذه القروض . 


القسم الثاني 
تكسف المؤسسات المالءة 
مع دورها في التنمية 


الشبكة المصرفية في الملدان المتخلفة هي » كا رأينا في السابق » تركة اقتصاد 
التجارة الكولونبالية . ولأن المصارف متمحورة على الاستيراد والتصدير وعلى 
عمليات تنديل العملة 6 لدا فهبى لا تدخل ممدان الاقتصاد 58 وهى تيل دصورهة 


جوىم؟ 


كلية تقريباً القطاع الزراعي > وتهمل بصورة كاملة تقريبا الاستئمار . أضف الى 
ذلك أنها تحتفظ في الغالب بنسبة كبيرة من أموالها السائلة بلا استخدام . ولهذا 
فبي ل تعد تواجه مشا كل الخزينة » ولم تعد بحاحة الى اللجوء الى مصرف 
الاصدار . وهي في هذه الحالة تتملص من كل رقابة . انها تعمل قلملاً » ولكنها 
تعمل يحرية . 

ان اصلاح | “2 لشكة المصرفمة يقصى 2 دصوره عامة 6 اتاد حملة من التدابير 
»2 تتلخص فى ثلاثة : 

> متحقرق رقابة فعاله على المصارف‎ ١ 

؟ - اتاحة المجال لتمويل القطاع الزراعي » 

م - خلق جباز مصرفي قادر على تويل الاستئارات . 

. تحقيق رقابة فعالة على المصارف‎ -١ 

الطريقة الاكثر نجوعاً في مراقبة المصارف في بلد متخلف هي إجبارها على 
ويمكن لامصرف المر كزي » فها بعد » تقديم سلف الى المصارف التحارية إذا 
قبلت الامتثال لأوامره وتوزيع اعتاداتها على نحو أسم وأصح . 

؟ - اتاحة المجال لتمويل القطاع الزراعي. 

في معظم البلدان اللتخلفة » يحري ملح الاعّادات اللازمة للزراعة من قسل 
المؤسسات الحكومية للاقراض أو تحت رقابة الدولة . وبصورة عامة فان هذه 
المؤسسات تدعى ب « صناديق الائتان الزراعى » . 

هذه الصناديق لا تؤدي مهمتها دوماً بصورة مرضية وكافمة * وذلك لأرن 
المشاكل الوق قراعديهيا معقدة حدا : 

. علبها ان تكافح الربا‎ - ١ 


56: 


- علبمها ان تسبل تحديث الزراعة . 

+ - علبها ان توزع قروضا في مناطق واسعة تضم فلاحينصغاراً » لا يمكنها 
ان تقدر إلا بصورة غير كاملة مدى ملاءتهم . 
المصاعب » وتكتفي بتمويل الزراعة الحديثئة والاستثمارات الكبيرة . وهكذا 
تغدو امتمازات لذوي الامتيازات . 

ولأجل إقامة انان زراعي فعال > ينبغي ان يعتبر » قبل كل شيء» عنصراً 

من خلال هذا المنظور > ينبغي ان تكون المههة الأولى للائتمان الزراعي 
القضاء على الربا . وفي سميل هذه الغاية ينبغي توزيع الائتان بغزارةوبخاصة 
على الفلاحين الاكثر فقرأ » الذين هم مدينون » عادة » اكثر من غيرهم . ارن 
توزيم الائتمان بصورة مققرة » يعني تغذية الربا » لأن المستفيدين من الائةارن 
يتحولون إلى مرابين . 


ومع النضال ضد الربا » ينبغي ألا يغرب عن البال ان على الائتمان الزراعي 
يسهل الوصل الفصلي » اما قروض الائتمان الزراعي فمبغي أن تصبح قروضا 
للانتاج . لذا ينغي ان تقرن تدريحما بشروط تتعلق باستعالها . وف سبيل هذا 
الإحماء الريفى والتثقيف الشعمى الريفىي . 

وبغية ضان استعمال الائتمان بصورة جيدة » من الضروري إلزام الفلاح 
بوفائه فعلآ . إلا ان الضانات التقليدية ( رهن عقاري » وضع اليد على الحاصيل 
أو الاشماء المنقوله ... ) ضعمفة حداً وغدر ناحعة . ولا ندري ما الذي مكن 
حجزه من كوخ فلاح أفريقي أو فلاح قببلى في ثمال افريقيا . إذن فضانالوفاء 


١66 


يشغى ان يكون جماعماً » من قبل القرية اق العثيرة . فالجماعة ع.حموعبا هى 
التي ينغي أن تأخذ على عاتقها خمان القرض . فاذا لم يوف القرض من قبل 
المستفمد » إما ان تقوم الجماعة بالوفاء يدلا عن © أو أن عنع عنه كل اهارت 


-تحدثيلد , 


هدا الحل لا دسمعقيم مع ممادىء الحقوق الغربية م ولكنه يتلاءم تلاؤما 
قوب مع التضامن التقليدي الدي تتميز به الممئّة الزراعمة . 

ومن حبة ارق ؛ بنبغي حاولة 008 ضروب التضامن هده ف اطار 
الاثةان الزراعي واعطائا » في الحدود الممكنة » طابعاً متبادلاً . فمن جبةيمكن 
طلب رمم دخول رمزي تقريباً » ويمككن من جبة أخرى إشسراك الفلاحين في 
القرارات الخاصة بالقروض البسيطة . هنا أيضاً يكون الائّان الزراعي غير 
منفصل عن الاحماء الريفي والتثقيف الشعمي الريفي . 

ب أقامة مصارف للتنمية 

في عدد من بلدان العام الثالث » توج اندماج المؤسسات التمويلية في التنمية 
بخلق مصر ف للتنمية . هذا النوع من المصارف هو » في آخر الأمر » مؤسسة 
حكومية تلعب في البلدان المتخلفة الدور الذي لعبته في أورويا في القرن التاسم 
عشير « مصارف الاعمال »* ؛ ألا وهو تمويل الاستثمار ذي الأمد الطويل . 

والحل المثالى م الدي حقةه عدد لا يأس ده من السلدان » هو .جعل المصرف 
الامائي الحيئة الممولة لخطة التنمية . وبهذا يمارس المصرف الرقاية على جميم 
الاستئارات 6 سواء كانت استئارات تحققبا الدوله بواسطة المساعدة الخارجمة أو 
العمليات متوسطة الأجل والأشراف على طريقة تشغيل الائْمّان الزراعي . 
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وموارد هذه اطمئة ينيفى ان تتكون جامعة لأموال الإدخار ( صندوق 
التوفير » دبون من المهور ) 5-5 التي تحتفظ ها الدولة لتمويل موازنتها 
الخاصة بالتجبيز » ولأموال المساعدات الخارجية » وللسلف التي يقدمها مصرف 
اهداز : 

ومن نافلة القول أن ة عقبات تقف في وجه هذه المركزة . فثمة موسسات 
مختصة بهذه العملية أو تلك قائمة من قبل . كا ان الوزارات ترفض التخلي عن 
تنفيذ الموازنات الخاصة بالتحبيز . ولكل ائتان ذوعية خاصة ويخضم لاجراءات 
تلفة > إلخ . 

ومن الممكن محاولة تخشمف هذه الصعوبات بيخلق إدارات ختصة داخل 
المصرف » قادرة على الشغل بترابط مع هيئات وإدارات ختلفة » إلا انها تبقى 
تعمل بتنسيق وشيق مع أعيةا ة الخطة وتشتغل بارتباط دائم معها . 


> سر اس 
اناما لسادس 


1 وور / 7 9 
ل ا 


مف 


بجبود التنسبة هو مجبود قومي قبل كل شيء . ولكن نادرة هي البلدان التي 
استطاعت ؛ في الماضي > ان تحقق تنمية اكتفائية 2١‏ . واليوم » حتى الصين في 
حاجة الى الانفتاح على العام الخارجي »لكي تطور نفسها ان بلدا بريد ان يتطور 
دون اللدوء الى الآخرين 0 والى الاغنماء معهم خاصة 2 لا عكنه ان دفور يذلك 
الا بكلفة انسانية باهظة جداً . 

اطق الى ذلك أننا نزداد وعماً كل بوم ا قل 

- فمن جبة ان التئمية حدث سياسي عالمي “ إنبها تحد للانسانية .وهي 
تعنى المأدان ااتقدمة دقدر ف تعنىق الملدان ا+تحلفة 0 : 


ومن حية اخرى» بدون احداث تغيير عميق في النظام الراهن لامبادلاات 


نواعطة افباء العارف التقنةة, 


(؟) انظر المدخل . ص 5٠١‏ : 


الدولية » فان معظم مجبودات الملدان المتخلفة مصيرها الى الفشل ''' . 
ان السطرة على التدمسة 5 عير التعاون الدولى 7 : 


) انظر الماب الثالث : السيطرة » ص : ( وم‎ )١( 

+ لو ان المؤلف قد اقتصر على التأكيد على اهمية اجراء تغمير عميق في النظام الراهن لامبادلات 
الدولية وتخفيف مصاعب التامية » لما كان لنا من تعليق على هذا الرأي . ولكن المؤلف يغالي 
كثيراً عندما يؤكد ان معظي مجهودات التنمية في البلدان المتخلفة ستؤول الى الفشل بدون ذلك 
التغيير العميق الطلوب . ولو صم هذا الرأي لما كان على البلدان المتخلفة الا ان تستلقي عل قفاها 
بانتظار ان يغير الغرب الصناعي ‏ والرأسمالي منه يخاصة ‏ نظام الميادلات الدولية . مرة اخرى 
ذعود الى باران في سفره الرائع (الاقتصاد السياسي للتئمية) حيث ناقش هذه الشكلة : «... يحب 
الا ننكر حقيقة ان تدهور حدود الميادلة يؤخر بصورة خطيرة التئممة الاقتصادية فمبا ‏ على 
الرغم من انه اثير بعض الشك في هذا انجال ‏ وبينا يحب الا يحدث خلاف حول اهميته بالنسة 
لبعض البلدان » الا ان دلالته العامة بالنسبة للتنمية الاقتصادية مشكوك فمها الى حد كبير » 
وذلك اذا استخدمئا أخف العبارات ... » » ثم يدخل باران في التفاصيل لبدعم وجبة نظره . 

ومن اراد متابعة الملوضوع» ما عليه سو العودة الى كتاب بارانءص غ هم ده »م. «الثاشر» 


اس 


الَصرالأول 


مساجلا نامريه البعاور يدول 


ما تزال تحويلات الرساميل الحكومية أو الخاصة مرتبطة الى حد كبير 
بالسيطرة . بيد أنه لا شك أن حاجات العالم الثالث من الرساميل الأجذبية 
فين وأضخم بكثير من الدفوق الحالمة . وحين يلاحظ ارتباط هذهالدفوق 
باستراتحمات الشركات الدولمة الكميرة والدول المسطرة > لا يكون المقصود 
رفض الرساميل الاجنيية الحكومية أو الخاصة » بل ينبغي التفكير في كيفية 
إدماحها في إطار تعاون دولى حقيقي 


اله سم الاو 5 
ان تقدير احتياجات البلدان المتخلفة من الرساميل ما يزال أمرأً صعباً . 
وكل شيء يتعلق » بالنهاية » بالمعايير التى تحر ي على أساسها الحسابات . هل ينيغي 


١ 


مثلاً - محاولة سد الع<ز المتوقع في ميزان المدفوعات الجارية ؟ هل ينبغي 
التفتسش عن حاجات البلدان المتخلفة من خلال منظور تنممة متسارعة ؟ لقد 
فضل موتّر جشف معساراً أبسط : على الدول الغنية ان تخصص ( /١‏ ) من 
ناتحها القومي اساعدة الملدان الفقيرة » فلم تقدر حاجات البلدان الفقيرة » بل 
اكتفي بتأكيد المسؤولية الامممة للبلدان الغنية . هذه الطريقة مقبولة من حيمث 
نواياها اكثر مما هي مقمولة من حدث دقتها العاسة . 

يقدر المعض » بموجب الطريقة الاولى » ان المساعدات اللازمة لومل الملدان 
المنخلفة غير الشبوعية ١”‏ في عام ١/٠‏ تبلغ ( م١‏ ) ملمار دولار »فى حال 
كون المعدل المطلوب لتزايد الناتج الاجمالي ( ه / ) . لا شك ان هذه الحسابات 
لا تأخنذ بعين الاعتمار التعديلات الى تصصب المستوردات والناجمة عن تدابير 
تلن الجياجة القوسة وى كوا تخرعع كل أسائن الفلاقاعه بن الندر 
والدفوى التحارية المدونة في القبود طوال عقد امتد من عام ٠ه9١1 .١95٠0-‏ 

أما نتائج الطريقة الثانية فقد بنيت على أساس نسمة التزايد السكانيوالخمار 
الخاص بعدل تسريع التنمية الاقتصادية . وفي هذا الصدد » يمكن اجراء 
حسابات تقريسة »؛ ولكنها ذات دلالة كافية . 

والحقيقة ان كل زيادة في الانتاج تفترض و سطما استؤارات تعادل ثلاثة امثال 
ونصف مثل الزبادة المطلوبة في الانتاج . وعلى هذا فان زبادة ( /١‏ ) في الناتج 
الاهلي الصافي للملدان المتحلفة عير الشيوعية قد افترضت عام ١> ٠‏ تحقمق 
استئارات تقدر يحوالى (5)ملشارات دولار '"2 . وعا ان التزايد السكاني هو 


)١(‏ ان الافتقار الى معطمات حول الصينوفيمةنامالشهالمة و كوبا الشهالية يحولدونامكان حساب 


مقادبر المساعدات » وإن بصوره تقردسمة 5 


(؟) والحقيقة ان الناتج الاجمالي للبلدان المتخلفة غير الشيوعية قد قدر عام .7و١‏ 
ب ( ١٠١‏ )هليار دولار . لذا فان زيادته بنسية ١‏ / تمثل ( ١١‏ )مليار دولار. 


ينه 


بحدود ( هو؟ / ) فى السنة » فان مجرد الحفاظ على نفس المستوى المعسشي يفترض 
استئار ( ١١‏ ) ملمار دولار . ما أن معدلاً في نمو الانتاج بوازي مثلى معدل 
التزايد السكاني يستازم تثمير ( ”٠‏ ) ملمار دولار . ولدى استخراج قدرات 
الادخار لدى البلدان المتخلفة '١'‏ » تبين ان ثم حاجة الى تمويل خارجي دقدر 
يحوالى ( ١١‏ ) ملمار دولار لعام ١5٠‏ . 


فادا بلغ الناتج الداخلي الاجمالي ف عام هقدار (!١؟١)‏ ملمار دولار» 
تسمحة لتزايد ابت و 6 زر تصمح الاستؤارا ت اللازمة (1؛4) ملسار 
اا »؛ منها ( ) ملمار دو لاز وق ابييل الخارجي 

اما التقديرات | لظ 
أقل من دلك الرقم » إذ تبلغ ( ؟99 ) ملمار الا 298 ليا عام و(”#و١)‏ 
ملمار دولار لعام 51/٠‏ . 

يمكن »2 والحالة هذه » ملاحظة الوقائم الثلاث التالية : 

١‏ - أيا كانت طريقة الحساب © فان المساعدات المطلوبة لا تصل الى أرقام 
فلكية . ولنذكر » على سبيل المقارنة » ان النفقات العسكرية الرسممة لمجموع 
في عامه15١‏ (اما الارقام الحقيقية فلا شكأنها تقاربال.٠٠‏ ملمار دولار).وفي 
نفس السنة ؛ بلغت النفقات الاعلاننة 2 الولاات المتحدة ما ئوف على ( ١١‏ ) 
ملمار دولار . كا ان ارسال انسان الى القمر سسكلف (6) ملمار فولان 


؟ ان المساعدات المقدمة هى » منذ الآن » أقل من الحاحات المطلوبة » 


. من الناتج الداخلي الاجمالي‎ ) / ٠١ ( قدرت بصورة تقريبية بحوالي‎ )١( 
(؟) استخرج هذا الرقم على أساس الناتج القومي . اما على أساس الدخل القومي فان الرقم‎ 
. سيككون أقل من ذلك بقليل‎ 


إاركض 


الحدول رفم زه اانسية المدوبة من الدخل القومي أأتي خصصت 
لتحويلاات الرساممل الى الملدان المتخافة 
منظمة التعاون 


والتنمسة 
الاقتصادية )١(‏ 


الولاءات المتحدة فرنسا بريطانما الماننا الغريمة 
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)١(‏ انظر صفحة )١١5(‏ حيث ورد فيها ذكر الدول التي تنتسب الى هذه المنظمة 


واذا استمرت الاتجحاهات التى شهدتها السنوات الاخيرة فان هذا النقص سمتفاقم . 
ففي عام ١9+14‏ >2 حتى اذا جمعنا الرساميل الحكومية والخاصة » فان النسبة 
المئُوية من دخ ل الملدان المتقدمة القومى الى خصصت لمساعدة كانت اقل من(١)/).‏ 
وكان التراجم 8 0'ظ بوضوح بالنسمة للملدان التي كانت تلتزم حتى ذلك الحين 
سماسة طموحة للمساعدة ٠‏ 


الجدول رقم (1؟) من الانسأن 


فى عي اف .... الاقم اتويظيا ٠‏ لنالر احا من ٠١‏ لازيال ارسي 
انسان بالملاريا|انسا ١‏ - يكير 
ن بلملاريا|انسانجوعا(١)‏ الاستبلاك(؟) ع لمر 


)١(‏ دولار )٠١(‏ دولارا(ه:ث)دولارا.ء.. .6ه دولار (+*ه) ملمار دولار 
١ )‏ ( تقد بر الاستثهارات اللازمة للحفال على زنادة 2 الانتاج موازية للزيادة ف السكان . 
؟) متوسط النفقات الاعلانية للفرد ف الولايات المتحدة. 


(؟) في عام ١574‏ بلغت النفقات العسكرية الامريكية في حرب فييتنام )١١١٠(‏ مليار 
دولار » وقد اأدت الى قل .٠.(‏ | فيةنامي 8 


+« - لقد ببنت تحربة السنوات الاخيرة ان زيادة ححم المساعدات لست 
كافية لدفع عجلة التنمية » بل ينغي زيادة فاعلءتها ايضا . 


القسم الثاني 


حتى الآن لا تتمتع المساعدات الحكومية سوى بفاعلبة هزيلة . لأنها محكومة 
مقتضمات استرات.حمة الدول الكبرى . وعلى ضوء تحربة الخفس عشيرة سنة 


جر 


الأخيرة » يمكن استخلاص خمسة ممادىء تتح تعزيز فاعلمتها : 
١‏ - ينغي ان تككون المساعدة منديجة في مجهود قومي للتدمية . 
؟ ل ينغي للمساعدة ألا تكون مجرد همة بصورة ثابتة . 
م - ينغي ان تأخذ المساعدة الغذائية طابعا وظمفياً . 
4 - المساعدة التقنية ينيغي ألا تسدب طرازاً جديداً من الاستعمار . 


ه - بغي لاساعدة ان تصب 2 تعاون دوي حقيقي . 


١‏ - ينبغي ان تكون المساعدة مندمجة 
في مجهود قوميللتدمية 

زا نكل من تكرار القولان الندسة الاقتصادية والمساعدة الخارجمة شنَان؛ 
فبى » أساسا » إعادة توجمهالدينائية الداخلية للمجتمعات ؛ وهى > قمل كل شيء 

ولقد رأينا في السابق ان وصول الرساميل » حكومية كانت أم خاصة ©“ 
وزبادة الاستتارات لا تتكفل اوتوماتنكنا بستقدم التئمية 8 

فالتنسة لا تتعلق » إلا جزئما » بالاستثمارات والتحويلات الاقتصادية . إن 
تأهمل الشر وتغمير العقلمات هي أمور هامة أيضا . كا ان زيادة الاستثمار 
ينغي أن تترافق مع ظبور حمية شاملة في الآمة » تكون قادرة على استقطاب 
الطاقات . 

ومن جبة أخرى فان الجبود القومي هو وحده الذي يتسح زيادة الامكانات 
اللازمة لامتصاص المساعدة والاستفادة منها . 

والاستؤارات الصناعمة التى تمول بواسطة المساعدات غير ممكنة التحقمق اذا 


١ 


افتتقدت اللساكل التحتمة للاقتصاد والصناعات التكملية . والاستؤار في ميدان 
الزراغة لا يعدو هاما » إلا اذا كان الناس يمزفون "انتعمال: الوسائل التقتبيية 
الحديثة ؛ يا أن التقدم الزراعي»في المرحلة الأولى من التئمية » يرتبط بالاطارات 
القاعدية يخاصة وبالوسائل البسدطة التى لا تقتضى سوى وسائل قويل متواضعة 
أحماناً . يقينا ان من الممكن مضاعقة الاقف ات الاجتاعية القائمة على الآ.رة 
وكذلك الاستثمارات في الهباكل التحتّية للاقتصاد » وهي في الواقع غالية ؛ 
ولكن من الملاحظ ان هذا الذوع من المساعدة لدس سوى هدية مؤدية فملاً » 
وذلك لآن تشغيل وصمانة هذه الهباكل وهذه التجبيزات الاجذاعية تستازم 
غالبا »كا رأينا قبلآ » مبالغ ضخمة لا تتناسب مع الامكانات المالمة للبلد المعان. 
اما إرسال الكثير من المواد الاستبلاكية » غذائية كانت أم لا » فييسدد مخطر 
تحويل الملد المتخلف الى بلد يعدش معالاً من الآخرين . 

وبغمة تسهمل اندماج المساعدة الخارجمة في المجبود القومي للتنمية » ينبغي 
ان يتوفر فمها عدد من الشروط : 

دان بر أميج المساعدة شغي ان تغطي مرحلة مد طوال حمس سنوات على 
الأقل » وعلى نحو مترابط مع مدة برامج التنمية . ان المساعدة التي تمنح سنويا 
تدفم بالحكومة المستفيدة الى تربص فرص فائدة غير مضمونة » قد تنتبي الى 
إصابة برنامج التنمية بالخلل والاضطراب مباشرة . 

- يميغي على البلد الدي يقدم العون ان يمر كز إدارة جمسع المساعدات الي 
يقدمها فى همئة واحدة » وان بوحد احراءاتها . 

م - ينبغي أن تقوم روابط وشقة بين مختلف اشكال المساعدات . لنأخذ 
مثلاً إقامة مر كب تعدينى : من الضروري ان تلحظ مسمة؟ الظروف الى يشغى 
ان تحمط بالمساعدة التقنمة البي تسمح للمصنع بالشغل » وتقدير ما 207 5 
المواد الاستهلا كية لاجل امتصاص الآثار التضخمية الناجمة عن بناء المشم » 
وتقو الر أسمال المومي المتداول اللازم لامصنع . ان مبيع المواد الاستهلا كبة 


خض 


والاتحاد السوفياتق وانكلترا وفرنسا والمانيا الغربية » تنفق وحدها (ل7 /) 
مأ ينفق على الاحاث ولديها ٠م‏ / من مجموع الباحثين في العالم . ويصر ف الاتحاد 
السوفياق والولاءات المتحدة وحدهما >١(‏ / ) من نفقات السحث »> وسةحودان 
على (+ / ) من عدد الباحثين . اما يجمل بلدان العالم الثالث فليس لديها اكثر 
من (ه-4 /) من الماحثين » وتمثل نفقاتها نفس النسية ايضا . والأسوأ من ذلك 
هو ان باحثي العالم الثالث الا كثرتأهيلاً .هربون صوب البلدان المتقدمة ويستقرون 
فمها نهائياً . وتظبر ؟ ثار السمطرة في هذا الممدان | كثر من غيره » فتزرد غنى 
الاغنماء وحتذب السحث” البحث” . وخلال فترة 19541-19619 صاحجر الى 
الولايات المتحدة (6810م١)‏ باحث من أمريكا اللاتيشة و(؟؛١١)‏ باحث آسبوي. 

وعلى هذا فالحالة الراهنة تستلزم عونا تقنيا كشيفاً . وبدونه لا يمكن تلافي 
أي تأخر » كا ان «الملسارات» من المساعدات مب ددة بأن تؤول الى تبذير 
لا طائل وراءه . لذا فان كل تحويل في الرساميل يسغي ان يترافق بتحويل في 
المعارف . ١‏ 

بمد ان العون التقني ليس بلا مخاطر » فبو بهدد جديا بأن يتحول الى عامل 
من عوامل الاستعمار . 

ان التقنية ليست مستقلة عن الوسط الثقافي الذي تظبر فيه . وهذا صحسح 
حتى بالنسبة للوسائلالتقنية المرتيطةبالعلوم الرياضية . ان الكيفية التي يتمخض 
يمو حمها خلق الآلة » تتعلح بالفكرة الى أكونت عن العامل الدى سس تخدمبا ©» 
كا تتعلق بكلفة العامل على ضوء التقدم الاجستّاعي والمفاهم الجمالمة » الخ . وعند 
الانتقال الى التقنية المشتقة من العلوم الانسانية نحد تشابكا لا فكاك فيه تقريباً 
بين الوسائل التقنية وبين قم المدنية التي ظهرت في وسطبا . 

إدن فثمة ما .هدد مدنمات العالم الثالت 2 ان تنوء دقل انصاب التقنسات 
الحديثة التي أصبح تلقيها ضرورياً للتنمية . اضف الى ذلك ان بعض مفاهم 
العون التقني 6 اللي نتحاول تلاق عدم كفاية تأهيل المساعدين مضاعفة عددهم »تهدد 


"4 


التاسع عشر ؛ وإما برفض لا تحفظ فيه لوفاء القروض الحكومسة (القروض 
الحكومية الروسمة قبل ثورة ال0١)‏ : تلك حقائق أهم بكثير من تلك التي 


ان اعتبار الحبة أمراً لا غنى عنه لا يعني أنها بلا خاطر . وعلى هذا يقتضي 
الما واخشافيا لتو امه مم رحني الااتني كنا انق :ويلا قر ويل 
بل ينبغي ان تكون موضعا لمفاوضات مشتركة » تحري من خلال منظور بعمد 
المدى لاسادلات التجارية » بين البلدان التي تقدم المساعدة والبلدان التي تتلقاها. 
كا ينغي الاحتفاظ بالهبات لبعض أشكال المساعدة : تجبيزات الأساس “النضال 


ضد المحاعة . 


ان تطوير «اقتصاد الحبة» ليس متناقضا مع توسيعالقروض او الابقاءعليها. 
يقينا أن علينا ألا نتعلق بالاصنام اللسيرالية الارثوذو كسية » والاعتقاد بأرن 
إدارة أمور القرض لا بد أن تكون أحسن مزالبة . فالالتزام باطفاء دين خارجي 
مكنه جديا | نيدفعالبد الى البيع بأسعار خسة »> يغدو تبذيراً لجهوده الانتاجية . 
ولككن يمكن ان يتيح القرض فرصة اكبر منفرصة اهبة لتنظم مستقبلالمبادلات 
الدولمة ؛ وذلك لأن الكيفية التى بحري بها وفاء القرض يمكن ان تفيد في إعادة 
ترتسب هما كل الاقتصاد الدولى ''' . مع ذلك » يشبغي ان يتوفر في القروض 
الامائية الخاصتين التالمتين : 

5 ) ان مهلة الوفاء ينيغي أن تكون طويلة جداً » لأن من غير الممكن 
مباشرته إلا منذ اللحظة التي يعطي فبها جبود التئمية ثماره . 

ب ) ان معدلات الفائدة ينبغي ان تكون منخفضة جداً » إن / تكن 
50" 


)0 انظر الصفحة (١85؟)‏ وما بعدها . 


9 


افاعببلاف القاقدة االقليفة عدان بالنسة الفروضن اللكرية تين مرا 
فاضح] . فبى تزيد الاعماء التى تثقل كاهل الاقتصاديات المتخلفة تفاتماً » دون 
أن تتمح اران تخصصص وتوز 5 أفضل لاموارد. والهقمقة أن القروض الكومية 
لا توزع وفقا للفوائد التي يمكن أن تدفعها البلدان المقرضة > كا أن هذه الفوائد لا 
قثل في حال من الاحوال مكافأة عن مخاطر حقيقية تتهدد القروض. أما تخصمصها 
فيتحدد بصورة مستقلة عن مسألة معدل الفائدة . ان استمرار معدلات الفائدة 
هو مُْرة تقاعسنا عن السعي الى مؤشرات أخرى لاخيارات الاقتصادية ١‏ . 

م ينبغي ان تأخذ المساعدة الغذائية 
طابعا وظيفيا 

سنواحه خلال العقود القريدمة القادمة مجاعة عالممة حقمقمة . منذ عام 6 ١‏ 
اصبح المعدل السذوي لتزايد سكان العام أعلى من ( * / ) . والحال يبدو من 
الصعب » في الظروف الراهنة » وخلال مرحلة طويلة » زيادة الانتاج الزراءي 
اكثر من ( 7 / ) . فاذا م تتسارع الجهود المبذولة في تطوير الزراعة في البلدان 
المتخلفة » فان المجاعة ستهدد العالم <والي ١5٠‏ . وبا أنه قد تبين أن تطوير 
الانتاج الزراعي في الملدان المتقدمة أسبل منه في العالم الثالث » فارن البعض 
يتصور احّال تويل فوائض زراعية ضخمة في إطار المساعدة الانمائية . ارن 
إيقاف سماسة تحديد الانتاج الزراعي في الولايات المتحدة » ونماية التصرفات 


0 )نما لا شك فيه ان اعّادات التصدير ( اعدّادات ينحبا البلد لأجل تسهيل تصديره ) 
ى الغاءها يصورة عامة , فهذا الاسلوي ف المساعدة اكثر تكيفاً مع زيادة الممادلاات بين 
الملدات المتقدمة من تكيفه مع تدممة العالم الثالث , ان هدة هذه الاعوّادات قصيرة حد| أ وكلفتها 
كبيرة . ومعظم مددها لا تتحاوز حمس سئنوات » ولا تزيد في كل الاحوال عن عشر ستوات . 
ومعدلات الفائدة نادراً ما تكون أقل من ( ه / ) . وهذا يغدو الدين بالغ الضخامة حتى قيل 
أن تنمو امكانيات الدفع لدى البلد المدين ٠‏ والواقع ان اعتادات التصدير هي » بصورة رئدسية » 
أسلحة تستخدمها اليلدان الصناعية لكي تسيطر عل الآ سواق » ويثشيغي أن تستبعد من قائمفة 
المساعدات الى العالم الثالث . 


لض 


المالتوسية وامحافظة في أوربا من المفروض ان تتيح تحقيق هذه السياسة . ان 
هذا الفائض يمثل مورداً حقمقما من الرساممل ؛ لآن إنسانا جمد التغذية اكثر 
إنتاجمة من انسان عوت جوعاً . 

ومن جبة أخرى » فان تسبمل استيراد المنتوجات الغذائية إنما يعني » في 
النهاية » ان يتّاح للملدان المتخلفة تكريس قدرتها في الاستيراد على مواد 
التحبيز . 

ببد أن مثل هذه السماسة هى عرضة لانتقادات عديدة » سواء من جانب 
المصدرين الذين يفتقرون الى امكان ويل فوائضهم الزراعية » أم من جانب 
البلدان المستفيدة من هذه الارساليات . ولم حر تطميق القانون رقم ( 48٠١‏ ) > 
الدى تحدثنا عنه في السابق 6 على نحو هبدىء هذه المخاوف . 


ان فعالية سياسة تحويل المنتوجات الزراعية فعالية محدودة الأثي . 

لا أحد يماري في ضرورةارسال الفوائ ضالزراعمة عندما يلوح خطر المجاعة» 
أو عندما يكون البد عاجزاً لزمن طويل عن انتاج مادة أساسية : إن ارسال 
الحلسبالى البلدان الخارة أمر لا غنى عنه . 


ومع ذلك ينبغي ان ندرك ان مشا كل الجوع والتغذية هى مشا كل معقدة 
لا يمكن فصلها عن السماق الاقتصادي والاجتاعي للتطور . 

اولآ » ان المجاعة تنجم » جزئيا » عن نقص في الفيتامينات والبروتينات 
والاملاح المعدنية » وهذا امر لا يمكن تلافيه إلا بتغييرالعادات الغذائية وتنويم 
الزراعات ٠‏ 

لا يكفي الفوز بالمنتوجات > بل ينبغي القيام بتربية غذائيةأيضا. 
فالتغذية تندرج في إطار من الثقافة وفي أساليب المعيشة . إن جلب الاغذية 
لطفل ما زال يعيش على الرضاعة الطبيعية يمككن ان يودي الى مصيية > اذالم 


المض 


تكن الآم قد تعامت القواعد الاولية في الوقاية الصحية . ان حليب الرضاع-ة 
الطبيعية معقم ناما بالطبع » ولكن اذالم تقم الأم بغلى الماء لمزج الحليب 
المكثف »> فانها بعملبا هذا تحازف بقتل طفلبها . 

ومن جبة أخرى > فان الفوائض الزراعيبة يمككن ان تصبح » اذا لم تتخذ 
الاحتماطات اللازمة “الشكل الا كثر مبارة للاغراق . هكذا ند ان الارسالمات 
الزراعية الامريكية تهدد جديا القطن المصري والقمم الارجنتيني والفول 
السوداني الذي تنتحه السنغالأو نبجيريا . ان القمح المستورد على شكل مساعدة 
الى البلدان اانتحة للرز يغير عاداتها الغذائيسة وينافس الانتاج الحلى منافسة 
خطيرة . 


يبدو من الضروري » إذن . ان نحدد بدقة الششسروط التى يمكن الفوائض 
الزراعمة » من خلاها » ان تسهل التنسسة © والتلمية. العالسة المتناسقة 


دصوره أعم 0 


؟ - شروط مساعدة غذائية لها طاببع وظيفي 

على المد الذي يتلقى المساعدة الغذائية أن يعتبرها أمراً مؤقتا . ومن خلال 
وجبة النظر هذه» وفما عدا فترات المجاعة او الفاقة المزمنة “ فان توزيعالاجور 
عمنا الى الشغملة المعمئين فى الاشغال الكميرة أو زراعة مناطق جديدة هو » بلا 
0 2 أحسة امشمال كن هذه المساعدة. والحقمقة ان مثل هذا الاستعمال 
يتح خلق صلة مباشرة بين مجهود التنمية وتوزيع المنتوجات الغذائية . اما بي 
حالة بيع الفائض الى السكان مقابل عملة محلية » فان استعمال هذا العوض 
ينبغي ان يكون من شأن خطة التنمية حصراً » والتامية الزراعية إذا أمكن 
دلك . 

واذا كان ارسال الفوائض الزراعمة الى الاقتصاد المتخلف لا نمحوز ان نحعله 
ف حاجة الى عون دول دائم » كذلك فان هذا العون شنبغي ألا يبقى مترو كا 


فض 


لالصدف والاحتالات . وعلى هذا فان كل اتفاق حول منح هبسة من الفائض 
الزراعي ينغي ان يحدد ؛ في آن معا » تاريخ انتهائها والشروط التي يمكن من 
خلاها دمج المساعدة فى خطة التنمية » وربط الملد الواهب بتعهد يازمه بتزويد 
الملد المعان بارسالمات منتظمة من الفوائض »© او ان يكون مخزون منه في الملد 
المعان حيث يسمح بانتظام الارساليات وضبطبا . 

إذن فمن المفروض ان تشترك حمل الملدان المصدرة بسماسة تحويلات 
الفوائض الزراعمة هذه: لا يجوز ان يكون من اهداف المساعدة الغذائيةإحداث 
انعطاف 2 تمار المسادلات التحارية او خلى تمعسات جديدة . وعلى هذا فمن 
الضروري ان تربط كل سماسة للتحويل على صعيد العام باتفاى دولىي حول تمست 
أسعار منتوجات الاساس وححماية صادرات الملدان المنتحة لمواد الأولمة 
يتح هذا الاتفاق رفضالسماسات اللمالتوسية التى تسعى الى الحد من تزايدالانتاج 
الزراعي في الملدان المتقدمة » وفي الوقت الذي تهدد فيه المجاعة العالم ؛ ما يحول 
هذا الاتفاق دون سسطرة مطلقة من جانب البلد القادر على انتاج المزريد من 
الفوائضالزراعمة : الولاءاتالمتحدة . 


4- ينبغي اد المساعدة التقنية 
طرازا جديدأ من الاستعمار 
التأهيل ١”‏ في الملدان الصناعمة تمثل من (*؟ الى + /:) من السكان » الا انها نادراً 
ما تتحاوز |( ١(‏ 1( في بلد من العام الثالث ؛ وهى لا تبلغ نسمة ا( (عهوء/ ( 
في معظم بلدان العام الثالث . اما فيا يتعلق بقدرات البحث والاكتشاف التقني 
الجديد » فالنسمة أشد اختلالاً . ان خمسة من الملدان » هى الولاءات المتحدة 


)1 عاماء» مبنتدسين “أطماءء اطماء اسئان » صبادلة »اطياء ببطربين. 
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والاتحاد السوفياتق وانكلترا وفرنسا والمانيا الغربية » تنفق وحدها (ل7 /) 
مأ ينفق على الاحاث ولديها ٠م‏ / من مجموع الباحثين في العالم . ويصر ف الاتحاد 
السوفياق والولاءات المتحدة وحدهما >١(‏ / ) من نفقات السحث »> وسةحودان 
على (+ / ) من عدد الباحثين . اما يجمل بلدان العالم الثالث فليس لديها اكثر 
من (ه-4 /) من الماحثين » وتمثل نفقاتها نفس النسية ايضا . والأسوأ من ذلك 
هو ان باحثي العالم الثالث الا كثرتأهيلاً .هربون صوب البلدان المتقدمة ويستقرون 
فمها نهائياً . وتظبر ؟ ثار السمطرة في هذا الممدان | كثر من غيره » فتزرد غنى 
الاغنماء وحتذب السحث” البحث” . وخلال فترة 19541-19619 صاحجر الى 
الولايات المتحدة (6810م١)‏ باحث من أمريكا اللاتيشة و(؟؛١١)‏ باحث آسبوي. 

وعلى هذا فالحالة الراهنة تستلزم عونا تقنيا كشيفاً . وبدونه لا يمكن تلافي 
أي تأخر » كا ان «الملسارات» من المساعدات مب ددة بأن تؤول الى تبذير 
لا طائل وراءه . لذا فان كل تحويل في الرساميل يسغي ان يترافق بتحويل في 
المعارف . ١‏ 

بمد ان العون التقني ليس بلا مخاطر » فبو بهدد جديا بأن يتحول الى عامل 
من عوامل الاستعمار . 

ان التقنية ليست مستقلة عن الوسط الثقافي الذي تظبر فيه . وهذا صحسح 
حتى بالنسبة للوسائلالتقنية المرتيطةبالعلوم الرياضية . ان الكيفية التي يتمخض 
يمو حمها خلق الآلة » تتعلح بالفكرة الى أكونت عن العامل الدى سس تخدمبا ©» 
كا تتعلق بكلفة العامل على ضوء التقدم الاجستّاعي والمفاهم الجمالمة » الخ . وعند 
الانتقال الى التقنية المشتقة من العلوم الانسانية نحد تشابكا لا فكاك فيه تقريباً 
بين الوسائل التقنية وبين قم المدنية التي ظهرت في وسطبا . 

إدن فثمة ما .هدد مدنمات العالم الثالت 2 ان تنوء دقل انصاب التقنسات 
الحديثة التي أصبح تلقيها ضرورياً للتنمية . اضف الى ذلك ان بعض مفاهم 
العون التقني 6 اللي نتحاول تلاق عدم كفاية تأهيل المساعدين مضاعفة عددهم »تهدد 
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حديا يتشد دك عملية إعادة الاستفان. 


وبغمة تحنب هذا الخطر » ينبغي ان تلى المساعدة التقنية ثلاثة شروط : 


-١‏ يتبغي ان يكون من هدف العون التقني ان ببيء مايعوضه ويجعل 
الأمور تسير بدونه ٠‏ 


في معظم الأحبان » ينسى المساعد التقني تأهيل من سبحل تحله . فبويشتغل 
بصورة صحبحة »2 وانجازاته جيدة » ولكنه يعمل على نحو حم له يبقي على 
الوضعمة التى جعلت وجوده ضرورياً . وعندما يقدر ان مبمته في طريقها الى 
الاعاء» مارح و اعة ا مويق | ران مما عي دق أختر او عدو ميته أن 
المساعد التقني الدي مجح في مهمته هو الدي انعدمت الحاحة الى وحود خلف له» 
او هو الذي استغنى عن خدماته لأن الحاجة المه قد انقضت وغدا وجوده 


وبغمة تسهمل هذا الدور التأهملى للمساعد التقنى » يشغى تنب إرسالأعداد 
كبيرة منهم » لان هذا .هدد في أن بأخعيدو ا اغل عاتقهم كل العبء » وأن لا 


تُدخلوا المسؤٌو لبن الحليين قُِ «القضمة» . 


عندما تنصب المساعدة التقنية على إقامة خطة التنمية ويرنانبجهاء*او حول 
أي جانب آخر من الحماة الاجّاعية » فان المساعد التقني ينزع في معظم الاحيان 
الى اسثمال صبع سبى لما النحاح 2 بلده 9 َ عمل ل 0 تصامم وء#ططات 
وبناء عادج على قدر كير من الدقة والتحديد تستلهم افق هو في الواقع الحاله 
الراهنة للبلدان المتقدمة . ينغي تصفمة مثل هذه المواقف »> ومحاولة العمل؛وفى 
ا هما كل القائمة وتأهيل الناس لكى يتا للبلد المعان ان يقرر بئفسه امورتنميته. 
لدس من هدف المساعد التقنى ان مجعل الملد الدي ستخدمه دقلد بلده » بل ان 
يتبح لهذا البلد ايحاد طريقه الخاص في التنمية . 


ام 


؟ - ينبغي ان يتكيف العون التقني مع الظروف الماموسة لكل بلد . 

ينبع هذا الشرط من الشرط السابق مباشرة . ينبغي ان يعطى لمساعدي 
المستقيل مرونة عقلية تؤهلهم لفهم المنى والعقليات التي يحبلونها . كا ينغي ان 
تخلى لدهم ارادة نشيطة للبحث والود التي تتبيح لهم ان يكتشفوا قم المجتمع 
الذي يعملون فيه وان يضعوا أنفسبم حة] وفعلا فى خدمة هذه الماعة . وهذا 
لا يعني أنه سيكون عليهم ان يخوضوا في شؤونمها السياسية » لأن هذا سيكون 
شكلا جديداً للاستعمار . ان المساعدين التقنيين يحاجة الى زيادة فائقة وحقيقية 
في التأهيل ؛ فالتخصص التقني والمروءة غير كافيين » بل ينغي اعدادهم على 
«الطميعة» . وتزداد ضرورة هذا الاعداد كاما قصرت المدة التي يقضمبا الخبراء 
القدماء » الدين تتبح لهم خبرتهم فبما حقيقيا للظروف » في البلد االملعمان . 
فهم يقومون الحالة ويعطون التوضمحات اللازمة لفهم العمل ثم يعودون . أما 
نقل المعارف والعمل على الصعيد المومى وعلى المدى الطويل فتترك لجب 
عمليات شاب وبلا تحرية احمانا نا بالنسة لخالة «المعاونيين 06ظ 
الفر نسيين'١١')‏ » فان المساعد التقنى لا ملك حتى الخبرة المهسة » بل يكتسمها 
في البلد التي برسل المها . وهم لا يو كدون تأكداً كافس] على ضر ورة التمرين 
المسبق قبل ذهاب المساعد التقني الى الماد الماخلف » فيتلافون وقوع خمبات 
كثيرة ويحجعلون المساعدة التقنية اكثر نجوعا . 

- العون ااتقني ينبغي ان يصير الى تعاون تقني 

ان رغبة الود والعطف المطلوب توفرها في المساعدين التقنين من المفروض 
ان تسمح هم بالانتقال من موقف العون الى موقف التعاون . 

نعم الى تعاون » لان نقل المعارف التقنية ينغي ان يكون فرصة مناسبة 

)١(‏ والمقصود هم الشياب الفرنسيون الذين استبدلت خدمتهم العسكريه بخدمة مدنية في 
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الحوار والاغناء المتمادل . و هذا فان المتعاون التقنى يشغى ان يعمل خم نالفريق 
المؤلف » اساسا » من مواطني الملد الذي يتواجد فيه . ان متعاوناً تقننسا 
مقدلا إوعاملة عن فروق علق خصير ا مو متدارتن خرن لا و سيان 
يعمل بصورة ناجعة > وسسرعان ما يصبح«مساعداً » » إما على كفاية تامة وإما 
على عجز تام » وهذا في كثير من الاحيان شيء واحد . وختاما فان نهل 
المعارف لا ينفصل عن إقامة شكة واسعة للتضامن بين الشعوب والمدنيات . 
ه - ينبغي ان تصب المساعدة في تعاون 
دولي حقيقي . 

نعود مرة أخرى الى موضوع التعاون الدولى . فبدونه لن يكون «العون» 
أو «المساعدة»شيئا آخر مطلقا سوى ما هما عليه اليوم : وسائل ماهرةلاءيطرة 
والاستلاب # . 

ان ئّة بعضالمكر والرياء ف تقدم «الحبات»و«القروض)» 4ف الوقت الدي يحري 
فمه تفريةالبلدان المعانة » كل يوم» من قوتها عبرالمبادلات التحارية واستراتيحية 
الشركات الدولية الكبيرة . وعلى هذا فان تحويل الرساميل الحكومية يصبيح 
يحرد مكافأة تأممنة للحفاظ على السطرة . 

ثم بعض الصفاقة في ان تأتى « المساعدة » بطريقة لا تعود فمها الشعوب 
« المعانة» » يسبب من حاجاتها وسل و كماتها » سوى انعكاس شاحب للمسيطرين» 
ورتير لعل لاوا ْ 

لذا ينغي انتندمج دفوق الرساميل الحكومية في عملية إعادة ترتيب ميكل 
التجارة الدولية » تتيح خلق صناعات تكيلية » وتحول دون ان تتكون تنمية 
جبة ما سببا في تحممد تنممة جبات أخرى . ان تحويلات الرساميل» وتحويلات 
الوسائل التقنية الناجمة عنها » يمكن ان تسبل مهمة العام الثالث ؛ إلا أنها غير 
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كافئة » بمفردها » لتصفمة آثار التحممد التى تسممها الاقتصاديات الغنة . 

نحن الموم يحاجة الى التفكير باقتصاد دولي وظيفي يسبل انتشار التقدم 
الاقتصادي والتقني » ويلغي التبعيات التى ترزح تحتها الشعوب الفقيرة . وليس 
المقصود خلق دولة أممية سامية المقام » بل إقامة تعاون مثمر بين شعوب حرة 
ومتضامئنة . 

سنتحدث في الفصل القادم عن العناصر التي تسمح بفهم جيد لما تعنيه اعادة 
ترتسب بنية الممادلات الدولية . ولكن نكتفي بالقول الآن » ان إعادة ترتيسب 
هذه البنية لن تككون ها من قبمة ما م تندرج من حوار بين الحضارات »2 أتينا 
على ذكره في معرض كلامنا عن التعاون التقني . 


القسم الثالك 
تحويلات الرساميل الخاصة 


خلال سنين طويلة » ستكون تحويلات رساممل الملدان الغئية الى الملدارن 
الفقيرة رساميلاً حككومية . ولكن ما بزال أمام الرساميل الخاصة دور يمكن 
أن تقوم به ؛ لا لأنها قثل شبكة ذات نفوذ تعتبر أ ساسا لجزء منالتجارةالدولية» 
بل لأنها مرتيطة بتحويلات مُمنة جداً في المعارف التقنية » وبوجه خاص في 
المنذآن الضتاع. : 

ولكن إذا كانت بلدان العال الثالث لا تريد ان تترك مستقيلها لمواقف 
الاحسان لدى الر أمهالمة الدولية » بل ان تأخذ على عاتقها أمور تنممتها الخاصة» 
فلا بد من فرض رقابة » تتفاوت من حمث دقتها وصرامتها على الرساميل الخاصة . 
وفما يتعلى مهذا الموضوع » لا بد من التسيز بين نوعين من الاستثارات : 

. الرساميل المخصصة لتمويل استثار الثروات الطميعية‎ ١ 

؟ ‏ الرساميل الموظفة في التصنيع . 
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١‏ الرقابة على شركات التصدير الكبيرة 
ثة طرق عديدة أمام بلدان العام الثالث : 
١‏ التأمم 


وهو » بالطبع » الحل الشافي على المدى القصير . فبواسطته تصب الأرباح 
كلبا في خزينة الحكومة » وتلمى مقتضيات الاقتصاد القومى . هذا هوالطردى 
الذي انخرطت فنمه بلدان ذات ايديولوجمة لها مبول اشترا كية » تمصر وسوريا . 
ان قناة السويس 4وهي نموذج للاستثمار الرأسمالي الدولي » التي أممت عامه؟ 2١‏ 
أصبحت منذ ذلك الحين تغذي الخزينة المصرية . ولكن مخاطر حل جذري 
كهذا ينبغي ان تدفم الى التبصر في ذيوله والاستعداد لها . والحقيقة ان التأمي 
بقتضي ان يأخذ الباد المؤمم على عاتقه مماثيرة عبء استثار المسروع © سواء 
من الناحية التقنية أو المالية ؛ وتنعكس آثاره على جميع قطاعات الاقتصاد ؛ 
يفقد الر أسماليون الثقة » فلا يس:ثمرون » وبعد قليل من الوقت يقع على عاتق 
موازنة الدولة تحمل عبء قسم لا بأس به من الاستثمار . والى هذه التعقيدات 
الداخلية تنضاف » في الغالب > صرت خارجمة > وذلك لأن الزمر الرأسمالمة 
التضورة » بدعم من حكوماتها ‏ : تستخدم جميع وسائل الضغط الممكنة » لي 

تقود الملد الى اتخاذ موقف «التعقل» : تدأ هذه الوسائل من التدخل العسكري 
الصريح حت المقاطعة الاقتصادية والتقنية . ولهذا عندما أمم الدكتور مصدق 
البقرول في إيران » قامت شسركة البقرول الانكلو - ايرانية بسحب جميعتقنييها 
من مصفاأة عبدان » وامتئعت الشركات الغرسسة المتضامنة معبها عن شراء المترول 
الابراني ؛ فدفع هذا الوضع حتكومة البلاد الى الاعتذار عن الحطيئة واعلارن 
التومة (*2 . 


زمرة عميلة ألغت التأمم , - الترجم - 


؟ ‏ الاتفاقات بين الدول 

وهي تقبد الشركات الأجنببة تقميداً تامأ بوضعها في إطار اتفاق يتجاوز 
عاقنا الخاحة , 

مالا تستطيع ان تناله دولة بلد فقير من شر كة عالمية قوية يمككن لدولة 
صناعبة أن تحصل علمه بسهولة » لأبا تملك وسائل ضغط ضخمة . فالشركة 
الدولمة تعرف حت المعرفة ان الدولة في بلد صناعي قادرة على تأممم المسروعات 
وخلق أخرى وطنية وتشغيلها بلا صعوبة . فبي تملك الرساميل والتقنيين 
ورجال الأعمال اللازمين لتحقيق هذه العملمة بدون مخاطر . اضف الى ذلك 
ان قسما من أسواق هذه الشركة تابع في الغالب لهذه الدولة . لذا لا تستطبيع 
الشركة ان تتخذ موقف المواجبة إزاء الدولة وتجعلبا عدوة لها . ان اتفاق بلد 
من العام الثالث مع بلد متقدم » بل ان اتفاق جموعة صناعية من بلد متخلف مع 
اخرى من بلد متقدم » الذي يمكن ان يكفل استثاراً سليما للموارد الطبيعية » 
يمكن بالتالي ان يازم الشركات الكبيرة على أن تضع نفسها في إطار استراتيجية 
التنسمة » وان تدفعبها الى تمويل جزء من الاستثار الصناعي . 

وحن شييةة: ارارنة © يككل الاتقاق القر قبي بع احور وب و 
بالاهتام » رغم ان طابعب! الثنائي الصارم يثير عدداً غير قليل من الصعوبات 
والاعتراضات . 

؟ - الاستثارات الخاصة في القطاعات المتجهة 
نحو السوق الداخلية 

ان عدم تبعبة الاستثارات لستراترجمة دولية » يجعلها أقل خطورة » كا انه 
حعلها | كثرندرة ايضاً. وعلى هذا فان بلدا من العاللالثالث يطلب هذهالاستثمارات 
لا بد له من أن يقدم لما الفمانات » فا اذا قبل الدائنون وضعها في إطار خطة 
التنمية . وبموازاة ذلك فان اشتراك الرساميل الاجندية مع الرساميل الوطنية 
يعتبر عامل استقرار وطمأنينة > برضي أماني البلد الاستقلالية » ويكفل في 
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ولكن ينبغي عدم التعلل بالأوهام » لأن الضمانات التي يمكن ان يقدمها العام 
الثالث هي ضخمانات ضعيفة . ان عدم الاستقرار يككون © في بعض الاحيان » 
شديد الاهتزاز بحيث لا يقنع المسهمون بالرساميل من الاجانب يأن التأمم سوف 
المتحدة واليابان والمانيا الغربية قد سارت في هذا الطريق . بيد ان النظم القائة 
حاليا والمتعلقفة بتحقيق هذه الضمانات » لم تؤد سوى الى مساهمة هامشية في 
التنسة “وذلك لأنمايمعدالرساممل الخاصةعن الملدان غير الصناعة ليس ضخامة 
هذه الخاطر »© بل هو عدم التصنسع ه 

وفى نهاية الآمر » فان الشركات الخاصة » في الظروف الراهنة » يمكن ان 
تلعمب دوراً في بناء مصانع تسم 02 مع مفاتيحمبا 4 مزوده دعقود تسسير وادارة 
وعقود 5 الأخارة البيع ) . ومو حوب هدأ النمط من العقود 6 سم شراء 
المصنع باعةادات متوجمة الوفاء خلال خمس أو عششسرة او خمس عشرة سنة . 

والاحتماطات الوحيدة التي ينبغي اتخاذها تتعلق بتكيف المصنع مع 
الشروط الخلسة : فلا دعني أبداً سراء مصمع 0 صالح لكل سي ء 7ن 22 الدي 
سرعان ما يتكشف انه غير واف بالفرض » او أنه يفترص استعال مواد لا بد 
ان تكون مسمورده 7 ان اشراك تقدسي الملد وقمام اتفاف محدد ودقفمق حول 
طممعة المشروعالمنوي إقامته »هماوحدهما اللذانمكنان نحولا دون هذا المحذور. 

مرة أخرى نلاحظ بصورة محققة ان اسهام الرساميل الاجندية لا يمكن ان 
يكون مفيداً إلا في إطار تعاون مخلص . 
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العامل الكو" ن لسيطرة البلدان الغنية على العالم الثالث هو » كا رأينا »تنظم 
التحارة الدولمة » والأحر ى عدم تنظيمها . ان النظام الحالي لامبادلات الدولمة 
الذي يختص الاقتصاديات المتخلفة بانتاج المواد الأولمة والمنتوجات الزراعية » 
ويحتفظ للملدان المتقدمة بالانتاج الصناعي > هذا النظام يلقي في مبدان المنافسة» 
بلا قواعد ناظمة ولا حواحز واقمة »6 باقتصاديات غير متكافئة كما و كمفاً ا 
مواحبة إناء من حديد باناء من فخار . 

إزاء هذه الوضعية » فان تقسمما جديدا للعملالدولي يفرض نفسه »وينبغي 
ان يكون منديجا في تنظم دولي شامل حديد ؛ وذلك لآن المسالة© التسيبة 
لجبع هؤلاء الذين بريدون حقا قبر التخلف » ليست مطلقاً ان تبقى بلدان العالم 
الثالث رهن الحاجة الى مساعدات حكومية دولمة . فالأمر بالنسة للشعب هو 
نفسه بالنسمة للفرد : عيش المرء ( أو الشعب) من كده إِنما يعتمر من مقتضيات 
الكرامة والشرف . 

ينبغي ألا" يكون للتعاون الدول سوى هدف واحد » ألا وهو خلق اقتصاد 
وظيفي قادر على تعزيز التبعية المتبادلة بين الشعوب . مع اتاحة مال النمو 


نكي 


والحوار لكل شعب . وبهذا تتحول آثار السسمطرة الى آثار دافعة . 

ان هذا لمشروع ضخمومطلب كيير » ونحن لا نزعم اننا سنقدم الآن حلولاً 
كاملة » بل نريد ان نستخلص فقط بعضاً من خطوط القوة التى يمكنبا ارنف 
تزودنا بمادة للتأمل والتفكير . 


القّسم الاول 
تنظي التقسيم الدولي للعمل 


بمر تنظم التقسم الدولي للعمل عبر السبطرة على الأسواق الدولية » تككلها 
شمكة من عقود طويلة المدى تحصاول خلق الانسحام قِ تطوبر الاقتصادرات 
الصناعية وغير الصناعة . 


-١‏ تشثبيت سوق منتوجات الاساس 


ان تشدت اسعار منتحات الاساس.هو » بلا ادنى شك »2 احد الشروط 
الضرورية للتنممة . ولا يخاو الامر من محاولات التشدت » فثمة عدد منالاتفاقات 
ثنائية الطرف أو متعددته » كا توجد صناديق لتمويل تثددت الاسعار أقامتها 
كل من فرنسا وبريطانيا في البلدان التي كانت تايعة لها . إلا ان هذه الحاولات 1 
تلق سوى نجاح محدود » وكانت في بعض الاحبان سبباً في تفاقم عدءالاستقرار 
بصفة عامة . واخفاق هذه الحاولات ناجم عن طابعها الجزئي المحدود . وارنف 
اعطاء افضلية للدفوق التحارية بين المتروبولات والمستعمرات لم يكن من تأنه 
سوى جعل الدفوق» التي بقيت بمعزل عن الحماية » ا كثر هشاشة وضعفاً . وفي 
الظروف الراهنة للانتاج الغزير » فان السعي الى اتفساق متعدد الطرف حول 


انتاج واحد فقط يضم المصدرين في موقف ضعيف ل وفي هذه الحالة يتحقق 
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التثست على مستوى سعرقلءيل الغناء والحزء . اما فما يتعلق باتفاقا تالتقسد» 
المواقم الاضعف. بلا كثرمن ذلكانما لاتحث التنممة »فبي إذتسبل الابقاء على إنتاج 
يلبثاكثر فأكثر انما تحمد السعي لايحاد موارد طبيعية جديدة » وتكبح الجهود 


ان سياسة شاملة للتثديت تغطي مجموع منتوجات الاساس »> وتغطي السوق 
الدولمة يمجموعبها هي وحدها التي كن ان تلقى النحاح . وهي تنسح قيام 
مفاوضات حقيقية ؛ فكل دلد له بعض المصلحة في تثدست سعر نوع او نوعين 
من منتوجات لان في مستوى طبيعي سوي » يغدو بالنتيحة على استعداد 
لاجراء تسويات بالنسمة لاسعار منتوجات اخرى . وبهذا لا يعود المصدرورن 
يجبرين على قبول أسعار يخسة جداً . وهكذا يمكن لتلك السياسة ان تهولدون 
عدم المساواة التي تؤدي المهبا الافضلمات الحالمة . ادا تواجد تثدست فى الغد » 
فانه سسكون شاملا او لا يكون ابداً . 

إن تكوين مخون منظتم يمكن ان يكون أداة هذه السياسة . لقد جرى » 
قبلا » إعداد الكثير من الاقتراحات. يحري وضع سعر واحد أو مروحةأسعار» 
إما باستخراج وسطي احصائي لاسعار السنوات الاخيرة » أو عبر مفاوضة مبنية 
على انس :واف عاميا و كنتب «ف. بيرو» حول هذا الموضوع : دفي عساب 
سوق دولية الانتاج » تتأتى معرفة الاسعار » على خير وجه ممكن > مندراسات 
قائمة على السبر » سبر مراقب عاسا ومناقش علشا'١'»‏ . 

هذه الاسعار المرجعية لا بحري تحد بدهامرة واحدة ونهائما» بل من المفروض 
أن يعاد النظر بها بصورة دورية لكي يتاح تكييفها بصورة متواصلة مع 
التحولات طويلة المدى التي تطراً على العرض والطلب . فالتقدم التقني يمكن ان 
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يدمر إنتاج بعض منتوجات الأساس.وان حصول خطأ في تقدير السعر يمحكنان 
يؤدي الى زيادة أو تحممد مفرطين في الانتاج . كما يمكن أن تظبر مواد بديلة . 

ومن خلال تثبيت الاسعار » ينغي استهداف انتظام الانتاج وتكميفه مع 
الطلب . ان سماسة تغيير بعمدة المدى فى مروحة أسعار التشبيت يمكن ارنف 
تساعد في الوصول الى تحقيق ذلك ؛ ولكن - كا سنرى فيا بعد من المفروض 
ان تكل بتدابير أخرى » لكي تكون ناجعة . 

أما فما يتعلق بعملية التثبيت »© فتقوم بها هرئة عالمية تكلف بالشراء في حال 
هبوط الاسعار الى ما دون سعر الحد الادنى » وبالبيع في حال صعود الاسعار 
الى ما يزيد عن سعر الحد الاقصى 5 

الفتكرة بسسطة > ولكن نقلها الى حيز التنفيذ أمر معقد» على الأقل لمحل 
مشا كل التخزين ؛ فالقلمل من منتوجات الاساس يمكن اعتباره كامل التحانس» 
وينبغي ان يقام لكل نوع منها جهاز خاص التخزين . وبغية تلافي هذه المحاذير 
اقترح أحماناً اقامة حزونات وطنية متناسقة ؛ فيجري تكوين مخزونات في 
الملدان المنتحة » وتعطى أوامر الشراء أو البيع من قبل هيئّة دولية » وتمول 
أوامر الشراء بسلف تقدمها اطيئة الدولية » تستعاد خلال فترات تصفية 
المخزون . 

ترتكز جميع هذه المشروعات على مسامة » وهي ان تكون جميع البلدان 
التي تسهم بالمبادلة الدولية متفقة على تثبيت أسعار منتوجات الأساس . فاذالم 
تتحقق هذه المسامة » يمكن لدول السوق الاوروبمة الست أن تلعب دوراً حاسما 
في هذا الصدد . فاذا وضعنا الرز جانبا » نجد » بلا أدنى ريب » أنها المستوردة 
الأولى لمنتوجات الأساس . « لدى دول السوق الاوربية الستامكانية امتصاص 
أعلى من امكانية الولايات المتحدة » ويبدو ان من صالحها فحسب أن تضصف الى 
قدرتها الصناعية القيام بدور ما في إعادة توزيع منتوحات الاساس ١‏ » . ان 
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تكوبن همات للتشبيت عالماً على مستوى اوروبيا حدث سماسي هام »؛ قد نحس 
البلدان الصناعية الأخري على تغيير تصرفها» فتخرج أور وبامن تامساتهاالاستععارية 
الجديدة . إن من ثأن قيام هذه الحيئة ان يؤدي في الحد الأخير » وبلا أدنى 
ريب »> الى ولادة همئة دولسة للتثبست » ولدس من الممكن ان نتصور كسيف 
يمكن للولايات المتحدة وانكاترا أن تقبل بالتخلى نبائياً للجماعة الاقتصادية 
الاوربية ( 0.5.8 ) عن الدور الستراتيجي المنظم للسوق الدولية . 
الفائدة التي تعود على التنمية ستكون ضخمة ؛ ولكن الكلفة المالية للعملية 
لا يستهان بها . ومع أن من الصعب 2-9 تقدير مضبوط لكتلة المناورة المالمة 
اللازمة لتشغيل المخزون المنظتّم © ولكن من الممكن سلف] ع وعلى سبيل 
الافتراض » ذ كر الارقا م التي د منذ عدة سئوات خبراء دوكون : حوالى 
عكر ملنا زاف دولار 2 لقاونة عدر بوقرع هذا ارق ين عاد 
قورن بالرساميل الحولة سنوياً باسم مساعدة » الا انه يبعث على السخرية اذا 
تذكرنا ان نفقات الاعلانات في الولايات المتحدة قد بلغت في السنوات الأخيرة 
اثني عشر مليار دولار » وبلغت نفقات التأمين من خمسة وأربع ين الى خمسين 
لبان دولان درو السب اتوم الاقتصاء الامريتكي وأمنه #اقان هذه اللياراث 
العشر من الدولارات » التى تدفم مرة واحدة ونهائياً » هي أشد فاعلمة من 
المبالغ التي تمتلعها سنوياً اعمال ترويض المستبلكين وصنع مواد التدمير . 


؟ - العقود طوياة الامد 


دين تككع اعفن تتدة أسفال متتونيناه الآمنان © إلا انا لمكن ادر 

تكون الاحراء الو 8 الذي يتخذ لادخال يعض التنظم في التقسم الدولي 
للعمل . ومن المفروض ان يكل يشبكة من العقود طويلة الامد . ان السعي الى 
ايحاد انسجام وتوافق بين الاقتصاديات الصناعية وغير الصناعية يعتبر أمراً لا 
ندحة عنه . فاذا تحةق مثل هذا الانسجام والتوافق من خلال منظور انمائي » 
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فلا بد له من مرا<-ل . والحقيقة » كيف يمككن ان توضم » على المستوى العالمي » 
تقديرات بعمدة للششراء أو البيم ؟ ان العقود طويلة الامد» المبنية على المبادلات 
التحارية والتضامن الاقتصادي او النقدي القائمة من قبل » هي جزية النفم 
بالنسبة لبلدان العالم الثالث . ان تعهداً بشسراء الانتاج المقبل لبك ممون بمواد 
الاساس حمل تحديد اهداف خطته الانمائية اكثر يسراً . وبالمقايل فان الخطط 
طوياة الامد لشراء مواد التحهيز ستتيح للبادان المتقدمة اجراء تحويل في بعض 
الصناعات » كصناعة السيارات التي أصبح نوها محرد تبذير» بسبباستهلاكها 
الفوضوي . 

بقى ان يحال دون ان تؤدني هذه الاتفاقات الى استحالة التثبيت باقلاها 
الكممات المباعة أو المشسرية في الأسواق التى تحدد الاسعار . والرغبة في احتواء 
الزيد من المبادلات في عقود طويلة الأمد تهدد جديا يحمل العروض والطلبات 
في السوق امراً هامشيا . والواقع ان من الممسككن تذليل هذا التناقضيسهولة . 
فمن جبة ينغي للعقود طويلة الأجل الا تتناول سوى الكميات » وتكورن 
أسعار الشراء هي اسعارالسوق المنتظمة ؛ ومن جبةاخرى فان على الدول المنتجة 
ان تتعهد بأن تديع في السوق » وبمعزل عن العقد 2 نسبة معمنة من صادراتها » 
وأن تتعبد البلدان التى تستعمل هذه الصادرات بشسراء نسبة مماثلة من مستورداتها 
من السوق . وبهذا يمكن الحملولة دون أن يكون للعروض والطلمات الخارجةعن 
العقود حر كات مشتقة وغير قابلة لامرافمة . 

بيد اننا لا نريد ان نزرع الكثير من الاوهام : ان تنظم التقسيم الدولي 
للعمل كافرضهالتوسع الامبرياليفي القر نالتاسععشر ليسسوى وسيلة مؤقتة لا 
تفي بالغرض . 

والحقمقة ان من غير الممكن عقد اتفاقات حول الاسعار الا بالنسسة لعدد 
حدود من المنتوجات الاولية . وان رفع أسعار العديد من المواد الاولسة أو 
المنتوحات الغذائية بنسب عالية يؤول الى نتمجة واحدة : دفع الملدان الصناعية 
الى تطوير انتاحها من المنتوجات البديلة . فالكثير من منتوجات الاساس لا 


وك 


تصمد فى السوق إلا يسبب أسعارها المنخفضة : الماط » الجوت »> القطن » 
الزيوت النباتية » الخ . 


وقصارى القول فان ثمة خمسة منتوحات فقط عكن استهداف رفع اسعارها 
العالمنة بصورة تدريحية : القبوة » الكا كاو » الشاي » السكر »4 الموز . والحال 
ان هذه المنتوجات لا تهم سوى حوالي ثلث العالم المتخلف »> وبصورة مفاوتة 
جداً . إن التثبست تدبير تحفظي فائدته سياسية أساس ) » لذا فبو يقتضي 
لسار الا عوقف ديه إراء الاقتصاء الى 1 


ومن جبة أخرى »2 فقد كشفت لنا الاتفاقات حول السكر عن العقنسات 
الكثيرة التي يمكن ان ترتطظم بها عملية تثبيت بسيطة في الاسعار . ان شروط 
النجاح من الصعب ان تتحى بالارادة الطمية للدول المعنية وبدون سلطة فوق 
الدول . يقين ان الاتفاقات طويلة الأجل يمكن ان تسد هذه العسوب ؛ ولكن 
اذا كان التأثير على اسعارالمواد الاولمة » حتى وان كان محدوداً » ضرور )» 
باعتباره الأمر الوحمد الممككن على المدى القصير » الا انه لمس سوى معركة 
تأخير : والحقيقة ان البلدان الصناعية قد بدأت »> بفضل التقدم التقني » تستغني 
عن الملدان غير الصناعية . وان الاحصاءات التى قدمناها قبلا بالغة الدلالة حول 
هذا الموضوع . 1 


وفى الحد الاخير » يبدو من غير المعقول إذن الانهاك في عقلنة ما لا يمكن 
ان يككون كذلك » وتبدو محالا الرغبة فيوقف التقدم التقني . ان الحلالجذري 
المتخلفة الآن بواسطة التصنيع وفي الارتقاء الى طراز جديد من التقسم الدولي 
للعمل . 
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القسم الثاني 


نحو تقسيم دولي جد بد للعمل 


في منظور سماسةواقعية للتنمية » شبغي أنا ان نلحظ ونخاقى تبعبات متبادلة 
جديدة. وينشمغي على الملدان المتخلفة ان تنسى تنممتها الصناعية » لكي تحول 
دوه قلان الامتكار الاتتاندي .. 6 اينف عل" الدول: الفيتاعية اناتقدل فتمسية 
حدودها لامنتوجات المصنوعة التى منشؤها من الملدان المتخلفة . 


١‏ خلق مناطق انمائية 


لا يمكن تصور تنممة في القرن العشرين إلا في اطار تجمعات كميرة ؛ وهذا 
ما أدر كته الملدان الأوربمة . وهذا يص دق على بلدان العام الثالث اكثر من 
غيرها » حمث لا توجد عموما بلدان متحاورة تشكل وحدة اقتصادية كافمة 
لتحقيق بر امج تنمية متجانسة وقادرةعلىالصهود فيوجه المنافسة : لقد رأينامن قبل 
ان تنمسة تلك الملدان ينيغي ان تستند الى اقطاب اغائية ونقاط استراتيحمةفي 
الاقتصاد ومراكز عصسمة انطقة جغرافية تكون على غنى كاف بالموارد والسكان 
مكنها من تغذدة اقتصاد حددث . 

وس بعية ‏ الخو » فمن المشكوك به ان تستطيع البلدان الصناعية» حتى 
اذا قبلت فتّح الحدود على رحمها لمنتوجات العام الثالث المصنوعة » ان تنص كل 
منتوجاته الفائضة . ويعتقد البعض ان من الأسبل ان يكون الحل الوحيسد 
لصعوبات العال الثالث في أيدي البلدان الصناعية الغربية والشرقبة . ولكن 
برى «ر . سيرفواز» موزمم»56 .2 ما يلى : دان التآسي » مغلا » لان التنمسة 
الضتاعنة قد يداك فى اقطاطات النسيع رالالنية #حيك مستقيل الظلب علا 
في البلدان الصناعية لبس حسنا ابداً ( في حين ان المطلوب من هذه الصناعة 
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هواكساء شعوب عارية- هذا التآسي أشبه بفارقة مدهشة. أليسمنالمناس باولا 
التفن شعن حلولغير تطوير التحارةالدولمةعبرالمحار وبين الملدانالتيتسمىعادة 
بالبلدان المكلة ؟ ١١‏ » . ان من شأن الاجابة السلسة على هذا السؤال إقامة 
طراز جديد من تحارة المستعمرات القديمة » ودذلك بريبط العالم الثااث في 
أحسن الاحوال بنشاطات ذاتانتاجمة ضعيفة .فلا يمكن للصناءة بالتالي أن تتطور 
دمصورة ملائة »> كا ارن مواصفات منتوجات العام الثالث الصناعمة لا يمكن ان 
تتلاءم بسرعة مع متطلبات الملدان الغنية . وفي الحد الأخير » اذا نحح تعمم 
التصنيع > فانه سيتجاوز بعيداً امكانات الامتصاص التي تملكها الآن البلدان 


الصفاعمة وحدها ٠.‏ 


وبغيةمواجهة مازمات التصنيع هذه » أخذ البعض يتحدث اليوم عن سوق 
أفريقية مشتركة أو آميوية أو امريكية جئنوبية . والواقع ان مثل مذه 
المشروعات لا يمككن ان تكون الا خادعة ومخمية ؛ لان لمس للسوقى المشتر كة من 
معنى إلا إذا تواجدت اسواق قوصة قبلا . إن اضافة اسواق معدومة الىبعضها 
لا يخلق سوقأجديدة مشتركة» لأن جمع صفر مع صفر آخر لا يعطي سو ىصفر. 
ففي الحالة الراهنة لتنمية العالم الثالث لا يمكن تطبيق أساليب سبق تنفيذها في 
البلدان الغنية ؛ ينغي ألا بر كن الى الممادلة الحرة » بل بناء اقتصاديات متكاملة . 

ومن جبة أخرى فان الصعوبة كان تصور تنمسة صناعبة » مهم تكن » 
دوتما سدطرة كاملة تقريما على الاستيراد والتصدير ''' . 


. » ر . سيرفواز عوزميومع5 .1 : « المستقبل الاقتصادي لليلاد الحارة‎ )١( 
» و.5.ط1.ظ. لنآ.ا.ذ طلاة8111 , «16211م20) 2305م 063 012010116طمء6 اعون[‎ 
110111152163 . لاس إقاا‎ 
(؟) غالبا ما تخطىء البلدان المتخلفة في فبم معنى السوق المشتركة . واذا كانت السوق‎ 
المشتركة تحتوي فكرة سوق منشأة أبقي فيبا على المنافسة بقواعد وانظمة » الا ان السوق ايضاً‎ 
منطقة سياسية مشتركة » ولا يمكن ضان بقاء هذه السوق واستمرارها الا اذا كان أعضاؤ هما‎ 
. قاد رينعل تسميرها وإعماها‎ 


حا 


وفي سبيل هذا الحهدف من المفروض أن تقوم اتفاقات بين البلدان المتخلفة 
تحدد النقاط التي يركز فمها الحد الاقصى من الاستثمارات وتوزيع الصناعات 
واخيو] ند يد أغاط التبعنة المتنادلة للاقطاب الانمائية الجديدة وآثارها الجارة. 
وموازاة ذلك » فمن المفروض ان تأخذ الملدان المتقدمة هذه الاتفاقات بعين 
الاعتمار قُِ تحديد المكانالذي توحهالمه مساعدتما. ومهدا نخاتى مناطق اغمائية واسعة 
تكل التبعمات المتمادلة الجديدة بين الدول المصنعة من قمل والملدان المتخلفة . 

ومن خلال هذا المنظور » ستكون مبمة الصناعة الثقملة وصناعة التحهيز 
وسوقبا » التي تملكها البلدان المصنعة » هي تصنيم العام الثالث . 

هذه لدست وجبة نظر طوراوية . 

فسير تطور الطلب في البلدان الغنية يتحه اكثر فاكثر نحو استهلاك الخدمات 
( خدمات لأوقات الراحة والتسلمة » خدمات صحمة © اهتامات جمالنة 
سماحة ... ) 

ففي الولاا تالمتحدة كرس نسمة ٠ع‏ / من الاقتصاد المنذلى لشرء الخدمات» 
والحالان استهلا كامن هذا النوع بعمد الى حد ما عن الصناعات الثقيلةوصناعات 
التحهيز . والتسلمح الحديث من جبته يتطلب هو أيضا منتوجات ثقيلة أقل من 
قبل » وهو بتحه الى الصناعات الكمممائية والالكترونمة ١‏ كثر من الصناعات 
التعدينية . ومنذ الآن نرى ظهور أزمة فى صناعات التحهيز وصناعات الأساس 
في جممع البلدان الصناءمة الغربية . ففي الولاءات الماحدة » وفي فترة سوية » 
لا تستعمل الصناعة التعدينية أبداً اكثر من ٠١‏ / من قدراتها الانتاجمة » وان 
عدداً لا بأس به من صناعات التجبيز لا تشغل الا ٠١‏ / من قدراتها . وفي الحد 
الآخير » فان في هذا المدل تهديد كبير بأزمة اقتصادية » وان المنفذ الجدي 
الوحمد بالنسية لصناعات الأساس في البلدان الغنية هو تصنيع العام الثالث . 
واذا التفتنا الى الماضي » فاننا نعرف ان هذا الطرز من الصناعة لم يلق التوسم 
الجدي بمعزل عن أعمال التصنيع في مجال التسليح . 
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ات السعي الى أوجه تكامل جديدة 
بين البلدان الغئية والبلدان الفقيرة 


ان خلقى تمعمات مششسادلة جديدة بين الملدان الفقيرة والملدان الغنية يعتير 

مرا لا بد منه في الحقمقة . ولدس المقصود أمداً شاء اقتصاد دولى جديد مبني 
م الوا 0 لا يمكن ان تحد لها مكانا في 
العلاقات بين الدول . ينيغي الوصول الى ا دول ميسور التطبيق ومفيد 
بالنسية للجميع . 

ولأجل حماية المصالح المشروعة للجميع وتجاوز المصالح الخادة » فان من 
الواضح تامأ ان من غير الممسكن تصور سماسة كهذه للتنمية العالمية في ظلحرية 
فوضوية لاسادلات . هذه السياسة تفترض بداهة ومقدما السسطرة على الآلمات 
الاقتصادية » وتحر بالنتمحة الى تقوية التخطرط . 


١‏ - على المستوى الدولي » يمكن ان تكون هويلات الرساميل عاملا 
حاسما في انسجام طوعي في التنميات . 

| ) من المفروض أن تنح المساعدة لآجال طودلة #4 اف الى ذلك ارن من 
المفروض ان يكون نوعبا عينيا . ويهذا يمكن للملدان التي تقدم المساعدة ارنف 
تدبجها في خطتها الانمائية الخاصة. وهذاما يدفع بقسم من الاقتصادءات الصسناعية 
لى تشكيل هما كلها وفقا لتنمية العالم الثالث . 


- ( لي تعدو الصناعاب الأوروسة الكميرة عاملا موجبا للتدممة فارى 
قسماأ من المساعدة معكن ان يتكون من 3 تسلم العالالثالث «مصانع مع مفاتيحها» » 
اللي سيق لنا الحديث عنا . إن هذا الاساوي في المساعدة فوائد عديدة : يتمح 
تنويم الاقتصاديات المتخلفة » ونقل التحارب المكتسسة ف الملدان الصناعية © 
وتأهيل جموعة من الانظمين المحامين حدث دور الافتقار المهم تأثير ا مؤديا . 


نض 


بالنسية الاقتصادياتالمتقدمة فانهذا الاسلوبف المساعدة يسهل تحويل الشركات 
الصناعمة الكميرة الميسمنة العهوا كر لنشر التحديدات . 

ج ) من المفروض ان نحري وفاء القروض بواسطة الصادرات »> كما كار:. 
ذلك مكنا . هذا الاسلوب فى الوفاء » الذي يطيقه الاتحاد السوفياق يشكل 
ثابت ونظامي » يمكن ان يوفر تسهيلات كبيرة في بناء اقتصاد دولى ذي طابم 
وظمفي . فعي المرحلة الأولى يكن ان يتيبح استثار ثروات طبيعمة » كفل لها 
اسواق التصريف . وفى المرحلة الثانة » يتكوان الوفاء من منتوجات مصنوعة. 
وبصورة اوتوماتيكية تنسع اسراف المصانع الجديدة » وتاحظ الملدان المتقدمة 
مسمقا الصناعات التي يقتضي تحويلها . 


؟ - علىمستوىاقتضاد البلدانالمتقدمة فان اعادة تشكيلى هياكل الاقتصاد 
العالمي تفئر ض القيام بعدد من عمليات التكييف . 


) ينبغي ان يكون التوسع متواصلا وشديداً . 


وبدون حدوث توسع» تكون كلفة التشدت ضخمة عدا » ولا يصبح مكنا 
احترام العقود طويلة الأمد» كا ان التحويل يحر الى مضاعفات سماسية واجتاعية 
فوسة . 

فلاجل الحفاظعلى استمرار التوسم » من المفروض أن تناضل الملدانالمتقدمة 
ضد خطرين متناقضين ومتكاملين في آن معا : التضخم والر كود.. تومته الازفة 
الاقتصادية الكبرى » فان الحكومات الغربية قد تعاست > بصورة إجمالمة » 
كيف تحافظ على وجود عمالة كاملة . ومنذ الحرب العالمة الثانية » فان ضخامة 
النفقات العسكرية والشروط الجديدة للتقدم التقني ولتوزيع التغول اعت 
تبز » لسوء الحظ © يقيننا . ان صنع مواد التدمير وتراجم الانتاجمة لحساب 
الاستهلاك اللذين فاتما التضخم » فأصبح مرضا مزمناً في العالم الغربي . وفي نفس 


اك 


الوقت » فان تسارع التقدم التقني في الولايات المتحدة قد خلق فبها بطالة مقيمة 
استعصت على السماسات العامة الدارجة ؛ وان القضاء على هذه المطالة » من 
خلال تعالم النظرية العامة » يقتضي زيادة الاصدار النقدي بنسب لا تتفق مم 
مقتضيات النضال الضروري ضد التضخم . 


وإذ لقمت السياسات والاقتصاديو: للسيرالمون الجد العناء من 
الانفجار والتوترات التضخمية اقترحوا علاجاً جدي دا :التثبيت الاقتصادي. 
إن اقتصاديات قائمة على الموازنة » وتضميق نطاق الاعتّادات » وتشدد مالي 
مؤقت » تكبح التوسع الاقتصادي وتتلافى أسواء التضخم . ويقولون لذنا : 
عندما خف التضخم مكنا اتخاد سماسة اكثر جحدوى والنضال على نحو | كثر 
فاعلمة ضد البطالة المقدمة . ويتولد الر كود » الى حد كبير » من هذه السماسة » 
وهي تعمل للق ظروف القرن التاسع عشر بصورة مصطنعة »فتعوض الدورات" 
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من الممكن احقال هذه السياسية اقتصادياً واجتماعنا على الصعيد الداخلى . 
إغااعل السعد الارسن اقانا افك انها را عقيف التديية الاري ويه سين 
يحرد هموط فى المؤشمرات المميزة للبلدان الغنية » يصبح انهماراً بالنسبة لبلدارن 
العالم الثالث . وفي كل ر كود تواجه البلدان المنتجة لمواد الاولية المزريه من 
الصعوبات > وتكبر مكانة الكتّلة الاشتراكمة وحظوتها . ولن تصمد في المستقبل 
أية عملية للتثبيت في حالة الانكاش . ولمواجبة حاجات بلدان العمالم الثالث 
يغدو واجما على البلدان الصناعية أن تتوسع . ولكن يمكن الحفاظ على هذا 
التوسع يغدو من الضروري القضاء على التضخم بوسائل غير نقدية ؛ كا ينبغي 
علينا ان نستشف مسسقاً أبن يقوم العوز الذي يطلق التضخم > وتوجبه 
الاستؤارات بهدف القيام بنضال وقائي ضد الاختلالات » وخلقى توافق وتناسب 
طوعي بين الانتاج والاستهلاك . ويتعبير آخر فان الظروف الراهئنة تقتضي 
الملدان الغربية الدخول في مرحلة تخطيط نوها والتقدم به دوماً الى امام .وبغية 
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صمنب الاختلال في نمو الملدان المتقدمة » ينيغي لهذا التخطيط ان يتحاوز إطار 
الاقتصاديات القوممة 0 على مستوى رونا لواحه خاص ٠‏ 

ان رفص إقامة تنظم طوعي للاقتصاد بسلب ححج نظرية +ادءعة أو 
مدهسة بعى رفض إقامة إقتصاد عالمى وظيفى 31 وخلال مهلة فقى تطول أو 
تقصر » فأن هذا دعنى اختمار الصطصة الى دؤكل مهأ الرافض . 

ويزداد التخطيط الوفائي للتضخم صرورة بالقدر الدي : 
وان كنا مجبرين على الاحتفاظ بانفاقنا الضخم على أغراض الدفاع . 

تهدد فمه التحويلات الضخمة للتحبيزات إلى العام الثالث بزيادة اختلال 
التوازنات الداحلية » بالاضافة الى الانتاج والاستهلاك . 

سك يقمصي قمه الارتقاء الى نقسم دولي حددلى للعمل إعادة نويل 2 الصناعة 
لا يمكن ان تكون تلقائية » على الاقل إذا أردنا تحنب كلفتها الاجتماعمسة 
والانسانة . 

ب ) ان التحويل الضروري لجزء من صناعات البادان الغنية هو في 
الحقيقة الشرط الثاني لتكييف الاقتصاد المتقدم . 

ينبغي لنا ان ندرك بسرعة أنه فا يتعلق بالصناعات التي تستخدم يدا عاملة 
كبيرة والقليل من الرأسمال سمكون من الأنسب ان تقوم في البلدان المتخلفة قبل 
بلادنا . فصناعات النسيج © والملفات الكهريائية وكذلك بعض عملماتالتر كسب 
الممكاننكي » يمكن ان تنقل وتقام في البلدان الفقيرة و كثيفة السكان . ان هذه 
التحويلات قد تسبل الانطلاق الصناعي ؛ بيد انها ينبغي ألا تشكل جوهر 
التتقسمم الدولي الجديد للعمل . ان اقتصاداً دولا وظلفما لا يعنى مطلقاً ان على 
البلدان المتخلفة ان تختص بقطاع الصناعات الاستهلاكية ذات الانتاجية الضعيفة 
والاجور المنخفضة . ففي الحد الأخير بنيغي علينا ان نسعى الى تصنيم حقيقي 
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وكامل للملدان المرتبطة حالما بالانتاج الأولي . ان شبح امنافسة والبطالة الذي 
بذ كره بعض الغرسين لمعارضة هذا المسروع لدس سوى كمرة تخمل نظري »وذلك 
لأن ما يمككن ان يقوم هو تحويل ما هو ضروري من الصناعات > وليس عملية 
حجر معمم للتوسع الصناعي العالمي . ان عدم التفكير على هذا المنوال سيكون 
إنكاراً للتعالم العملية للبناء الاقتصادي الأوروبي ولتحرير المبادلات بين البلدان 
المتقدمة . وعلى العكس ما بو كده بعض انسساء المئؤس »2 فان ما دمدو لنا بوضوح 
هوان أخضة زبون بالنسمة لملد صناعي هو بلد صناعي ني دو بنمان مشابه 
للأول ؛ فاذا م يكن هذا صحمحاً فان بقاء السوق الأوروبمة المشتركة وتوسعبها 
سمكون أمراً لا يمكن تفسيره » كا ان سعي بريطانيا الحثيث الى الانضمام اليها 
سمكون ضربا من الجئون المطيق . 


والواقع أنه من خلال معارضة التقسم الدولى الجديد للعمل تتراءى العقبة 
الكبيرة أمام التحويل الاقتصادي للبلدان الغنية . وثمة ما هدد بإصطدام السلطة 
السماسمة باهمال السلطات الاقتصادية وعزوفها . وشبغي ان نقول ونكرر ان 
الاقتصاد الدولي الوظيفي لن يقوم إذا م نحقق أولوية السلطة السياسية على 
السلطات الاقتصادية . وبدون هذه الأولوية فان السلطات السماسية للبلدارن 
الغربية » التى يتولى مقالمدها المحظوظون المتنفذون » بما في ذلك بعض النقابات 
العهالية » لا تستطبع ان تقوم على الصعيد الدولي بالالتزامات اللازمة لخلى 
اقتصاد عالمي حقاً وفعلا . وبالنسية لأوروب التى تبني نفسها فان تنفيذ مذا 
المتطلب سمدعى ولادة سلطة سماسمة أوروسة هَ وهكذا يقودنا التحو مل 
الاقتصادي الى تغمير اساسى أشد فى يجتمعاتنا الصناعية . 
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قلنا فى مدخل هذا الكتاب ان التخلف هو المشكلة السساسمة الا كثرخطورة 
في هذا العصر . 

ولقد فهمنا الآن ما الذي يعنيه هذا التأكيد . وفي هذه النتيجة نريد الالحاح 
على مسؤو اتنا السماسسة والتأ كيد علمها . 

ان عدداً غير قليل من هؤلاء الذين سيقرؤون هذا الكتاب لم ولن ينخرطوا 
في النضال ضد التخلف. وقد يكون انطباعهم هو ان المشا كل المذ كورة والحلول 
التي ينغي الوصول المها تتحاوز امكانات لهم . 

ولكن الواقع هو ان قسماً كبيراً من الحرب القائمة ضد سه 1:1 00 
الطاقات لكسب هده الحرب 7 

ان دراسة اعادة تنظم الاقآضاد الدولى ودراسة السطرات النى بررح تحتها 
العالم الثالث قد قادتنا الى الدقين التالي»ينمغي التشكدك المومفي الغائية التي تحث 
بقم بمب ألا *تذان ‏ . ولاشك في انها وو و 
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الانسان والمرام » بين السلطة والحرية . وهي التي حاولت » اكثر من اية 
حضارة أخرى ؛ التوفيق بين مصائر الافراد ومصير المجموع . إلا انها » لسوء 
الحظ » جحفت معبا قممأ اقل نبلا ؛ وان سلطان المال وجاذبمة الرفاه وشبوة 
التملك والتمتع هي من فقا فيك هذه الحضارة الاك شوعاً وذوعا] 7 ولكن 
ينغي ان نأخذ فيحسباننا ارن حضارتنا قد نشرت قممبا المضادة بوجهدخاص. 
ولقد هنا ينقلها الى العالم الثالث من خلال الشبنى التي اقامها التوسم الامبريالي 
وال رأسمالي» وبواسطة الصناعة الثقافية التي لم تقدم عن الغرب الى الذاذيّالرتدبة 
الدارجة * عن صناعة الصور الهولمودية. كان لتسلل قممنا المضادة الى الجتمعات 
التقليدية فيالعالم الثالث تأثيراً راضتًا. وان الخلط بين الحضارة الغربيةوالمجتمع 
الصناعي والقدرة الحجومية للناذج الثقافية الغربية تهدد بزيادة اوضاعها ضيقا 
ومسقة : وان الصفوة الا كثر د كاء ووعما في الأمم الفقيرة أخذت ترفض المجتمع 
الصناعي والغرب حملة واحدة 8 وترفض مؤمأسد الغرب وأسهامه الذي لا بعوض 
في عائلة الحضارات الكبيرة . 

وخلال هذا الوقت يغرق الغرب في الاختلالات الناجمة عن الثراء الفاحش » 
ويظبر الرفاه المادي و كأنهالغايةالعليا السامية في الغرب . وفيه يصمح الانسان» 
الذي تتقاذفه الحرضات الاعلانم ه » مستبلكا للآأدوات والآلات الصغيرة » 


والتجديدات التي تبدو كأمور غريبة بقدر ما هي عدعة النفع . 


بيد أن هذا الثراء الفاحش الذي ينم يقظة الجاهير ويستول على أذهارن 
الاقتصاديين هو ايضاً حظ أصيئاه . وهو يعنى دون لبس أننا قد احتزنا » على 
ضعن لانن © القيى الاقتضادى اموه اسان .وعتفقل لبقام الى زلقنا نظ 
اللارجوع . نستطيع خلق حاجات جديدة للثقافة والتحاوز والمشاركة » 
ونستطيع ان نشغل انفسنا بأمور جدية . وبدون ان تصاب الفعالمة الاقتصادية 
بأي محذور » يمكننا ان نسعى الى إقامة 'بنى اكثر تكيفاً مع ترقي الانسان . 
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ان « الآلة الاقتصادية » التي تستعمل الموم لتلبية التفاهات والسفاسف » يمكن 
ان توضع في الغد في خدمة مشسروع سياسي قادر على ان برد الينا الاحساس 
بسعادة كيفية ويحرية حقيقمة . وفىي نفس الوقت فان هذا سمكون اسهامأحاسما 
في مستقبيل العام الثالث والتعاون الدولى . 


ان لحاق البلدان الفقيرة بمستويات المعيشة في الملدان الغنية لن يتم غداً . 
وان جملنا يحب ان يصب جهده فى سبل الانطلاق »> اما اللحاق فسركون من 
صنع الأجمال المقبلة .فاذا تحقق الانطلاق » سيختفي الكثير من ضر وب الدوتر. 
وعلى كل حال فان فرنسا وايطالما تقفان خلف الولايات المتحدة عسافة بعردة » 
الاان سكانها لا يشعرون بأن هذا التأخر يشكل مذلة لهم »وذلك لأناقتصادها 
ومستوى المعيشة فيهما يسيران في تقدم متواصل . ولككن كيف يمككن تصور 
قيام حوار وتعاون بين شعوب منزوية فى حضارة التملك والتمتع وبين سشعوب 
تناضل في سبيل مجرد العيش والبقاء ؟ ان معنى آخر للحياة » غير بضع معامل 
لصنع صنابير منكسوة بالنيكل أو بضع سيارات » يمكن ان يتيبح لسكا نالبلدان 
الصناعية ان تفهم جبداً نضال الفقراء » بل يمكن ان يدفعهم الى الاسهام فيهذا 
النضال وقمول التغبيرات التى تفرض على اقتصادهم . 


ولكن إذا حدث العسكس » واستمرت مجتمعاتنا الغربية في الانغماس في 
اختلالات وضلالات الثراء الفاحش » فان بلدان العالم الثالث الت تريد تحطم 
الحلقة المفرغة للمؤس ستحد نفسها مضطرة الى الانعزال وقهر الملدان الغنشة إن 
عاجلا او آجلاً . وهذا الحوار » الذي يمكن ان يولد الحضارة العالمة الأولى » 
سحل نحله ششرخ مثقل بالاخطار . 


ان مسؤليتنا لضخمة » وشيغي ان نتقبل جميع مقتضيات النضال الخارجمة 
والداخلية في سبيل الانسان . لمس لنا ان نفرض قيمنا ابدأً » بل ينيغي ارن 
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شبح للاقتصاددات وللحضارات أن تخدو متضامنة 6 وان نعطى الوحدة الناحمة 
عن الوسائل التقنية معنى الوحدة » وان نبين ان الفعالة الاقتصادية يمكن ان 
ترتبط وتعزز احترام الآخرين والعظمة اللانبائية للانسان . 

لا شك في ان التنممة والتعاون بين الشعوب لمست مجرد مسألة دولارات . 


) الامبيراطورية الأمريكية » : كلود جوليان 
هه 5 .> و 
كب غث الطمجبّع 


١‏ - الماركسية أمام مشاكل الثورة في العالم الثالث : ستيوارت شرام وهيلين 
كارير دنكوس . 

- لينين مفكرأ نوريأ : لوكاش . بوخارين . غارودي . 

الامبريالية والتخلف : بمتلبام . غارودي .علوى. دوريه .بانوفمتش. .الخ 
- النظرية الماركسية في الاقتصاد : ارنست ماندل . 

- التتجارب الاشتراكية أمام مشاكل التنمية : رينيه ريمون . 

- نورة اكتوبر في نصف قرن: اسحى دويتشر . لموهمبرمان.بولسويزي. 
- ملامح التخلف في العام الثالث : ايف لاكوست . 

- الماركسية والفرد : آدم شاف . 

- نورة اكتوبر الكوبية : سافيريو تيتبنو . 

. وجبة نظر ماركسية في مسائل نمو العام الثالث : فالكووسكي‎ - ٠ 

. الثورة المتواصلة في الصين : كولوتي ببشل‎ - ١ 
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؟١‏ - الماركسية والعالى الاسلامي : مكسم رودانسون . 
١6‏ الأمية الشيوعية بعد لينين : تروتسكي . 

. حول الدين : مار كس وانجاز‎ - ١4 

: الايد ولوجية العربية المعاصرة : عبدالله العروي‎ - ٠ 
. حول الاستعمار : مار كس وانجاز‎ - 15 

. حول النمط الاسيوي للانتاج : مر كز البحوث المار كسي في باريس‎ - ١١ 
. بمير جاليه‎ : ١9/٠ اميريالية عام‎ - 

9 - ابن خلدون : إيف لاكوست 

. العرب في التاريخ : برنارد لودس‎ - ٠ 

. ضرورة الفن : فنيشر‎ -١ 

. القضايا الاساسية لاماركسية : بلمخانوف‎ - ”٠ 

؟ - بعض الحركات الفكرية في الاسلام : دندلي الجوزي . 
4 - النظرية الماركسية حول القومية : هوراس ديفيس . 
ه؟ - الماركسية والمفاههم الاخلاقية : وليم آش . 


